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 الإهداء

ن   إلى شهداء فلسطي 

 إلى شهداء لبنان

ي و الإسلامي   إلى شهداء الوطن العرب 

 إلى شهداء الجزائر

ي سندي وظلي  ي إلى أب  يفة حفظه الله وبارك لىي فيهو تاج   و جذوري الشر

 و بارك لىي فيها  إلى أمي نبع الحنان، كبدي حفظها الله

ي إلى 
ي وسكنن

يف الصابرة المثابرة، طاقة الكفاح و  ، زوجن  ، أم شر ي
حبيبن 

.  بارك  لىي فيها  حفظها الله و ،العطاء 
ً
 و سكنا

ً
 و عافية

ً
 صحة

يف حفظه الله و رعاه و بارك  لىي فيه و أنبته الله نباتا إلى فلذة كبدي شر 

 حسنا. 

ي الكرام  حفظهم الله و بارك لىي فيهم. 
 إلى إخوب 

 إلى كل من تعلمت عل يده حرفا، حفظهم الله وبارك فيهم. 
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 التشكرات 

الملك و  أشكر  الله و أحمده عل نعمه و رحمته و توفيقه، سبحانك، لك

يك لك، و أنت عل كل شن   قدرر، الحمد و الثناء، ل   إله إل أنت وحدك ل شر

 سبحانك. 

ن العام  ي الفاضل رجل الأعمال عزيز بوحدي الرئيس الأمي 
كما أشكر أجن

 للمنظمة الوطنية لأرباب العمل و الإستثمار و المؤسسات الناشئة. 

ي الفاضل رجل الأعمال لغشيم محمد العضو القيادي بالمنظمة 
و أشكر أجن

 ة لأرباب العمل و الإستثمار و المؤسسات الناشئة. الوطني
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 مقدمة

، لدرجة أنه  ي محمد صل الله عليه وسلم بالعامل كأجن  لقد كان روصي النن 

، .....ثلاثة أنا خصمهم روم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، «:  قال

 منه، ولم يعطه أجره
ن
ا فاستوف ً ي لهذه الأخن    »ورجل استأجر أجن  ، فنظرة النن 

 جوانب:  هي من أرب  ع كما أستقرئها،

، فهو دائن  ،أما الجانب الأول امه إتجاه الغن  ن
فكون هذا العامل أكمل تنفيذ إلن 

له بأجر مساوي لقيمة الجهد الذي قدمه، مهما كان من جهة و الغن  مدرن  له

ر ب من طرفه، نوع الجهد المقدم ، فيكون الضن ن فكري أو عضلي ليغا عليه حي 

 أجره بمج
ن
ام أو بمجردل روف ن  الزمن المتفق عليهإنتهاء  رد الإنتهاء من الإلن 

ي أجره
ر كذلك، لتلق   أجرا أقل من قيمة جهده  ويتواجد هذا الضن

ن
ن روف حي 

 المقدم المتفق عليه. 

ر الذي يقع عل العامل ي الضن
ن
ي ف

ن ل  ، ليس فقطونستقرئ الجانب الثابن حي 

ي 
ن
م المؤجر بتسليمه أجره المتفق عليه ف ن ي تسديده،  يلن 

ن
ن رتماطل ف توه، أو حي 

ن يجزئه  بل  إلى أجزاء دون إتفاق مسبق مع المؤجر. له حي 

ي محمد صل الله عليه وسلم لضعف  أما الجانب الثالث فهو إستشعار النن 

امه و إنتضاره للمؤجر كي يفيه حقه العامل الأجن  
ن من الأجر طالم نفذ إلن 

المتفق عليه، أرن قد يظلمه، فلا يفيه حقه، فيظهر للغن  أن المؤجر هو 

 الطرف القوي. 

ي محمد صل الله عليه وسلم ونستقرئ الجانب    يعيد النن 
ن التوازن الرابع حي 

ي القوة و
ان علاقة العامل  الضعف الصحيح لكفن  ن ن ل  لمن  بصاحب العمل حي 

ي صاحب العمل بأداء حق العامل 
أنا خصمهم روم القيامة، ...« يقول : فيقن

، و من كان الرسول خصمه فالله تعالى خصمه»  ...ومن كنت خصمه خصمته

ي للقوة يعزى لطرف 
وتظهر من خلال هذه المعادلة أن المنطق الحقيق 

ي مثل هذه الصورة 
ن
العامل عل حساب صاحب العمل كطرف ضعيف ف

 الظاهرة. 
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بضعف  و القانون الدولىي للعملمقارن وحيث اهتمت مجالت قانون العمل ال

ةفخصصت له ،حلقة العامل بما يشكل لها سندا  عديد النصوص ذه الأخن 

ي العامل بقوة القانون  ي تحمي حقوقه من الحمائية، فينن 
داد أي حق الن  لإسن 

ن  مسلوب منه من طرف رب العمل، فمن  لم رتمكن من ذلك رنشأ بينه وبي 

 ر إلى نزاع جماعي للعمل. رب العمل نزاع فردي قد رتطو 

يعات و من هذا الباب  يك عن نهالدولية والمقارنة بالعامل، اهتمت التشر

يعات الجزائرية للعمل  اعات   التابعة التنظيمات والتشر ن كذلك بحل النن

سواء تلك الواقعة بالقطاع الإقتصادي أو  الجماعية، العمالية الفردية و

ي عت فوض الإدارات العامة، المؤسسات و
ن
لذلك آليات، وعل الخصوص ف

ي قد تتطور و تشكل خطرا عل النظام 
اعات الجماعية للعمل الن  ن مجال النن

 .العام

ي مجال الوقاية من المنازعات الجماعية للعمل 
ن
ي    ع الجزائري للعمل ف فالتشر

و مختلف النصوص التنظيمية التطبيقية  3832الصادر نهاية سنة   32-80

ي له يحدد عديد الآليات 
اب المضن ب تالن  ي من الوصول إلى الإضن

كل ق 

ي المجال 
ن
ر ف : الإقتصادي و الإداري العام، فالضن ن ي القطاعي 

ن
الأطراف، ف

ي الإنتاج و الإستهلاك، أما 
ي الغالب إلى الشق المالىي و حلقن 

ن
الإقتصادي يمتد ف

ي العمل، بل يمتد كذلك إلى 
ن
ي المجال الإداري العام فلا يمس فقط طرف

ن
ف

 من عامة الساكنة.   العامة الخدمات المستفيدرن من

ي القطاع الإقتصادي   
ن
عفعل مجال المنازعات الجماعية للعمل ف  نص المشر

 ممثلي العمال و رب العمل  الجزائري
ن عل إلزامية عقد إجتماعات دورية بي 

ي نزاعات لمناقشة أي مسألة قد تتسبوفق إتفاقيات وإتفاقات جماعية 
ن
ب ف

صالحة و الوساطة و التحكيم لفضها حال وجودها، عمالية، كما نص عل الم

وبالمقابل نص عل إلزامية إنشاء لجنة الحوار الإجتماعي عل مستوى 

 ممثلي الإدارة و عل  الإدارات العامة و المؤسسات و
ن دورية إجتماعها بي 

ممثلي العمال، كما نص عل المصالحة عل مستوى السلطة السلمية لذات 



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

7 

اع المعنية بالإدارة  ن عل مستوى اللجنة المتساوية و المصالحة العامة النن

 الأعضاء ، نهيك عن الوساطة. 

 الإجتماعية، أرن و من خلال هذا المؤلف سنتعرض لكل هذه المسائل

ي مجال فض المنازعات الجماعية 
ن
ي للعمال ف

نستقرئ قوة المركز القانوبن

يعات و التنظيمات المعدلة، مهما كان  إنتماء العامل للعمل بموجب التشر

ن  للقطاع الخاص أو العام، و سواء كان للعمال نقابات تمثيلية أو إنتخبوا ممثلي 

ي مجال التنازع. 
ن
 عنهم للتفاوض ف

ي القارة الأوروبية  بظاهرة  ظاهرة التكتل أما 
ن
العمالىي بشكل نقابات عمالية ف

ية  ، إستعباد و إستغلال الطبقة العاملة من طرف العائلات الأوروبية النر

ي ظروف عمل سيئة بمقابل مالىي زهيد 
ن
الذرن يستغلونهم بما ل يطيقون ف

تنظيم وتوحيد لصفوف العمال تحت قيادة واحدة لمجابهة لجدا، فكانت 

 طغيان أرباب العمل. 

جاع حقوق العمال وحرياتهم، نجح كذلك  ي إسن 
ن
وحيث نجح هذا التنظيم ف

ي للنقابة مقابل المركز القانو
ي فرض مركز قانوبن

ن
ي لرب العمل، و هذا المركز ف

بن

لم يكن عرفيا أو من فراغ، بل نصت عليه الإتفاقيات و إتفاقات العمل و 

يعية لعديد  ن مستقلة به صادرة عن السلطة التشر نصت عليه بعد ذلك قواني 

البلدان الأوروبية، و انتقلت هذه الظاهرة إلى عديد البلدان بأمريكا الجنوبية 

 ق الحركات الإستعمارية. وبإفريقيا و آسيا عن طري

ي 
ن
حيث ذات الظروف المأساوية عاشها وتعايش معها عمال المستعمرات ف

ظل طغيان المستثمرين المعمرين وسطوت سلاح المستعمر، و هناك من 

التجربة النقابية الأوروبية إلى هذه المستعمرات  تالنقابات الأوروبية من نقل

ا الإجتماعي بأوروبا، ثم اتسعت من خلال تأسيس فروع نقابية لنقابات مقره

الظاهرة النقابية عالميا كثقافة إجتماعية لأهميتها كجماعات ضاغطة عل 

مراكز السلطة، فلم تعد حضا عل العمال، أرن ظهرت نقابات أرباب العمل 

والنقابات المهنية، و اتخذت من الإتحادات عديد الأشكال كالفدراليات 
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ة وزن و تمثيل بعديد السلطات الإدارية و والكنفدراليات، وأصبح لهذه ا لأخن 

 التنظيمية. 

ي الجزائر مثلا للنقابات الأكنر تمثيلية إمتيازات عدة كإستشارتها فيما يخص 
فقن

امج الوطنية والمحلية للتنمية الإقتصادية، الإجتماعية والبيئية،  إعداد الن 

ائية و وفيما يخص إعداد سياسة التشغيل و الأجور و حماية القدرة ا لشر

، وكذا إستشارتها فيما يخص المصادقة عل المعاهدات  الضمان الإجتماعي

ي 
ن
، نهيك عن مشاركتها ف ي

ي المجال الإقتصادي والإجتماعي والبين 
ن
الدولية ف

الإستشارات والمشاورات المنظمة من طرف الحكومة ، بما يعرف بالإجتماع 

:  الوزير الأول، المنظمة النقابية الأكنر  ي
تمثيلا للعمال والمنضمة  الثلابر

 . ن  تمثيلا للمستخدمي 
 النقابية الأكنر

ع الجزائري عل تمثيل النقابات الأكنر تمثيلية وطنيا عل  كما نص المشر

، الهيئات المكلفة  مستوى: مجالس الإدارة لهيئات الضمان الإجتماعي

بالتشغيل، المجلس الأعل للوظيفة العمومية، المجلس المتساوي الأعضاء 

 وظيفة العمومية، اللجنة الوطنية للتحكيم، اللجنة الولئية للتحكيم. لل

يعات الدولية للعمل تنص ضاحة  أما عل المستوى الدولىي فالعديد من التشر

يعات الأممية لحقوق الإنسان  عل حرية إنشاء وعمل النقابات، وحن  التشر

عالمي لحقوق من الإعلان ال 32تنص المادة أعطت أهمية لهذه الظاهرة، أرن 

ي 
ن
ي العمل،  0490ديسمن   08الإنسان المؤرخ ف

ن
"عل أن لكل شخص الحق ف

ي الحماية من 
ن
وط عادلة مرضية كما أن له الحق ف له حرية الإختيار بشر

ي 
ن
ي أجر مساوي للعمل و الحماية الإجتماعية وله الحق ف

ن
البطالة، وله الحق ف

 ."أن رنشأ وينظم إلى نقابات حماية لمصلحته

ي والحرية النقابية كحق و إن  أغلب الدساتن  بالعالم تشن  إلى الحق النقاب 

ي   أساسي من حقوق الإنسان
ام، ومن بينها الدستور  الن  تتوجب الإحن 

ي تلت دستور 
، حيث تجل تأكيد 0404الجزائري وخاصة الدساتن  الن 

ي دستور 
ن
ع الدستوري الجزائري عل حرية الممارسات النقابية ف ، 0441المشر
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يعات المتعلقة بالنشاطات النقابية مثل القانون  و  -04تل ذلك عديد التشر

ي  09
ن
ي    ع ف يعات المتتمة والمعدلة له ، إلى غاية صدور آخر تشر و كل التشر

ي  ، أل وهو القانون النقاب  ي ي الجريدة الرسمية  83-32المجال النقاب 
ن
الصادر ف

 .3832ماي  83بتاري    خ  34رقم 

ع الجزا  83-32من القانون رقم 163ئري بموجب المادة أرن جاء نص المشر

ي : " تلغن جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ل  المتعلق بالنشاط النقاب 

ي  09-48سيما القانون رقم 
ن
 3الموافق  0908ذي الحجة عام  4المؤرخ ف

." وجاء نص  0448رونيو سنة  ي والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقاب 

القانون: " تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند من ذات  013المادة 

الحاجة، عن طريق التنظيم"، بما نستشف منه أن هذا القانون هو تعديل 

لكل الأحكام النقابية السابقة عل كل المستويات : المنظمات النقابية مهما  

كان شكلها ومضمونها، المستخدم مهما كانت طبيعته، من القطاع العام أو 

ي لها علاقة مع مصطلح نقابة بكل  الخاص، وكل
التعاملات السابقة الن 

 مفاهيمه، دللته، طبيعته و أهدافه. 

ولذلك كل المنظمات النقابية مطالبة بمطابقة قوانينها الأساسية والداخلية 

ي 
، سواء المؤسسة قبل أو بعد صدور هذا  83-32مع التعديل القانوبن

ي التعديل، وإل قد تتعرض إلى تعليق 
نشاطها أو حلها بموجب حكم قضاب 

معجل النفاذ بموجب دعوى إدارية من الجهات الإدارية المختصة، بما تنص 

ن  ي  16و 13عليه المادتي 
 .83-32من التعديل القانوبن

ي كل  ي النقاب 
ع الجزائري بمناسبة هذا التعديل القانوبن كما أرجأ المشر

راليات النقابية مدة سنة المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفد

لتقديم ما رثبت عناضها  83-32واحدة إبتداءا من تاري    خ صدور القانون 

ن  التمثيلية إلى السلطات الإدارية المختصة مع إعادة إنتخاب المندوبي 

ن والمجالس النقابية عل مستوى الهيئات المستخدمة بالنسبة  النقابيي 

نفدراليات النقابية ذات الطبيعة للنقابات القاعدية أو الفدراليات أو الك

 العمالية. 
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فحصول المنظمة النقابية عل صفة التمثيل دليل عل درجة من القوة، 

ي    ع والتنظيم وعند مختلف السلطات  ي التشر
ن
ولكن ل يصبح لها وزنا محوريا ف

الإدارية ، بما فيها الوزارة الأولى إل إن حازت عل صفة الأكنر تمثيلية، وهذرن 

ن  لهم علاقة بقوة الهيئة القيادية للمنظمة النقابية و عل رأسها القائد  الصفتي 

ي بنجاح ،  ي ممارسة  العمل النقاب 
ن
وقد أشار كريستيان ليفيسك و جريجور ف

ي مقال لهما موسوم بالعنوان: "فهم القوة النقابية: الموارد والمهارات 
ن
موراي ف

" ي اتيجية لتجديد العمل النقاب 
ابة مرتبط بعومل عدة، من أن قوة النق 1الإسن 

 أهمها: 

  قوة قيادة النقابة 

 قدرة النقابة عل حماية حقوق أعضائها 

                                                           
1 Christian Levesque, Gregor Murray, Comprendre le pouvoir 

syndical : ressources et aptitudes stratégiques pour renouveler 

l'action syndicale, La Revue de l'Ires 2010/2 (n° 65), pages 41 à 65 

https://www.cairn.info/revue-de-l-ires-2010-2-page-41.htm  

« Le pouvoir est au cœur des débats sur l’avenir du syndicalisme. 

L’affaiblissement du pouvoir des syndicats est régulièrement associé 

à la diminution de leur capacité à protéger et à améliorer les 

conditions de travail de leurs membres ou à leur perte d’influence sur 

les politiques économiques et sociales. Qu’est-ce qui explique cet 

affaiblissement du pouvoir des syndicats ? Une première piste 

suggère que les changements externes jouent un rôle déterminant 

dans cet affaiblissement. Une seconde piste met d’avantage l’accent 

sur les difficultés, voire l’incapacité des leaders syndicaux et des 

membres des organisations syndicales à s’adapter à ces 

changements. » 

 

https://www.cairn.info/publications-de-Christian-Levesque--108413.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Gregor-Murray--108414.htm
https://www.cairn.info/revue-de-l-ires.htm
https://www.cairn.info/revue-de-l-ires-2010-2.htm
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  ي بما تضمنه قانونها قدرة النقابة عل حماية حرية العمل النقاب 

 الأساسي 

 ن ظروف عمل أعضائها  قدرة النقابة عل تحسي 

 ام الغن  لها من مختلف السلطات
 قدرة النقابة عل إظهار فرض إحن 

 قدرة النقابة عل التأثن  عل السياسات الإقتصادية 

 قدرة النقابة عل التأثن  عل السياسات الإجتماعية 

الوهن الذي يصيب مختلف المنظمات النقابية إل و  وعليه ل يفش الضعف

 لإرتباطه بعوامل ضعف من الطبيعة العكسية لعوامل القوة مثل: 

  ضعف قيادة النقابة 

 ي مج
ن
 ال حماية حقوق أعضائهاضعف النقابة ف

  ي بما تضمنه قانونها ي مجال حماية حرية العمل النقاب 
ن
ضعف النقابة ف

 الأساسي 

 ن ظروف عمل أعضائها ي مجال تحسي 
ن
 ضعف النقابة ف

  ام الغن  لها من مختلف
ي مجال إظهار فرض إحن 

ن
ضعف النقابة ف

 السلطات

 ي مجال التأثن  عل السياسات الإقتصادية
ن
 ضعف النقابة ف

 ي مجال التأثن  عل السياسات الإجتماعية ضعف
ن
 النقابة ف

ي قد ترتبط  ولكن لتحول مكامن القوة إلى نقا
ط ضعف أسباب وظروف، و الن 

بالعوامل الداخلية، كما قد تنشأ ظروف خارجية ل قِبَلَ لقيادة المنظمة بها، 

ن الأساسية  يعية عل القواني  ومن الظروف الخارجية، تأثن  السلطة التشر

منظمات النقابية وعل قوانينها الداخلية، وخصوصا عندما تسن هذه لل

ي إعداده مع 
ن
ي دون تشاركية ف السلطة أو تعدل القانون الضابط للعمل النقاب 

 المنظمات الأكنر تمثيلا. 

ي الغالب تجن  التنظيمات النقابية القائمة 
ن
يعية ف حيث هذه التعديلات التشر

ا ما تؤثر   معها، و كثن 
ن
عل تعديل قوانينها الساسية والداخلية بما ل رتناف
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ات السلبية  هذه التعديلات عل صفة التمثيلية للنقابة من خلال التأثن 

 المتمم أو الجديد.  للقواعد الإجرائية والموضوعية للقانون المعدل أو 

يغي الجزائري للقانون 
فماهي النظرة التحليلية والإستقرائية للتعديل التشر

ي من خلال  إصدار القانون رقم  أفريل  36الصادر بتاري    خ   83-32النقاب 

ي الجريدة الرسمية رقم  3832
ن
، و قد 3832ماي  83الصادرة بتاري    خ   04ف

ع مهلة سنة لكل المنظمات النق ابية القائمة عل تعديل قوانينها فرض المشر

 القائمة، سواء الأساسية أو الداخلية ؟

ي غالبه شكلي أم أنه يحمل تعديلات موضوعية جوهرية 
ن
فهل هذا التعديل ف

ات ملموسة عل مستقبل المنظمات النقابية ومستقبل العمل  ذات تأثن 

؟ ي  النقاب 

 لتالية: وللإجابة عل سؤال الإشكالية سوف نعتمد عل المناهج ا

ع من خلال تبسيط و  المنهج التحليلي : لتبسيط الوقوف عل نظرة المشر

المتعلق  83 -32تحليل كل القواعد القانونية الآمرة والمكملة للقانون 

ي سد بعضها. 
ن
، مع كشف الثغرات القانونية والإجتهاد ف ي  بممارسة الحق النقاب 

ي : للوقوف عل الثغرات ومختلف ال
افق المنهج الإستقراب  ي تن 

ات الن  تأثن 

اح آليات لسدها.   معها، مع إقن 

ي كفكرة قبل الإعتماد و  ي : لتوصيف ظاهرة التنظيم النقاب 
المنهج الوصقن

توصيفها من داخل الهيئات المستخدمة بعد الإعتماد، نهيك عن توصيف 

ن مختلف السلطات الإدارية المختصة و مختلف  مجمل العلاقات القائمة بي 

قتها  كذلك بالإتحادات النقابية كالفدراليات والكنفدراليات النقابات، وعلا

 داخل وخارج الوطن. 

، وكل باب ثلاث أبوابأكاديمية من  ثلاثيةأما المنهجية المعتمدة فكانت 

 يشمل عل  أرب  ع فصول . 
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 الباب الأول : الإضراب و النزاعات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري

  :ي سوية آليات تالفصل الأول
ن
اعات الجماعية للعمل ف ن  القطاع  النن

 الإقتصادي                        

  ي المؤسسات
ن
اعات الجماعية للعمل ف ن ي : آليات تسوية النن

 الفصل الثابن

 الإدارية العامة                      

 ي    ع الجزائري ي التشر
ن
اب ف  الفصل الثالث :  تنظيم الإضن

   اع بواسطة لجان التحكيم ن ي النن
ن
 الفصل الرابع : الفصل ف

 

 الباب الثاني : الضوابط التظيمية النقابية بالجزائر  

 ي للمنظمة النقابية
 الفصل الأول : ماهية النظام القانوبن

 ي : خصوصيات قانونية للمنظمة النقابية
 الفصل الثابن

  ي
ن
ي للنقابات العمالية ف   أماكن العمل الفصل الثالث: التمثيل النقاب 

 ي للمنظمة النقابية  الفصل الرابع  : المجلس النقاب 

 

 الباب الثالث : الضوابط الحمائية للعمال النقابيين في الهيئات المستخدمة

  ي  الفصل الأول: القواعد والضوابط الحمائية لممارسة الحق النقاب 

  ن من السلطة العقابية : الحماية القانونية للنقابيي  ي
الفصل الثابن

 للمستخدم

 ي   الفصل الثالث: الأحكام الجزائية  الضابطة للنشاط النقاب 

 الفصل الرابع: ضوابط الحرية النقابية 
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 : ولالباب الأ

اعات الجماعية للعمل ن اب و النن  الإضن

ي    ع الجزائري ي التشر
 فن
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اعات الج اب و الن   يــــع الجزائريالباب الأول : الإض  ي التشر
 
 ماعية للعمل ف

ع الجزائري  ن المشر ن  مجاللقد قين علاقات العمل الفردية والجماعية بي 

ن  اعات الفردية والجماعية العمال و أرباب العمل، كما قين ن آليات الوقاية من النن

ي 
ن
: الإقتصادي والإداري العامعلاقة لطرف ن ي القطاعي 

ن
وخصوصا أن ، العمل ف

ي كل  هذه
ن
ا ما تؤدي لإنزلقات ذات خطورة عل النظام العام ف اعات كثن  ن

النن

 .مجالته

اب و  ي مجال الإضن
ن
ومن خلال هذا الباب سنتعرض لعديد المسائل ف

ع الجزائري  المنازعات الجماعية للعمل وآليات الوقاية منها كما تناولها المشر

يعات الفرعية التطبيقية 80-32بموجب القانون  التابعة له، و هذا من  و التشر

 خلال تسليط الضوء عل الفصول التالية: 

 ي آليات ت : الفصل الأول
ن
اعات الجماعية للعمل ف ن القطاع  سوية النن

 الإقتصادي

  ي المؤسسات
ن
اعات الجماعية للعمل ف ن ي : آليات تسوية النن

الفصل الثابن

 الإدارية العامة

  ي    ع الجزائر ي التشر
ن
اب ف  يالفصل الثالث :  تنظيم الإضن

   اع بواسطة لجان التحكيم ن ي النن
ن
 الفصل الرابع : الفصل ف
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 الفصل الأول : 

اعات الجماعية للعمل  آليات تسوية الن  

ي 
 
 القطاع الإقتصاديف
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ي االفصل الأول : 
 
اعات الجماعية للعمل ف لقطاع آليات تسوية الن  

 الإقتصادي

ي  32/80المادة الخامسة  من القانون رقم  نص بموجب                
ن
المؤرخ ف

ي العمل  و 3832جوان  30
ن
اعات الجماعية ف ن المتعلق بالوقاية من النن

ع الجزائري  لغاية الوقاية من  اب  نص المشر وتسويتها وحق ممارسة الإضن

ي الهيئات المستخدمة بالقطاع الإقتصادي عل 
ن
اعات الجماعية للعمل ف ن النن

ن  المستخدم والعمال، والغاية من إلزامية و وجو  ب عقد إجتماعات دورية بي 

ة  هي التعرض بالدراسة لكل ما له علاقة بالظروف الإجتماعية  هذه الأخن 

رتم تحديد دورية هذه الإجتمعات من خلال الإتفاقيات و  والمهنية للعامل . و

ن المستخدم و مة بي  أو عل العمال كقاعدة عامة ،  الإتفاقات الجماعية المن 

ي السنة إستثناءا حال غياب الإتفاقيات و
ن
ن ف الإتفاقات الناصة عل  الأقل مرتي 

 ذلك. 

ن المستخدم والعمال نزاعات  ولكن عل الرغم من ذلك يمكن أن تحدث بي 

ي الإجتماعات المخصصة 
ن
ي العمل يستعصي حلها بالطرق الودية ف

ن
جماعية ف

ي 
ن
الإتفاقات والإتفاقيات لذلك أو الإجتماعات الدورية المنصوص عليها ف

اعات يجب  ن ي هذه الحالت وسعيا لإنفراج هذه النن
ن
الجماعية للعمل ، و ف

ي المادة السادسة من 
ن
ع ف المرور إلى آليات أخرى ، وهو ما نص عليه المشر

ي : المصالحة ثم الوساطة 32/80ذات القانون 
ن
، حيث تتمثل هذه الآليات ف

ن المستخدم والعمال عل حل وبالنهاية التحكيم إن إستعص التوافق  بي 

 . اع الجماعي ن  للنن

عل هذه الآليات من خلال  ومن خلال هذا المبحث سنسلط الضوء

 التالية:  باحثالم

 الأول : المصالحة  بحثالم 

 ي : الوساطة المبحث
 الثابن

 الثالث : التحكيم بحثالم 
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 الأول : المصالحة  بحثالم

ي  32/80بموجب المادة السابعة من القانون رقم 
ن
و  3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن المتعلق بالوقاية من النن

ورة الإنتقال لمرحلة  اع إلى ضن ن ي النن
ن
ع الجزائري طرف اب  وجه المشر الإضن

ي الإجتماعات الدورية أو 
ن
اع وديا ف ن ي حل النن

ن
المصالحة، طالما فشل الطرفان ف

ي الإتفاقيات والإتفاقات الجماعية للعمل.  الإستثنائية المنصوص عليها 
ن
 ف

ي القانون رقم 
ن
ع الجزائري لإجراءات المصالحة سبعة مواد ف لقد خصص المشر

ة نستقرأ  02، من المادة السابعة إلى المادة  32/80 ، ومن خلال هذه الأخن 

 :  آليات المصالحة كما يلي

 اع دون تدخل مفتش العمل ن  أول : مصالحة أطراف النن

  اع بتدخل مفتش العملثانيا ن  : المصالحة الأولى لأطراف النن

 اع  بتدخل مفتش العمل ن  ثالثا : المصالحة الثانية لأطراف النن

و عل هذا الأساس سنسلط الضوء عل هذا المطلب الذي رتناول المصالحة 

 مطالبمن خلال تقسيمه إلى ثلاث 

 اع دون تدخل مفتش  مطلبال ن الأول : جلسات مصالحة أطراف النن

 العمل

 اع بتدخل  مطلبال ن ي : جلسات المصالحة الأولى لأطراف النن
الثابن

 مفتش العمل

 اع  بطلب  مطلبال ن الثالث : جلسات المصالحة الثانية لأطراف النن

 من وزير العمل

اع دو  ددلل مفت  العملالأ المطلب  ول : للسات مصالحة طررا  الن  

ي  32/80بموجب المادة السابعة من القانون رقم 
ن
 3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن والمتعلق بالوقاية من النن

اع إلى عقد مصالحة بناءا عل  ن ع الجزائري طرفا النن اب  وجه المشر الإضن
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ي الإتفاقيات والإتفاقات ا
ن
لجماعية إجراءات المصالحة المنصوص عليها ف

ي هذا الشأن، كون الغاية أهم من 
ن
للعمل ، دون أن يحدد عدد الجلسات ف

اع الجماعي للعمل.  ن ي حل النن
ن
 ذلك، والمتمثلة أساسا ف

ي حل هذا الأخن   بالمصالحة، يعرض الطرف الأكنر 
ن
اع ف ن فإن فشل أطراف النن

اع عل مفتش العمل المختص إقليميا، وهذا ما نصت  ن إستعجال موضوع النن

   32/80يه الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم عل

اع بتدلل مفت   مطلبال ي : للسات المصالحة الأولى لأررا  الن  
 
الثان

 العمل

ن  اع العمل الجماعي بي  ن بعد إخطار مفتش العمل المختص إقليميا بنن

المستخدم والعمال من طرف الطرف الأكنر إستعجال، تطبيقا لنص الفقرة 

، رباشر هذا الأخن  عقد  32/80انية من المادة السابعة من القانون رقم الث

 . ن ن الطرفي   جلسات صلح بي 

ي أجل ل رتعدى ثمانية أيام من 
ن
أما الجلسة الأولى للمصالحة فتعقد وجوبا ف

تاري    خ الإخطار، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة من ذات 

ي المسائل  ، وتعد هذه 32/80القانون 
ن
ن ف الجلسة بمثابة جس نبض الطرفي 

ة أي تحقيق مع المستخدم و  المتنازع عليها، وللمفتش كامل الصلاحية لمباشر

المنظمة النقابية للعمل للوقوف عل الحقائق المساعدة عل الصلح وتسوية 

اع إلى التجاوب  ن ي النن
ن
ع طرف ي هذا المجال دع المشر

ن
اع الجماعي القائم، وف ن النن

ي مع طلبات المفتش بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من الإيج اب 

 .32/80ذات القانون 

ويمكن لمفتش العمل المختص إقليميا عقدة عقد عدة جلسات للمصالحة 

ي حدود مدة ل تتجاوز خمسة عشر روما من تاري    خ الجلسة 
ن
اع ف ن ن أطراف النن بي 

ي 
ن
ع الجزائري ف من  00الفقرة الولى من المادة الأولى، وهذا ما أشار إليه المشر

 ، وخلال هذه الجلسات يعمل مفتش العمل عل: 32/80ذات القانون 
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ي المصالحة من  طولا
ن
ن بكل حرية ف اع كتابيا ممثليهما المفوضي  ن

ن طرفا النن : يعي 

ي هذا الباب و لتسهيل مهمة 
ن
أجل التحاور والتفاض وإبرام إتفاق الصلح، وف

ع ي الصلح أعطى المشر
ن
ن عدد  المفتش ف ي تعيي 

ن
لهذا الأخن  كامل الصلاحية ف

ن من أجل الصلح، وهو ما أشارت إليه الفقرة الثالثة من المادة  المتفاوضي 

 32/80التاسعة من ذات القانون 

اع بتاري    خ أي  ثانيا ن : يخن   و يدعو مفتش العمل المختص إقليميا طرفا النن

ن الحضو  ر الإلزامي جلسة من جلسات الصلح بوسائل ثبوتية، أرن رتعي 

، ولكن  32/80بموجب الفقرة الأولى من المادة التاسعة من ذات القانون 

عل الرغم من ذلك يمكن أن رتغيب كلاهما أو أحدهما لسباب معينة أو 

ع من خلال نص  ي هذه الحالة وبقاعدة آمرة أوجب المشر
ن
بدون سبب، وف

عل المفتش  32/80الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من ذات القانون 

ي أجل ل رتجاوز 
ن
اع ف ن ي لطرفا النن

ساعة من تاري    خ  23توجيه إستدعاء ثابن

 الغياب عن جلسة الصلح. 

ام  ثالثا ن اع القائم هو الإخلال بتنفيذ إلن  ن ن لمفتش العمل أن سبب النن : إذا تبي 

اع أو كليهما، يعمل  ن ي من طرف أحد أطراف النن
 
ي أو تنظيمي أو إتفاف

قانوبن

ام، بموجب صلاحياته  ن ن أو الطرف المخل بهذا الإلن  القانونية عل إلزام الطرفي 

وهذا ما أشارت إليه الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من ذات القانون 

32/80. 

ي نهاية المدة القانونية المخولة لمفتش العمل المختص إقليميا رابعا 
ن
: وف

ي خمسة عشر روما كأقص حد من تاري    خ أو ل جلسة 
ن
مصالحة والمتمثلة ف

 يحرر  إما : 

ا بالغياب كمعارنة لعدم المصالحة عند عدم  .0 محضن مخالفة ومحضن

ي 
، وهذا ما نصت عليه المادة 2إستجابة أحد الأطراف للإستدعاء الثابن

                                                           

ي هي  2 
ن الإستدعاء الأول والثابن  ساعة، أي ثلاث أيام كاملة.  23المدة الفاصلة بي 
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ة من ذات القانون  . كما ترسل ترسل نسخ من 32/80العاشر

ين  إلى :  3المحضن

 الوزير المكلف بالعمل 

  الوالىي المختص إقليميا 

 ي المختص إقليميا
 القاصن

  طرفا نزاع العمل الجماعي 

 ي أرشيف  ظكما يحتف
ن
المفتش المختص إقليميا بذات النسخة ف

 المفتشية. 

محضن صلح عند توصل الأطراف إلى حل كل المسائل المتنازع  .3

ي محضن الصلح 
ن
حولها، أرن يدون المفتش كل حيثيات الصلح ف

اع، أرن رتولى الطر  ن ف الأكنر إستعجال  الموقع من طرف طرفا النن

 إيداع محضن الصلح لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا. 

ا بعدم المصالحة ، أرن قد  .2 ي والذي يعتن  محضن
محضن صلح جزب 

رتفق طرفا نزاع العمل الجماعي عل تسوية مسائل دون أخرى، وهنا 

ي ، 
رتولى مفتش العمل المختص إقليميا تحرير محضن الصلح الجزب 

ن طرفا  أرن يدون فيه المسائل غن  المتوصل فيها إلى حل أو صلح بي 

ي تم حلها والتصالح 
اع ، وبالمقابل يدون المفتش كل المسائل الن  ن النن

ن ، ويتولى الطرف الأكنر إستعجال   ي تصبح ملزمة للطرفي 
بشأنها، والن 

ي لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة 
إيداع محضن الصلح  الجزب 

. كما 32/80من ذات القانون  00ت عليه المادة إقليميا، وهذا ما نص

. كما  اع نسخة من ذات المحضن ن ررسل إلىكل طرف من أطراف النن

ترسل نسخة إلى الوالىي المختص إقليميا وأخرى إلى وزير العمل ، 

 .32/80من ذات القانون  03وهذا بموجب المادة 

ي حال فشل كل محاولت وإجراءات  .9
ن
ا بعدم المصالحة ف محضن

لحة رتولى مفتش العمل المختص إقليميا تحرير محضن بعدم المصا

                                                           

 .32/80من ذات القانون  03وهذا ما نصت عليه المادة  3 
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المصالحة ، أرن يدون فيه المسائل غن  المتوصل فيها للصلح وكل 

 إجراءات وحيثيات الصلح، أرن ررسل نسخا من هذا المحضن إلى: 

 الوزير المكلف بالعمل 

  الوالىي المختص إقليميا 

 ي المختص إقليميا
 القاصن

  طرفا نزاع العمل الجماعي 

  ي أرشيف
ن
كما يحتفض المفتش المختص إقليميا بذات النسخة ف

 المفتشية. 

اع  بطلب من وزير  مطلبال الثالث : للسات المصالحة الثانية لأررا  الن  

 العمل

ي أي مجال إقتصادي و 
ن
مادام أن المنازعات العمالية الجماعية قد تحدث ف

ا  ن ات هذا النن ع حدود المؤسسة عل مستوى أي قطاع وزاري، وقد تتجاوز تأثن 

الإقتصادية ، وخصوصا عند فشل كل محاولت الصلح ، هنا يجب إخطار 

ي بالمنازعة الجماعية 
الوزير المكلف بالعمل من طرف وزير القطاع المعنن

ي 
ن
ي أخل أقصاه ثمانية أيام من تاري    خ تحرير محضن عدم الصلح، و ف

ن
للعمل ف

ن :  ن حالتي   هذه الحالة نمن 

العمل بإجراء مصالحة ثانية حول جميع  4: تكليف مفتش الحالة الأولى

ي 
ن
اع الجماعي للعمل أو بعضها، أرن رتولى هذا الأخن  إستدعاء طرف ن مسائل النن

اع لأخذ رأرهما حول هذه المطالحة المطلوبة من الوزير المكلف بالعمل،  ن النن

ي مدة أقصاها خمسة أيام من 
ن
ي كل الأحوال تنتهي إجراءات المصالحة ف

ن
وف

                                                           

ي هذا الشأن ، هل بالإبقاء عل  4 
ن
ع ف ذات المفتش الإقليمي أو إختيار مفتش لم يشر المشر

اع تختلف عن شخصية مفتش  ن آخر ، كون شخصية المفتش و طريقة تحاوره وحله للنن
آخر ، وهذا الفرق نلمسه كذلك عل مستوى الوساطة والتحكيم وحن  عل مستوى 

 القضاء، فجودة التفاوض تختلف من شخص طبيغي لآخر. 
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كقاعدة عامة، ولكن كإستثناء يمكن تمديد هذه    5تاري    خ إستلام طلب الوزير 

 المدة نزول عند رغبة الأطراف المتنازعة. 

ا بالصلح أو عدم الصلح  وبالنهاية يحرر مفتش العمل المختص إقليميا محضن

 ويقدم نسخا منه إلى : 

  اع الوزير المكلف بالعمل الذي يخن  بدوره وزير القطاع محل ن النن

 الجماعي للعمل بالمصالحة او عدمها. 

  الوالىي المختص إقليميا 

 ي المختص إقليميا
 القاصن

  طرفا نزاع العمل الجماعي 

  ي أرشيف
ن
كما يحتفض المفتش المختص إقليميا بذات النسخة ف

 المفتشية. 

اع الجماعي للعمل نفسه  الحالة الثانية ن : أن ل يكلف وزير القطاع محل النن

الوارد  ’’يمكن  ’‘المكلف بالعمل و هذا ما نستقرأه من مصطلح إخطار الوزير 

ي الفقرة الأولى من المادة 
ن
ي  32/80القانون رقم  02ف

ن
جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق  3832
ن
اعات الجماعية ف ن و المتعلق بالوقاية من النن

اب    ممارسة الإضن

عمل من طرف وزير القطاع : حن  بعد إخطار الوزير المكلف بال الحالة الثالثة

ي بالمنازعة الجماعية للعمل يمكن لوزير العمل أن ل يخطر مفتش 
المعنن

اع الجماعي للعمل أو  ن العمل بإجراء مصالحة ثانية حول جميع مسائل النن

ي الفقرة الأولى من   ’’يمكن  ’‘بعضها، و هذا ما نستقرأه من مصطلح 
ن
الوارد ف

 32/80القانون رقم  02المادة 

                                                           

ي  32/80من القانون رقم  20بموجب الفرة الثالثة من المادة  5 
ن
 3832جوان  30المؤرخ ف

اب   ي العمل وتسويتها وحق ممارسة الإضن
ن
اعات الجماعية ف ن  والمتعلق بالوقاية من النن
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ي : الوسارة بحثالم
 
 الثان

ي  32/80من القانون رقم  09بموجب المادة 
ن
و  3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن المتعلق بالوقاية من النن

ورة الإنتقال  ي نزاع العمل الجماعي إلى ضن
ن
ع الجزائري طرف اب  وجه المشر الإضن

ي حل 
ن
اع عن طريق المصالحة.  لمرحلة الوساطة، طالما فشلا  ف ن  النن

ي القانون رقم 
ن
ع الجزائري لإجراءات المصالحة ستة مواد ف لقد خصص المشر

ة نستقرأ مراحل  04إلى المادة  09، من المادة  32/80 ، ومن خلال هذه الأخن 

 :  الوساطة كما يلي

  اع   للوسيط ن  أول : إختيار أطراف النن

 ثانيا : إجراءات الوساطة 

  الوساطةثالثا : نتائج 

و عل هذا الأساس سنسلط الضوء عل هذا المطلب الذي رتناول الوساطة 

 مطالبمن خلال تقسيمه إلى ثلاث 

 اع   للوسيط  مطلبال ن  الأول : إختيار أطراف النن

 ي : إجراءات الوساطة مطلبال
 الثابن

 الثالث : نتائج الوساطة مطلبال 

اع   للوسيط  مطلبال  الأول : إلتيار طررا  الن  

ي  32/80من القانون رقم  09بموجب المادة 
ن
 3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن والمتعلق بالوقاية من النن

ن فشل  اع  وجوبا إلى الوساطة حي  ن
ع الجزائري طرفا النن اب  وجه المشر الإضن

ي أجل أقصاه 
ن
أو عدم روما، إبتداءا من تاري    خ محضن الغياب  06المصالحة ف

 المصالحة. 
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اع إتفاقا بإختيار وسيط من قائمة الوسطاء الرسمية  ن حيث يقوم طرفا النن

ي حال عدم التوافق رتدخل  6المعينة من طرف الوزير المكلف بالعمل
ن
، وف

ي بالمنازعة الجماعية للعمل أو الوالىي أو رئيس البلدية 
وزير القطاع المعنن

ن وسيطا تلقائيا من ذات القائمة. و  ي يسببها  لتعيي 
ذلك حسب حالة التأثن   الن 

، هل يمتد إلى البلدية فقط أم يمتد إلى أكنر من بلدية أو  نزاع العمل الجماعي

 . 32/80من ذات القانون  06أكنر من ولية. وهذا ما نصت عليه المادة 

ي : إلراءات الوسارةمطلب ال
 
 الثان

ي  32/80من القانون رقم  01بموجب المادة 
ن
يقوم   3832جوان  30المؤرخ ف

 :ما يلي الوسيط ب

  إجراء التحريات من خلال الإطلاع عل وضعيات العمال

 والمستخدم، كل عل حدى. 

  .اع الجماعي للعمل ن  إجراء التحقيقات للوقوف عل كل أسباب النن

  طلب ملف التنازع الجماعي للعمل كاملا من طرف مفتش العمل

 المختص إقليميا. 

 ي التنازع الجماعي طلب أي معلومات أو مستند
ن
ات من طرف طرف

ي حل التنازع. 
ن
 للعمل لها فائدة ف

  .اء  طلب أي مساعدة من طرف أشخاص آخرين كالخن 

                                                           

قائمة الوسطاء يحددها وزير العمل بعد إستشارة المنظمات النقابية الأكنر تمثيلا عل  6 
، وهؤل الوسطاء هم شخصيات ذوو كفاءا ي

ت قانونية و إجتماعية، نهيك المستوى الوطنن
ام بالعدالة الإجتماعية. ويبلغ وزير العمل  ن ي التحاور والحياد والإستقامة والإلن 

ن
عن كارزمتها ف

 هذه القائمة إلى : 
 أعضاء الحكومة .0
 السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .3
 الولة .2
 رؤساء البلديات .9
 المفتشيات الولئية للعمل .6
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  ي مجال
ن
طلب أي مساعدة من طرف مفتش العمل المختص إقليميا ف

ي    ع وتنظيم العمل.   تشر

  ي  32/80من القانون رقم  02و بالنهاية وبموجب المادة
ن
 30المؤرخ ف

ي صورة توصيات يعر   3832جوان 
ن
اع ف ن احات حل النن ض الوسيط إقن 

اع  ن ة أيام من تاري    خ إستلامه ملف النن ي مدة أقصاها عشر
ن
معللة ف

الجماعي للعمل كقاعدة عامة، و كإستثناء يمكن تمديد هذه المدة 

اع.  ن ي النن
ن
 لثمانية أيام أخرى عل الأكنر من  إتفق عل ذلك مع طرف

  احاته وتوصياته من باب الإطلاع والمتابعة إلى ررسل الوسيط إقن 

 مفتش العمل المختص إقليميا. 

 الثالث : نتائج الوسارة مطلبال

ي  32/80من القانون رقم  00بموجب المادة  
ن
 3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن والمتعلق بالوقاية من النن

اع الجماعي للعمل  ن اب يجب عل أطراف النن الرد عل توصيات الوسيط الإضن

ن ثلاث حالت :  ي هذه الحالة نمن 
ن
، وف ي حدود ثمانية أيام عل الأكنر

ن
 ف

ي أي مجال إقتصادي و  
ن
مادام أن المنازعات العمالية الجماعية قد تحدث ف

اع حدود المؤسسة  ن ات هذا النن عل مستوى أي قطاع وزاري، وقد تتجاوز تأثن 

اولت الصلح ، هنا يجب إخطار الإقتصادية ، وخصوصا عند فشل كل مح

ي بالمنازعة الجماعية 
الوزير المكلف بالعمل من طرف وزير القطاع المعنن

ي 
ن
ي أخل أقصاه ثمانية أيام من تاري    خ تحرير محضن عدم الصلح، و ف

ن
للعمل ف

ن   : ثلاث حالت هذه الحالة نمن 

 الحالة الأولى : القبول الصريــــح لتوصيات الوسيط

نص   32/80من قانون العمل رقم  00من المادة بموجب الفقرة الثاثة  

ي حال القبول الضي    ح لتوصيات الوسيط يحرر إتفاق جماعي للعمل 
ن
ع ف المشر

وط والآجال المتفق عليها  ن بتنفيذه وفق الشر اع الملزمي  ن
روقع من طرفا النن
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بعد إيداعه من الطرف الأكنر إستعجال لدى مفتش العمل المختص إقليميا و 

ع إلى الشخص المحرر أمانة ضبط ا لمحكمة المختصة إقليميا، ولم يشر المشر

 . ي نزاع العمل الجماعي
ن
 للإتفاق، هل هو الوسيط أو مفتش العمل أو أحد طرف

يجب عل   32/80من قانون العمل رقم  04ولكن بالنهاية وبموجب المادة 

الوسيط أن يعد تقريرا مفصلا بالقبول الضي    ح لتوصياته من طرف أطراف 

ن   ساعة عل الكنر من تاري    خ القبول ، ويرسل منه نسخا إلى :  90اع خلال النن

 الوزير المكلف بالعمل 

  اع الجماعي للعمل ن ي بالنن
 وزير القطاع المعنن

 مفتشية العمل المختصة إقليميا 

 الحالة الثانية : الرفض الصريــــح لتوصيات الوسيط 

نص  32/80من قانون العمل رقم  00بموجب الفقرة الرابعة من المادة  

ي حال فشل الوساطة بالرفض الضي    ح لتوصيات الوسيط من 
ن
ع أنه ف المشر

اع أو أحدهما يجب إبلاغ الوسيط ومفتش العمل المختص إقليميا  ن طرفا النن

ي حدود ثمانية أيام عل الأكنر من تاري    خ إستلام توصيات 
ن
بهذا الرفض ف

اع عل اللجوء إلى التحكيم  ن الوسيط، كما يمكن بهذه النهاية أن رتفق طرفا النن

ة من المادة   من ذات القانون.  00، كما نصت عليه الفقرة الخن 

  32/80من قانون العمل رقم  04ولكن بهذه النهاية كذلك و بموجب المادة 

من طرف  يجب عل الوسيط أن يعد تقريرا مفصلا بالرفض الضي    ح لتوصياته

اع خلال  ن ساعة عل الكنر من تاري    خ الرفض ، ويرسل منه  90أطراف النن

 نسخا إلى : 

 الوزير المكلف بالعمل 

  اع الجماعي للعمل ن ي بالنن
 وزير القطاع المعنن

 مفتشية العمل المختصة إقليميا 
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ي لتوصيات الوسيط
 الحالة الثالثة : الرفض الضمن 

نص  32/80قانون العمل رقم  من 00بموجب الفقرة الثانية من المادة 

اع أو أحدهما عن الرد عل توصيات  ن ي النن
ن
ي حال سكوت طرف

ن
ع أنه ف المشر

ي حدود ثمانية أيام عل الأكنر من تاري    خ إستلام هذه 
ن
حات الوسيط ف ومقن 

حات وتوصيات الوسيط، بما  ي لمقن 
ة، يعتن  ذلك بمثابة الرفض الضمنن الأخن 

ورة اللجوء إلى  التحكيم.  يستشف من خلاله ضن

  32/80من قانون العمل رقم  04و بهذه النهاية كذلك و بموجب المادة 

ي لتوصياته من 
يجب عل الوسيط أن يعد تقريرا مفصلا بالرفض الضمنن

اع خلال  ن ي ، ويرسل  90أطراف النن
ساعة عل الكنر من تاري    خ الرفض الضمنن

 منه نسخا إلى: 

 الوزير المكلف بالعمل 

  ي
اع الجماعي للعمل وزير القطاع المعنن ن  بالنن

 مفتشية العمل المختصة إقليميا 

 الثالث : التحكيم بحثالم

ي  32/80من القانون رقم  20بموجب المادة 
ن
 3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن والمتعلق بالوقاية من النن

اع إلى إختيار  ن ي النن
ن
ع الجزائري طرف اب  وجه المشر اع، أل الإضن ن غن  إلزامي لحل النن

اع عل الصلح ثم الوساطة  ن ي النن
ن
ع ألزم وجوبا طرف وهو التحكيم، علما أن المشر

ي لمرحلة التحكيم . كون الصلح والوساطة 
 
قبل الإنتقال الإختياري الإتفاف

ن من حيث الموضوع والإجراءات لقانون العمل، أما التحكيم فخاضع  خاضعي 

 والإدارية كقاعدة عامة وإستثناءا لقواعد قانون العمل.  لقانون الإجراءات المدنية

ي خاص، ولذلك 
فالتحكيم هو بمثابة قضاء خاص والمحكم هو بمثابة قاصن

ي 
ن
اع وديا ف ن ي حل النن

ن
ع الجزائري مسارا إختياريا طالما فشل الطرفان ف جعله المشر

ي الإتفاقيات والإ 
ن
تفاقات الإجتماعات الدورية أو الإستثنائية المنصوص عليها ف

اع عن طريق الوساطة و المصالحة ،  ن ي حل النن
ن
الجماعية للعمل، وفشلا كذلك ف
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وعليه فالتحكيم هو نظام خاص لفض منازاعات العمل الجماعية منظم من 

ع من خلال قانون  طرف قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أرن يسمح المشر

القضاء العام التابع  العمل للأطراف المتنازعة عل إعتماد قضاء خاص وليس

 ، وبالنهاية قرارات التحكيم ملزمة للأطراف المتنازعة. 7للدولة

ي مسائل نزاعات العمل 
ن
ع الجزائري أحال تنظيم التحكيم ف وبما أن المشر

الجماعية إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية سوف نسلط الضوء عل هذا 

 التالية:  مطالبالأخن  من خلال ال

 اعات الجماعية للعمل لمطلبا ن ي النن
ن
 الأول : مفهوم التحكيم ف

 اعات الجماعية للعمل مطلبال ن ي النن
ن
وط التحكيم ف ي : شر

 الثابن

 اعات الجماعية للعمل مطلبال ن ي النن
ن
 الثالث : آثار التحكيم ف

 اعات الجماعية للعمل وفق  مطلبال ن ي النن
ن
الرابع : إجراءات التحكيم ف

 قانون العمل

 

اعات الجماعية للعمل مطلبال ي الن  
 
 الأول : مفهوم التحكيم ف

ي 
ن
إن ظاهرة التحكيم لحل المنازعات ليست فقط وطنية بل دولية وضاربة ف

تاري    خ الأمم، ومن أهم أنواع التحكيم الدولىي التحكيم التجاري الدولىي 

اعات  ن ي النن
ن
ي أغلب الإتفاقيات الدولية، أما التحكيم ف

ن
المنصوص عليه ف

ع الجزائري من خلال الجماعية لل عمل فهو مسلك داخلي أشار إليه المشر

ي  32/80من القانون رقم  20المادة 
ن
والمتعلق  3832جوان  30المؤرخ ف

اب.  ي العمل وتسويتها وحق ممارسة الإضن
ن
اعات الجماعية ف ن  بالوقاية من النن

ي منازعات العمل الجماعية من خلال هذا القانون 
ن
ونستقرأ مفهوم التحكيم ف

مسار  بديل للقضاء العام أي بديل للقضاء الإجتماعي أو  ما يعرف بقضاء أنه 

ن بمثابة  ي خاص والمحكمي 
العمل، فهو قضاء خاص والمحكم فيه هو قاصن

اع  ن ، بمعنن أن  أطراف النن قضاة خواص، وهذا المسار إختياري  وليس إلزامي

                                                           

 7 
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ن قبوله أو رفضه أساسا، وهذا ما أشار إ ين بي  ع الجماعي للعمل مخن  ليه المشر

الطرفان عل عرض  عندما يتفق «   38بموجب الفقرة الأولى من المادة 

عكس الصلح و الوساطة الإلزاميتان، فمن  إتفقا  »نزاعهما عل التحكيم ...... 

اع الجماعي للعمل عل التحكيم ، تصبح قرارات إتفاقية التحكيم  ن طرفا النن

، و ل تقبل أي دعوى  بمثابة أحكام قضائية نهائية ملزمة التنفيذ  ن لكلا الطرفي 

ي سبق أن صدر بشأنها  إتفاقية 
ي المنازعات الجماعية للعمل الن 

ن
قضائية ف

ي بعد التحكيم، 
ن عل التقاصن ي الطرفي 

ي حالة واحدة، وهي تراصن
ن
تحكيم إل ف

ي إجرائيا أن رثن  حالة التحكيم من تلقاء نفسه، 
حيث ل يمكن للقاصن

ي 
ي الرفض الضمنن

ي يعنن
اصن العمل المتنازعة،    لإتفاقية التحكيم من أطراففالن 

وبالمقابل ترفض الدعوى القضائية لحل نزاع العمل الجماعي مسبوقة النظر 

 بالتحكيم من  أثار ذلك أحد الأطراف. 

 

اعات الجماعية للعمل مطلبال ي الن  
 
وط التحكيم ف ي : شر

 
 الثان

ع الجزائري وبموجب المادة  المؤرخ  32/80رقم من القانون  20بما أن المشر

ي 
ن
ي العمل  3832جوان  30ف

ن
اعات الجماعية ف ن والمتعلق بالوقاية من النن

اعات  ن ي مسائل النن
ن
اب  أحال موضوع التحكيم ف وتسويتها وحق ممارسة الإضن

الجماعية للعمل عل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كقاعدة عامة مع 

ي الق
ن
وط  32/80انون مراعات بعض الأحكام الخاصة الواردة ف نستقرئ شر

اعات الجماعية للعمل كما يلي : 
ن ي النن

ن
 التحكيم ف

 طولا : الرضا 

ن لعرض نزاعهما الجماعي للعمل عل  ط رضا الطرفي  ورة توفر شر ونقصد بضن

ن بهذا المسار، تماما كالصلح والوساطة،  ع لم يلزم الطرفي  التحكيم، لأن المشر

بموجب الفقرة الأولى من المادة  بل ترك لهم قبول نهج التحكيم إختياريا،

، »الطرفان عل عرض نزاعهما عل التحكيم ......  عندما يتفق «   38

فالمقابل إن لم يقبلا معا أو قبل أحدهما دون الآخر مسار التحكيم، 

اع بالتحكيم.  ن  فيستحيل حل النن
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ي نزاعات العمل الجماعية 
ن
ي الأطراف المتنازعة ف

ورة تطابق إرادب  وعليه ضن

ي أحد حو 
ن
ة ف اع بالتحكيم إلزامية، ومن الواجب أن تكون هذه الأخن  ن ل حل النن

 هذه الأشكال : 

  .ي الإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية للعمل السابقة
ن
 متضمنة ف

  ن الأطراف المتنازعة قبل التحكيم الإتفاق الضي    ح واجب الكتابة بي 

ي الإتفاقيات أو الإتفاق
ن
ات الجماعية إن لم تكن هناك إشارة للتحكيم ف

 للعمل السابقة، أي يجب أن يكون هناك إتفاق خاص بالتحكيم. 

  ي نزاعات
ن
ي الأطراف المتنازعة ف

إشارة المحكم إلى توافق و تطابق إرادب 

ي إتفاق 
ن
العمل الجماعية بواسطة التحكيم ، من خلال تدوين ذلك ف

 التحكيم. 

اع الجماعي  ن كر المحكم أطراف النن
َ
للعمل بأن ما ولذلك من الأهمية أن يُذ

ي الخاص، ول 
سيصدر من طرفه من أحكام إلزامي لكليهما، فهو بمثابة القاصن

يمكن بأي حال من الأحوال رفع دعوة قضائية أمام القضاء الإجتماعي إل 

 بإتفاقهما. 

 ثانيا : المحل 

ي المنازعات العمالية الجماعية إلى أن 
ن
يجب أن رنضف محل عقد التحكيم ف

 يكون : 

 س مستحيلاممكنا ولي 

 وعا  مشر

 غن  مخالف للآداب العامة 

 غن  مخالف للنظام العام 

 غن  مخالف لقانون العمل 

  غن  مخالف لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 

ي خاص
 فمحل عقد أو إتفاق التحكيم هو بمثابة حكم قضاب 
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 ثالثا : السبب

وعا من عدة زوايا :   يجب أن يكون سبب اللجوء للتحكيم مشر

 اع الجماعي للعملبسبب ف ن ن أطراف النن  شل كل أشكال التفاوض بي 

 بسبب فشل المصالحة بتدخل مفتش العمل المختص إقليميا 

 بسبب فشل الوساطة بتدخل الوسيط 

  بسبب إستبعاد القضاء العام 

 ي للتحكيم بسبب الإختيار
 
 الإتفاف

اعات الجماعية للعمل مطلبال ي الن  
 
 الثالث : آثار التحكيم ف

اعات الجماعية للعمل:  من أهم آثار  ن ي النن
ن
 قبول التحكيم ف

  ي فض ذات المنازعة كقاعدة
ن
قيام مبدأ عدم إختصاص القضاء العام ف

 عامة. 

  اع الجماعي للعمل بمحكمة التحكيم أي القضاء ن ام أطراف النن ن إلن 

ي خاص. 
 الخاص وليس القضاء العام، فالمحكم بمثابة قاصن

  اع الجماعي للعمل ن ام أطراف النن ن  بنتائج التحكيم. إلن 

  اع الجماعي للعمل من القضاء العام من  لجؤوا ن حرمان أطراف النن

 للتحكيم كقضاء خاص، إل بإتفاق وتراض خاص بينهما كإستثناء. 

اعات الجماعية للعمل وفق قانو  االر  مطلبال ي الن  
 
بع : إلراءات التحكيم ف

 العمل

ع الجزائري بموجب المادة   32/80العمل  من قانون 38لقد أشار المشر

ي 
ن
اعات الجماعية   3832جوان  30المؤرخ ف ن ي النن

ن
أن إجراءات التحكيم ف

للعمل تتم كقاعدة عامة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية كقاعد عامة كما، 

ة  لأحكام قانون العمل  وهذا ما سبق تحليله، و كذلك تخضع هذه الأخن 

ي : 32/80
ن
 ، وتتمثل هذه الإجراءات ف
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  ن روم عمل تشي إبتداءا من  صدور قرار ي خلال ثلاثي 
التحكيم النهاب 

ن  ن المحكمي   تاري    خ تعيي 

   ي إجراء ضبط هذا الأخن
ن ، ربق  ع إلى عدد المحكمي  عدم إشارة المشر

ن عند إخفاق  اع الجماعي للعمل أو للتعيي  ن خاضع لإتفاق أطراف النن

ن ، وبالنهاية يجب أن يكون عددهم فردي كون  ي التعيي 
ن
الأطراف ف

. ال  مصادقة عل الأحكام المتخذة رتم بالتصويت الجماعي

  ن اع الجماعي للعمل أو ممثليهم القانونيي  ن وجوب حضور أطراف النن

. حيث تتولى هيئة التحكيم التثبت من الأطراف أو  ن أمام المحكمي 

 ممثليهم. 
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ي :  فصلال
 
 الثان

اعات الجماعية للعمل  آليات تسوية الن  

ي 
 
 المؤسسات الإدارية العامةف
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ي المؤسسات  فصلال
 
اعات الجماعية للعمل ف ي : آليات تسوية الن  

 
الثان

 الإدارية العامة

ي 
ن
ي علاقة العمل ف

ن
ن طرف ي الغالب تحدث نزاعات جماعية للعمل بي 

ن
ف

ع فتح قنوات الحوار قبل  المؤسسات والإدارات العامة، و لذلك أوجب المشر

ن و  لجان الحوار الإجتماعي نشوء أي تنازع من خلال  ن الطرفي  المشكلة بي 

ي السنة عل الأقل. 
ن
ن ف  الملزمة الإجتماع الدوري مرتي 

من ذلك قد تنسد قنوات الحوار بهذه اللجان بسبب نزاع  ولكن عل الرغم

جماعي للعمل، مما رؤثر عل الحياة الإقتصادية و الإجتماعية  للمؤسسات 

، و ن ن المتنازعي  ع حلا  الإدارية، بما فيها الطرفي  ن المشر لهذا الإنسداد قين

الجزائري قنوات أخرى، مثل : المصالحة من خلال السلطة السلمية للإدارة 

اع، المصالحة العامةا ن المجلس المتساوي الأعضاء بواسطة  لمعنية بهذا النن

 و الوساطة قبل إنتهاج مسار التحكيم.  للوظيفة العمومية

 ومن خلال هذا الفصل سوف نسلط الضوء عل : 

 الأول : لجان الحوار الإجتماعي  بحثالم 

 ي : المصالحة  بحثالم
 الثابن

 الثالث : المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية بحثالم 

 الرابع : الوساطة بحثالم 

 الأول : لجا  الحوار الإلتماعي  بحثالم

ي  32/80من القانون رقم  22بموجب المادة 
ن
 3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن والمتعلق بالوقاية من النن

اب  ألزم ا ع الجزائريالإضن ورة دراسة وضعية العلاقات الإجتماعية و   لمشر بضن

ن  ي إجتماعات دورية بي 
ن
المهنية للعامل داخل المؤسسات و الإدارات العمومية ف

ممثلي هذه المؤسسات من جهة والعمال من جهة أخرى، وأحال تنظيم هذه 
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-32قم الدوريات إلى السلطة التنظيمية ، أرن صدر بشأنها المرسوم التنفيذي ر 

ي  213
ن
 . 3832أكتوبر  02المؤرخ ف

ع إلى أن هذه الإجتماعات  2وبموجب المادة  من هذا المرسوم أشار المشر

ي لها تشكيل وتنظيم 
، الن  تنظم وتؤطر إجباريا من قبل لجنة الحوار الإجتماعي

، وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال ال  التالية :  مطالبسن 

 الأول : مفهوم لجنة الحوار الإجتماعي  مطلبال 

 ي : تشكيل لجنة الحوار الإجتماعي  مطلبال
 الثابن

 الثالث : تنظيم سن  لجنة الحوار الإجتماعي مطلب ال 

 الرابع : النظام الداخلي للجنة الحوار الإجتماعي  مطلبال 

 الخامس : تعامل السلطات الإدارية مع إنشغالت لجان  مطلبال

 الحوار الإجتماعي 

 الأول : مفهوم لجنة الحوار الإلتماعي  مطلبال

ي تحدث داخل مؤسسات القطاع الخاص 
بنفس نسق الإجتماعات الدورية الن 

ن لدراسة كل   ممثلي العمال المنتخبي 
ن ي وبي 

ن رب العمل أو ممثله القانوبن بي 

اعات العمل  ن الأوضاع المهنية والإجتماعية للعمال داخل المؤسسة تجنبا لنن

الجماعية منها، تحدث كذلك ذات الإجتماعات عل مستوى إجمال وخاصة 

ة تكون مؤطرة بلجنة تدع لجنة الحوار  القطاع العام، وهذه الأخن 

، وهي لجنة متساوية الأعضاء تحدد موضوع و دورية الإجتماعت  الإجتماعي

 .  وتتخذ فيها قراراتها بالتصويت الجماعي

ي : تشكيل لجنة الحوار الإلتما مطلبال
 
 عي الثان

تعتن  لجنة الحوار الإجتماعي لجنة متساوية الأعضاء، و بموجب المادة 

ي  213-32السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 
ن
  3832أكتوبر  02المؤرخ ف

فإن عدد أعضائها رتناسب طرديا مع عدد العمال بالمؤسسة أو الإدارة 

 العمومية كما يلي : 
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فإن عدد ممثلي  28من  إن كان العدد الإجمالىي للعمال يساوي أو أقل .0

 83وعدد ممثلي الإدارة العمومية:  83العمال: 

 82فإن عدد ممثلي العمال :   18إلى  20إن كان العدد الإجمالىي للعمال من  .3

 82وعدد ممثلي الإدارة العمومية: 

فإن عدد ممثلي العمال  088إلى  10إن كان العدد الإجمالىي للعمال من  .2

 89ية: وعدد ممثلي الإدارة العموم 89:

فإن عدد ممثلي العمال   068إلى  080إن كان العدد الإجمالىي للعمال من  .9

 86وعدد ممثلي الإدارة العمومية:  86:

فإن عدد ممثلي العمال  368إلى  060إن كان العدد الإجمالىي للعمال من  .6

 81وعدد ممثلي الإدارة العمومية:  81:

دد ممثلي العمال فإن ع 688إلى  360إن كان العدد الإجمالىي للعمال من  .1

 82وعدد ممثلي الإدارة العمومية:  82:

ي واحد لكل   688إن كان العدد الإجمالىي للعمال أكنر من  .2
ن
فإن ممثل إضاف

يحة من  عامل، دون أن رتجاوز عدد ممثلي كل طرف  388طرف عن كل شر

 عضوا-00-أحد عشر 

عي أما مقررإنشاء هذه اللجان فيتم بموجب مقرر إنشاء لجنة حوار إجتما

 والذي يصدر عن : 

  وزير القطاع للإدارة المعنية أو المسؤول المؤهل للهيئة الإدارية

ة مركزية.   المعنية ، من  كانت هذه الأخن 

  ،الوالىي أو رئيس البلدية أو المسؤول المؤهل للهيئة الإدارية المعنية

ة غن  ممركزة أو محلية بالولية أو البلدية.   من  كانت هذه الأخن 

يخص القائمة الإسمية لممثلي العمال وممثلي الإدارات العمومية فيتم وفيما 

 تشكيلها كالتالىي : 

  ، ن ن النقابيي  تتشكل القائمة الإسمية لممثلي العمال من خلال المندوبي 

ي 
ن
أرن تتولى المنظمة النقابية التمثيلية أو الأكنر تمثيلا  تعيينهم ، وف
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ن رنتخب العم ن نقابيي  ال بالإدارات العمومية حالة عدم وجود مندوبي 

ة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من  ممثليهم مباشر

ي  213-32المرسوم التنفيذي رقم 
ن
ي 3832أكتوبر  02المؤرخ ف

ن
، وف

حال فقدان أحد أعضاء ممثلي العمال لصفة العضوية رتم إستخلافه 

 بذات الآلية. 

 ت العمومية من تتشكل القائمة الإسمية لممثلي المؤسسات و الإدارا

ي حال فقدان أحد هؤلء لصفة 
ن
قبل السلطات الإدارية المعنية، و ف

 العضوية رتم إستخلافه من قبل ذات السلطة الإدارية المعنية. 

وبالنهاية تحدد القوائم الإسمية متساوية الأعضاء للجان الحوار الإجتماعي 

ي أو المسؤول المؤهل من ا
لإدارة المعنية بموجب مقرر من وزير القطاع المعنن

 213-32بموجب الفقرة الثالثة من المادة السابعة المرسوم التنفيذي رقم 

ي 
ن
. وتحدد عهدة هذه اللجان بثلاث سنوات قابلة 3832أكتوبر  02المؤرخ ف

ي أجل شهر قبل إنقضاء العهدة كقاعدة 
ن
للتجديد مرة واحدة، ويتم تجديدها ف

ي حال عدم تجديد عهدة ال
ن
لجنة رغم إنقضائها يمدد عملها عامة، وكإستثناء ف

ي أجل أقصاه ثلاثة أشهر. 
ن
 8إلى غاية تجديد اللجنة ف

 الثالث : دنظيم سنر لجنة الحوار الإلتماعي  مطلبال

اعات العمالية بالإدارات العمومية، وعليه ألزم  ن يُعَد الحوار أساسا لنبذ النن

ع الجزائري لجان الحوار الإجتماعي عل الإنعقاد  مرة واحدة   9الإجباريالمشر

كل ثلاث أشهر لتلك الواقعة عل المستوى المحلي ، ومرة واحدة كل ستة 

أشهر لتلك الواقعة عل المستوى المركزي، حيث ترسل المنظمات النقابية 

ة من العمال المسائل  التمثيلية أو ممثلو العمال النقابيون أو المنتخبون مباشر

ي معالجتها إلى الهيئ
ن
ي ترغب ف

ي أجل الن 
ن
روما قبل تاري    خ  28ة المستخدمة ف

                                                           

ي  213-32الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم  8 
ن
 02المؤرخ ف

 .3832أكتوبر 
ي  213-32من المرسوم التنفيذي رقم  00الفقرة الأولى من المادة  9 

ن
أكتوبر  02المؤرخ ف

3832. 



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

39 

اح مسائل 10الإجتماع ،  وبالمقابل كذلك ممثلوا الإدارة المعنية لهم حق إقن 

ي جدول أعمال ، أرن ترسل 
ن
للمعالجة، وبالنهاية تسجل كل هذه المسائل ف

إستدعاءات بتاري    خ إنعقاد لجنة الحوار الإجتماعي مع جدول الأعمال إلى كل 

يد. عضو من أعضاء هذ ونيا أو عن طريق الن 
 ه اللجنة إلكن 

وط صحة إنعقاد لجنة الحوار الإجتماعي :   ومن شر

 بلوغ النصاب بحضور نصف الأعضاء عل الأقل. 

 عدد ممثلي الإدارة مساويا لعدد ممثلي العمال. 

  ي حال عدم إكتمال النصاب رؤجل إجتماع اللجنة
ن
ولكن كإستثناء ف

ين  بثلاث أيام، وبعدها تجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضن

ع عدم أهمية العدد حن  من حيث  من كل طرف. فإن قصد المشر

تساوي عدد ممثلي الإدارة  وعدد ممثلي العمال يكون قد أحدث ثغرة 

من المرسوم التنفيذي رقم  11 02تناقض مع الفقرة الثانية من المادة 

ي  32-213
ن
 .3832أكتوبر  02المؤرخ ف

 ي إجتماع اللجنة من خلال تدوين نتائج معا
ن
لجة المسائل المطروحة ف

ين.   محضن موقع من كل الأعضاء الحاضن

  : ترسل نسخا من محضن إجتماع لجنة الحوار الإجتماعي إلى 

ي حدود ل تتعدى  .0
ن
ي عل سبيل الإعلام ف

وزير القطاع المعنن

 ثمانية أيام من تاري    خ الإجتماع. 

ي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عل سب .3
ن
يل الإعلام ف

 حدود ل تتعدى ثمانية أيام من تاري    خ الإجتماع. 

ع لم يحدد  .2 ي حال الإدارات المحلية. ويلاحظ أن المشر
ن
الوالىي ف

، أرن إكتقن   من طرف الوالىي
مدة زمنية لإستلام المحضن

ورة إرسال النسخة.   بضن

                                                           

 ، المرجع ذاته03الفقرة الأولى من المادة  10 
ي كل الحالت، يجب أن يكون لعدد ممثلي الإدارة مساويا لعدد ممثلي العمال «..… 11 

ن
 » ف
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 الرابع : النظام الداللي للجنة الحوار الإلتماعي مطلب ال

ي  213-32من من المرسوم التنفيذي رقم  01بموجب المادة 
ن
 02المؤرخ ف

ع الجزائري للجان الحوار الإجتماعي إعداد نظامها  3832أكتوبر  خول المشر

ي رتناولها هذا 
الداخلي بنفسها والمصادقة عليه كذلك، و من أهم المسائل الن 

 :  الأخن 

  .  التعريف بلجنة الحوار الإجتماعي

  وضع مبادئ لجنة الحوار .  الإجتماعي

  .  وضع أهداف لجنة الحوار الإجتماعي

  وضع أهم آليات التواصل مع هذه اللجنة بالنسبة للعمال، ومن

ي يسهل التواصل 
وبن ة موقع إلكن  الأحسن أن تكون لهذه الأخن 

، نهيك عن مكتب قار للتواصل الجسدي.  ي
اصن  الإفن 

  .  تحديد قواعد سن  لجنة الحوار الإجتماعي

  الأعضاء. وضع آليات إستدعاء 

  .وضع آليات إستدعاء  العمال 

  .تحديد آليات التصويت 

  تحديد إجراءات تنظيم الإجتماعات الدورية الإجبارية أو  المجدولة أو

ع الجزائري ألزم و أجن   لجان الحوار  الإستثنائية. حيث المشر

مرة واحدة كل ثلاث أشهر لتلك  12الإجتماعي عل الإنعقاد الإجباري

ستوى المحلي ، ومرة واحدة كل ستة أشهر لتلك الواقعة عل الم

الواقعة عل المستوى المركزي، ولكنه بالمقابل لم يذكر عدد 

الإجتماعات الدورية العادية ول الإستثنائية لهذه اللجان، كما لم 

يمنعها من الإجتماع خارج هذه الدورات الإجبارية، بما يفهم أن 

وكة للنظام الداخلي لهذه ا
ورة المسألة من  للجان المعد بناء عل الضن

ن أعضاء اللجان من  ي تتطلبها هذه الإجتماعات  و عل الحوار  بي 
الن 

 العمال وممثلي الإدارة. 

                                                           

 ، المرجع ذاته 00الفقرة الأولى من المادة  12 
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  آلية كتابة التقارير الدورية و التقرير السنوي حول مجمل المسائل

 المعالجة 

  آلية إرسال هذه التقارير إلى السلطة الإدارية المعنية و السلطة

. المكلفة   بالوظيف العمومي

الخامس : دعامل السلطات الإدارية مع إنشغالات لجا  الحوار  مطلبال

 الإلتماعي 

ع الجزائري بموجب المادة  ن المشر من من المرسوم التنفيذي رقم  06لقد بي 

ي  32-213
ن
آليات تعامل السلطات الإدارية   3832أكتوبر  02المؤرخ ف

: المعنية مع إنشغالت لجان الحوار الإجت ي
،  وهي كالآب   ماعي

  لجنة الحوار الإجتماعي ترسل تقاريرها الدورية و التقرير السنوي حول

مجمل المسائل المعالجة إلى السلطة الإدارية المعنية، سواء كانت 

 . ة عل المستوى المركزي أو المحلي  هذه الأخن 

  ة عل يمكن للسلطة الإدارية المعنية، سواء كانت هذه الأخن 

كزي أو المحلي أن تقدم ردا معللا عل الإنشغالت المستوى المر 

ن روما  ي حدود زمنية اقصاها ثلاثي 
ن
ي التقارير المرسلة لها ف

ن
المطروحة ف

 .  إبتداءا من تاري    خ إستلام المحضن

  ا لمعالجة ح حلول وتدابن 
يمكن لهذه السلطة كذلك أن تقن 

ن روما إبتد ي حدود زمنية اقصاها ثلاثي 
ن
اءا من الإنشغالت المطروحة ف

 .  تاري    خ إستلام المحضن

  ورية  لتنفيذ تعمل هذه السلطة كذلك عل  إتخاذ التدابن   الضن

 المسائل المتفق عليها. 
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  تعلم هذه السلطة كذلك كل من مفتشية العمل و السلطة المكلفة

بالوظيف العمومي فيما يخص مختلف الحلول والتدابن  المتخذة  

 13الواردة من هذه اللجان .  ومختلف الردود عل مختلف  التقارير 

ي : المصالحة  بحثالم
 
 الثان

ي  32/80م من القانون رق 22بموجب المادة        
ن
 3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن المتعلق بالوقاية من النن

ع الجزائري اب  وجه المشر ي المؤسسات  الإضن
ن
اعات الجماعية للعمل  ف ن وجوبا النن

ي 
ن
والإدارات العمومية  المستعص حلها وديا بواسطة لجنة الحوار الإجتماعي طرف

ورة الإنتقال لمرحلة المصالحة، طالما ف ي إلى ضن
ن
اع وديا ف ن ي حل النن

ن
شل الطرفان ف

ي نظام تسين  هذه اللجنة . 
ن
 الإجتماعات الدورية أو الإستثنائية المنصوص عليها ف

ي القانون 
ن
ع الجزائري لإجراءات المصالحة خمسة مواد ف لقد خصص المشر

ة نستقرأ  32إلى المادة  32، من المادة  32/80رقم  ، ومن خلال هذه الأخن 

: آليات المصالحة كم  ا يلي

  ي المسائل المدروسة بواسطة لجنة
ن
أول : طعن ممثلوا العمال ف

 الحوار الإجتماعي 

 اع ن ن أطراف النن  ثانيا : نجاح المصالحة بي 

 اع ن ن أطراف النن  ثالثا : فشل المصالحة بي 

و عل هذا الأساس سنسلط الضوء عل هذا المطلب الذي رتناول المصالحة 

 مطالبمن خلال تقسيمه إلى ثلاث 

 ي المسائل المدروسة بواسطة  مطلبال
ن
الأول : طعن ممثلوا العمال ف

 لجنة الحوار الإجتماعي 

                                                           

 ، المرجع ذاته06الفقرة الثانية من المادة  13 
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 اف  مطلبال اع تحت إشر ن ن أطراف النن ي : مسار المصالحة بي 
الثابن

 السلطة السلمية للإدارة المعنية

 اف  مطلبال اع تحت إشر ن ن أطراف النن الثالث : مسار المصالحة بي 

 العمومية  المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة

ي المسائل المدروسة بواسطة لجنة  مطلبال
 
الأول : رعن ممثلوا العمال ف

 الحوار الإلتماعي 

ي المؤسسات والإدارات العمومية  
ن
اعات الجماعية للعمل  ف ن ي حال النن

ن
ف

المستعص حلها وديا بواسطة لجنة الحوار الإجتماعي خلال الإجتماعات 

ي المسائل الدورية أو الإستثنائية، يقدم الطرف 
ن
الممثل للعمال طعنا مفصلا ف

اع إلى الأشخاص التالية:  ن  المشكلة لهذا النن

  ي
السلطات العمومية المختصة عل مستوى البلدية أو الولية الن 

 تنتمي إليها المؤسسة أو الإدارة المعنية. 

  .ن بالنسبة للمؤسسات والإدارات المركزية  الوزراء أو ممثليهم القانونيي 

 اع إقليم الولية  الوزراء أو م ن ن عندما رتجاوز تأثن  النن مثليهم القانونيي 

 كأن يصبح جهويا أو وطنيا. 

 : ن ن حالتي   وبعد تقديم الطعن نمن 

 التمكن من تسوية المسائل موضوع الطعن عل مستوى  طولا :

ي سبق ذكرها
 السلطات الإدارية الن 

 تعذر تسوية المسائل موضوع الطعن عل مستوى السلطات  ثانيا :

ي هذه الحالة رتم إخطار السلطة 
ن
ي سبق ذكرها،  وف

الإدارية الن 

ي 
ن
اع إلى المصالحة ف ن ي تدعو اطراف النن

السلمية للإدارة المعنية الن 

 : 14خلال ثمانية أيام من إخطارهان بحضور كل من

                                                           

ي  32/80، من القانون رقم 39المادة  14 
ن
و المتعلق بالوقاية من  3832جوان  30المؤرخ ف

اعات الجما ن ابالنن ي العمل وتسويتها وحق ممارسة الإضن
ن
 عية ف
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 السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 

 العمل المختصة إقليميا مفتشية 

ا  السلطة  مطلبال اع دحت إشر ي : مسار المصالحة بير  طررا  الن  
 
الثان

 السلمية للإدارة المعنية

اع الجماعي للعمل موضوع طعن  ن حَل أغلب المسائل محل النن
ُ
ي الغالب ت

ن
ف

ممثلي العمال حول المسائل المدروسة من خلال لجنة الحوار الإجتماعي عند 

اع مع دعوة السلطة  ن الإدارية السلمية العليا لممثلي الإدارة المعنية محل النن

ي 
ن لذات الإدارة لجلسة الصلح، عكس المصالحة الن  ممثلي العمال التابعي 

ي القطاع الإقتصادي لإختلاف ظروف 
ن
ي نزاعات العمل الجماعية ف

ن
تحدث ف

امات و الحريات.  ن  العمل وظروف الحقوق والإلن 

اعات  ولكن كإستثناء قد يُستعص ن ن تتعلق مسائل هذه النن حل بعضها حي 

ن تتعلق بمسائل ل يمكن  يعية أو تنظيمية، أو حي  بتأويلات خاصة بأحكام تشر

يعات والتنظيمات القائمة، وقتها يجب عل السلطة  ي إطار التشر
ن
التكفل بها ف

خضع 
ُ
السلمية لذات الإدارة إخطار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية حن  ت

 ه المسائل إلى المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العموميةدراسة هذ

اع الجماعي  ن ن أطراف النن ي كل الأحوال ل يجب أن تتجاوز مدة المصالحة بي 
ن
وف

روما، إبتداءا من تاري    خ أول جلسة صلح، حيث تعد السلطة  06للعمل حدود 

ا ر ي النهاية محضن
ن
وقعه طرفا الإدارية السلمية العليا لممثلي الإدارة المعنية ف

اع الجماعي للعمل، وهنا نستقرئ:  ن  النن

  أول : نجاح المصالحة المتوج بمحضن صلح 

 ثانيا: فشل المصالحة المتوج بمحضن عدم الصلح 

  ثالثا : محتوى المحضن 

 وعل هذا الأساس سنسلط الضوء عل مايلي : 
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 طولا : نجاح المصالحة المتوج بمحصر  صلح 

بمحضن صلح تعده السلطة الإدارية السلمية  إن نجاح المصالحة المتوج     

اع الجماعي للعمل، ويحوي  ن العليا لممثلي الإدارة المعنية ، أرن روقعه طرفا النن

عل كل المسائل المدرجة المتنازع عليها وعل الحلول المتوصل إليها كقاعدة 

عامة، و إستثناءا عل بعض المسائل المحالة إلى السلطة المكلفة بالوظيفة 

ي ا
ن
لعمومية، بما فيها أشكال وإجراءات إستمرارية التكفل بها. وإن كنا نرى ف

ي شبه نجاح فقط، أو نجاح مؤقة كون بعض مسائل 
هذا الوجه الإستثناب 

اع الجماعي للعمل موضوع طعن ممثلي العمال مازالت لم تنفرج من خلال  ن النن

 السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 

 المتوج بمحصر  عدم الصلحثانيا: فشل المصالحة 

اع الجماعي للعمل رغم كل جلسات الصلح       ن ي حال ما إذا إستمر النن
ن
ف

ن  المؤطرة بواسطة السلطة الإدارية السلمية للإدارة المعنية والمنعقدة بي 

ممثلي العمال وممثلي الإدارة وبحضور السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 

ي النهاية ممثل السلطة الإدارية ومفتشية العمل المختصة إقليميا، 
ن
يحرر ف

ي كل المسائل المتنازع عليها 
ن
ا بعدم الصلح ف السلمية للإدارة المعنية محضن

ة  ي جلها، وخصوصا إن كانت هذه الأخن 
ن
ي طعن ممثلي العمال أو ف

ن
المدرجة ف

 جوهرية. 

 ثالثا : محتوى المحصر  

 رثبت محضن الصلح أو عدم الصلح عل الخصوص

 ل جلسات الصلح ونتائج كل واحدة عل حدى. مقر و تاري    خ ك 

  ي
ن
ع الجزائري ف ي برمجها المشر

تاري    خ الإنتهاء من عملية الصلح الن 

 روما إبتداءا من تاري    خ أول جلسة.  06حدود 

  عدم الصلح من طرف ممثلي العمال وممثلي الإدارة 
إمضاء محضن

اع الجماعي للعمل.  ن  العامة المعنية بالنن
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 لصلح. تاري    خ إمضاء محضن عدم ا 

  ي أشكل حلها
ي تضمنها طعن ممثلي العمال و الن 

ذكر كل المسائل الن 

 .  من خلال لجنة الحوار الإجتماعي

  ي أشكل حلها من خلال جلسات
اع والن  ن ذكر المسائل الجوهرية للنن

 الصلح. 

  : ذكر أسماء الحضور لجلسات الصلح 

 ممثلي العمال  .0

اع الجماعي  .3 ن  للعملممثلي الإدارة العامة المعنية بالنن

 ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .2

 ممثل مفتشية العمل المختصة إقليميا .9

فة عل جلسات  .6 ممثل السلطة العليا للإدارة المعنية المشر

 المصالحة

ا  المجلس  مطلبال اع دحت إشر الثالث : مسار المصالحة بير  طررا  الن  

 المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية 

ن   ي  32/80من القانون رقم  26و  29بموجب المادتي 
ن
جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق  3832
ن
اعات الجماعية ف ن و المتعلق بالوقاية من النن

ع الجزائري عل تأسيس مجلسا متساوي  اب  أوجب المشر ممارسة الإضن

الأعضاء للوظيفة العمومية لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الذي يعد 

ي المؤسسات والإدارات العمومية.  جهاز مصالحة
ن
 للمنازعات الجماعية للعمل ف

اع من ممثلي العمال وممثلي الإدارة العامة حضور 
ن ي النن

ن
أرن يجب عل طرف

، ولكن نظرا لأهمية هذا  مجة من طرف هذا الأخن  إجتماعات المصالحة المن 

ع تنظيما خاصا به، و المتمثل  ي مسار المصالحة خصص له المشر
ن
ي المجلس ف

ن
ف

ي  216 – 32المرسوم التنفيذي رقم 
ن
، وعليه سوف 3832أكتوبر  02المؤرخ ف

ي هذا البحث مطلبا مستقلا به. 
ن
 نخصص له ف
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 الثالث : المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية مبحثال

ع الجزائري عل تأسيس مجلسا متساوي الأعضاء للوظيفة  أوجب المشر

ظيفة العمومية، الذي يعد جهاز مصالحة العمومية لدى السلطة المكلفة بالو 

ي المؤسسات والإدارات العمومية بموجب 
ن
للمنازعات الجماعية للعمل ف

ن  ي  32/80من القانون رقم  26و  29المادتي 
ن
و  3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن المتعلق بالوقاية من النن

اب، كما خصص مهامه وتنظي مه وتشكيله بموجب المرسوم التنفيذي الإضن

ي  216 – 32رقم 
ن
 أكتوبر.  02المؤرخ ف

 وعل هذا الأساس سنسلط الضوء عل : 

 الأول : مفوم مفهوم المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة  مطلبال

 العمومية 

 ي : مهام المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية مطلب ال
 الثابن

 الثالث : تشكيلة المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة  مطلبال

 العمومية 

 الرابع: سن  وتنظيم المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة  مطلبال

 العمومية 

الأول : مفوم مفهوم المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة  مطلبال

 العمومية 

يعد المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية مجلس مصالحة نهائية   

ي المؤسسات والإدارات العمومية، حيث رتم 
ن
اعات الجماعية للعمل ف ن للنن

اع بعد فشل كل  ن إخطاره من طرف السلطة السامية للإدارة المعنية بالنن

ها وبحضور ممثلي  جلسات المصالحة المنعقدة عل مستواها  وبتأطن 

اع، نهيك عن حضور المفتش ال ن عمال و ممثلي الإدارة العامة كأطراف للنن

 .  الإقليمي للعمل و ممثل السلطة الإدارية للوظيف العمومي
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حيث هذا المجلس المنشأ عل مستوى السلطة العليا للوظيف العمومي 

 ممثلي العمال وممثلي بعض القطاعات 
ن المتساوي الأطراف مناصفة بي 

اع الجماعي للعمل بغية الوزارية يعقد عدي ن د الجلسات الحوارية مع أطراف النن

اع بالمصالحة العامة، بعد فشل مهمة لجنة الحوار الإجتماعي عل  ن حل النن

اع و فشل مهمة السلطة السلمية لذات  ن مستوى ذات الإدارة المعنية بالنن

ي مهمة المصالحة. 
ن
 الإدارة ف

ي : مهام المجلس المتساوي الأعضاء مطلبال
 
 للوظيفة العمومية  الثان

ن  ي  32/80من القانون رقم  31بموجب المادتي 
ن
و  3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن المتعلق بالوقاية من النن

ن الثانية و الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  اب و المادتي   216 – 32الإضن

ي 
ن
ن ال 02المؤرخ ف يعية والتنظيمية مهام المجلس أكتوبر حددت السلطتي  تشر

ي : 
ن
 المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية، والمتمثل ف

ي 
ن
اعات الجماعية للعمل ف ن أول : مهمة المصالحة لغرض تسوية النن

ي محضن السلطة السامية للإدارة 
ن
المؤسسات و الإدارات العمومية المدونة ف

 المعنية. 

يعي اعات ثانيا : التأويل الصائب للأحكام التشر ن ة أو التنظيمية محل النن

ي المؤسسات و الإدارات العمومية. 
ن
 الجماعية للعمل ف

ي المؤسسات و الإدارات العمومية 
ن
ثالثا : معالجة المسائل المتنازع عليها ف

يعية والتنظيمية المعمول بها  ي إطار  الأحكام التشر
ن
ي ل يمكن التكفل بها ف

والن 

ي إطار القانون الأساسي للوظيفة الع
ن
 امة. ف

 الثالث : تشكيلة المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية  مطلبال

ة أعضاء  رتشكل المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية من عشر

 : ي
ن كالآب  ن موزعي  ة إضافيي  ن وعشر  دائمي 
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  ن عن العمال تعينهم المنظمات النقابية العمالية خمسة أعضاء ممثلي 

 .15طنالأكنر تمثيلا عل مستوى الو 

  : ي
ن كالآب   خمسة أعضاء يمثلون الإدارة العامة موزعي 

المدرر العام للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بصفته رئيسا  .0

 للمجلس. 

ن من طرف وزير العدل .3  ممثل وزير العدل المعي 

ن من طرف وزير الداخلية .2  ممثل وزير الداخلية المعي 

ن من طرف وزير المالية .9  ممثل وزير المالية المعي 

ن من طرف وزير العمل ممثل .6  وزير العمل المعي 

وب  هذه التشكيلة يمارس المجلس مهامه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد 

وط عضوية هذا المجلس فقد حددتها 16مرة واحدة ، أما فيما يخص شر

 – 32السلطة التنظيمية بموجب المادة  الثامنة من  المرسوم التنفيذي رقم 

ي  216
ن
ي :  ،3832أكتوبر  02المؤرخ ف

ن
 والمتمثلة ف

 الجنسية الجزائرية .0

 مستوى  دراسات عليا  .3

ي المجالت القانون والإقتصادية  .2
ن
ة عل الأقل ف خمس سنوات خن 

 والإجتماعية

 مع عضوية المجلس.  .9
ن
ي ضدهم رتناف

 عدم صدور أي حكم جزاب 

ي الحالت التالية
ن
فقد هذه العضوية ف

ُ
 : 17وت

 الوفاة .0

                                                           

، كل  15  ي
ي حال تعدد المنظمات النقابية العمالية الأكنر تمثيلا عل المستوى الوطنن

ن
ف

ن العدد المتوافق مع نسبة تمثيلها، فمثلا إن كانت نسبة تمثيلها  منظمة لها حق تعيي 
ي 
مئة، فالمنظمة النقابية بال 98بالمئة، وأخرى لها نسبة  18للعمال عل المستوى الوطنن

ن عضوين.  ن ثلاث أعضاء والأخرى لها حق تعيي   الأولى لها حق تعيي 
ي  216 –23المرسوم التنفيذي رقم  ،2المادة  16 

ن
  12 دد، ج.ر ع3832أكتوبر 02المؤرخ ف

 ، المرجع ذاته. 4المادة  17 
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 التقاعد .3

 الأصلية للعضوالإستقالة من الوظيفة  .2

 إنهاء المهام من الوظيفة الأصلية للعضو .9

ي بالنسبة لأي عضو من ممثلي العمال  .6  فقدان صفة الممثل النقاب 

ي مع مهام عضوية المجلس .1
ن
ي ضد متناف

 صدور أي حكم جزاب 

ي المجلس .2
ن
 حل المنظمة النقابية الممثلة ف

اعات الجماعية للعمل، كونها  .0 ن ي النن
ن
ي حال ممارسة دور وسيط ف

ن
ف

ي مع هذه العضوية. تت
ن
 ناف

اعات الجماعية للعمل، ، كونها  .4 ن ي النن
ن
ي حال ممارسة دور محكم ف

ن
ف

ي مع هذه العضوية. 
ن
 تتناف

الرابع: سنر و دنظيم المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة  مطلبلا

 العمومية 

ع إلى سن  و تنظيم المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة  لقد أشار المشر

المؤرخ  216 – 32الفصل الثالث للمرسوم التنفيذي رقم العمومية من خلال 

ي 
ن
مطلب ا ال، ومن خلال هذ 36إلى  03بموجب المواد من  3832أكتوبر 02ف

 : الفروع التالية سنسلط الضوء عليه من خلال الذي رتناول ذات الموضوع

 التنظيم الداخلي للمجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة  الفرع الأول :

 العمومية

  ي ع الالفر
 :  سن  المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية ثابن

 نتائج مصالحة المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة  ثالثالفرع ال :

 العمومية

: التنظيم الداللي للمجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة  الفرع الأول

 العمومية

 رتكون المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية من جهازين : 
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 طمانة المجلس  -ط

 المجلس   -ب

 طمانة المجلس -ط

ن للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،  ن تابعي  تتشكل أمانة المجلس من إداريي 

 :  18حيث تتولى المهام التالية

اعات العمالية الجماعية المعروضة عل المجلس .0 ن  تسجيل النن

 التحضن  المادي لإجتماعات المجلس .3

 التحضن  الإداري لإجتماعات المجلس .2

ي جدول أعمال  .9
ن
جمع الوثائق  والملفات ذات الصلة بالأعمال المدرجة ف

اع الجماعي للعمل.  ن ي النن
ن
 المجلس، كالتقارير الواردة من طرف

 إعداد جداول أعمال المجلس .6

 إعداد محاضن إجتماعات المجلس .1

 تبليغ محاضن إجتماعات المجلس بعد التصدرق والإمضاء عليها.  .2

 المجلس  -ب

: رتولى المجلس      المتساوي الأعضاء للوظيفة العموميةما يلي

  .إعداد النظام الداخلي للمجلس 

  اع الجماعي ن رتولى المجلس دراسة مختلف المسائل المتعلقة بالنن

ن  ي سبقت دراسة مختلف ملفاتها من قبل المقرر المعي 
للعمل، والن 

اع عن طريق التصويت،  ن ي النن
ن
من طرف رئيس المجلس، ليتم البث ف

 و فشل المصالحة. سوء بنجاح أ

  .إعداد التقرير السنوي عن مختلف نشاطاته 

                                                           

 ، المرسوم ذاته. 02المادة  18 
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ي الفرع ال
 
 :  سنر المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية ثان

اع الجماعي            ن إبتداءا تقوم السلطة السلمية العليا للإدارة المعنية بالنن

 للعمل بإخطار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لعرض المسائل محل

اع  ن اع الجماعي للعمل بعد فشل حلها مرفقة بملف كامل حول حيثيات النن ن النن

ة بعرضها عل المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة  ، لتقوم هذه الأخن 

ي أجل ل رتعدى خمسة أيام من فشل آخر جلسة مصالحة عل 
ن
العمومية، ف

 مستوى السلطة السلمية العليا للإدارة المعنية. 

ي أجل ليقوم ر          
ن
ئيس المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية ف

اع إستدعاء أعضاء المجلس من خلال  ن أقصاه خمسة أيام من إستلام ملف النن

اع  ن إستدعاءات مرفقة بمحضن السلطة السلمية العليا للإدارة المعنية بالنن

اع.  ن  الجماعي للعمل وبمذكرة تلخيصية حول ذات النن

ع بموجب المادة          اع الجماعي للعمل، خول المشر ن وسعيا لتيسن  حل النن

ي  216 – 32من المرسوم التنفيذي رقم  00
ن
لرئيس  3832أكتوبر 02المؤرخ ف

 المجلس أن يقوم بما يلي : 

  اع  الجماعي للعمل أي معلومات أو وثائق ن ي النن
ن
أن يطلب من طرف

 إضافية. 

 قليميا. أن يستشن  مفتش العمل المختص إ 

  .ي مجال العمل
ن
ن ف اء مختصي  ن بخن   أن يستعي 

ط :   أما إنعقاد المجلس فيشن 

أن رتساوي عدد الحضور لممثلي العمال مع عدد ممثلي الإدارة العامة  .0

ي كل الأحوال. 
ن
 ف

أن يكون نصاب صحة إنعقاد المجلس هي نصف أعداد أعضائه عل  .3

ط الأقل، ولعل المقصود ستة أعضاء وليس خمسة، لأن تحقي ق شر

تساوي عدد الحضور رتطلب عددا زوجيا، فإن لم يكتمل هذا 

النصاب رؤجل الإجتماع لثلاث أيام إبتداءا من التاري    خ المؤجل، مع 
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ع رئيس المجلس من  صحة إنعقاده اللاحق، حيث مكن المشر

ي حال عدم إكتمال النصاب. 
ن
ن ف  إستدعاء الأعضاء الإضافيي 

ن أعضاء المجلس و أن ل تكون هناك أي علاقة قرابة أو  .2 مصاهرة بي 

اع الجماعي للعمل.  ن ي النن
ن
 أحد طرف

اهة والعدل إتجاه موضوع أي نزاع جماعي للعمل.  .9 ن  الإستقلالية والنن

ن الأعضاء  ن رئيس المجلس من بي  وبموجب صحة المجلس المنعقد يعي 

مقررا لكل نزاع جماعي للعمل، أرن رتولى هذا الأخن  دراسة كل ما أعدته الأمانة 

ي العام
ن
ة ويتصل بموضوع المنازعة الجماعية للعمل المكلف بها، ليعد ف

ي إجتماعاته. 
ن
 النهاية تقريرا شاملا مفصلا بشأنها ويعرضه عل المجلس ف

ي مدة أقصاها  خمسة عشر روم عمل إبتداءا من تاري    خ أول إجتماع يقرر 
ن
وف

ن : إما نجاح أو فشل المصالحة.   المجلس حالة من الحالتي 

المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة  : نتائج مصالحة ثالث الفرع ال

 العمومية

ي : 
ن
 تتمثل نتائج مصالحة  المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية ف

 نجاح المصالحة  -ط

اع الجماعي للعمل أمام  ن ي النن
ن
ي حال نجاح المصالحة المتوج بإتفاق طرف

ن
ف

س محضن المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية، يحرر المجل

اع، و الذي من خلاله  ن ي النن
ن
ي من طرف رئيس المجلس و طرف

الصلح الممصن

ي النهاية للأطراف فورا  
ن
تفصل المسائل المتفق عليها وآليات تنفيذها، ليبلغ ف

 ويصبح ملزما لهما من تاري    خ التبليغ. 

 كما ترسل نسخا من ذات المحضن إلى الأشخاص التالية : 

  العموميةالسلطة المكلفة بالوظيفة 

 اع الجماعي للعمل ن  السلطة السلمية العليا للإدارة المعنية بالنن

 مفتشية العمل المختصة إقليميا 
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 فشل المصالحة -ب

ا بعدم المصالحة الكلية أو        ي حال فشل المصالحة يحرر المجلس محضن
ن
ف

اع، و الذي من خلاله  ن ي النن
ن
ي من طرف رئيس المجلس و طرف

الجزئية الممصن

ي ما زالت  تفصل المسائل
المتفق عليها وآليات تنفيذها، أما المسائل الن 

احاته، ليبلغ نهاية محضن  تشكل تنازعا فيقدم المجلس بشأنها توصياته و إقن 

عدم الصلح للأطراف فورا  ويصبح ملزما لهما فقط المسائل المتفق عليها من 

 تاري    خ التبليغ. 

 تالية : كما ترسل نسخا من ذات المحضن إلى الأشخاص ال      

 السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 

 اع الجماعي للعمل ن  السلطة السلمية العليا للإدارة المعنية بالنن

 مفتشية العمل المختصة إقليميا 

ي : الوسارة بحثالم
 
 الثان

ي  32/80من القانون رقم  28بموجب المادة 
ن
و  3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن المتعلق بالوقاية من النن

ي المؤسسات 
ن
اعات الجماعية للعمل  ف ن ع الجزائري طرافا النن اب  وجه المشر الإضن

 19والإدارات العمومية  المستعص حلها وديا بواسطة المصالحة إلى إمكانية

ي الإ 
ن
اع وديا ف ن ي الوصول لحل النن

ن
نتقال لمرحلة الوساطة، طالما فشل الطرفان ف

اف السلطة السلمية للإدارة  مختلف جلسات المصالحة المنظمة تحت إشر

، إضافة  المعنية، وبحضور  المفتش الإقليمي المختص وسلطة الوظيف العمومي

 إلى فشل وساطة المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية. 

                                                           

ن  القطاع  19  ي إدارة حل منازعات العمل الجماعية  بي 
ن
ع  ف لقد إختلفت منهجية المشر

ن فشل  الإقتصادي والقطاع الإداري العام، حيث أجن  القطاع الأول عل الوساطة حي 
ي عل ذلك من خلال عبارة 

ي  ’’يمكن’‘المصالحة ، وبالمقابل لم يجن  القطاع الثابن
ن
الوارد ف

ي  32/80ن رقم من القانو  30نص المادة 
ن
والمتعلق بالوقاية من  3832جوان  30المؤرخ ف

اب   ي العمل وتسويتها وحق ممارسة الإضن
ن
اعات الجماعية ف ن  النن
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ي القانون 
ن
ع الجزائري لإجراءات المصالحة خمسة مواد ف وقد خصص المشر

، كما خصصت السلطة التنظيمية  22إلى المادة  30، من المادة  32/80رقم 

ي  212-32المرسوم التنفيذي رقم رقم 
ن
المحدد لمهام  3832أكتوبر  02المؤرخ ف

اعات الجماعية للعمل وكذا كيفيا ن ي مجال تسوية النن
ن
ت تعيينهم و الوسطاء ف

 أتعابهم. 

 : ي مجال الوساطة نستقرأ  يلي
ن
يعه الفرعي ف

ي    ع العمل  وتشر  ومن خلال تشر

يغي والتنظيمي للوساطة
 أول : المفهوم التشر

ن وزير العمل لقائمة الوسطاء  ثانيا : آليات إقرار و تحيي 

اع   للوسيط ن  ثانيا : إختيار أطراف النن

ي المؤسسات والإ 
ن
 دارات العموميةثالثا : مهام الوسيط ف

 رابعا : إجراءات الوساطة

 خامسا : نتائج الوساطة

اطة الذي رتناول الوس بحثلأساس سنسلط الضوء عل هذا المو عل هذا ا

 المطالب التالية : من خلال تقسيمه إلى 

 يغي والتنظيمي للوساطة مطلبال
 الأول : المفهوم التشر

 ن وزير العمل لقائمة الوسطاء مطلبال ي : آليات إقرار و تحيي 
 الثابن

 اع   للوسيط مطلبال ن  الثالث : إختيار أطراف النن

 ي المؤسسات والإدارات العمومية مطلبال
ن
 الرابع : مهام الوسيط ف

 الخامس : إجراءات الوساطة مطلبال 

 السادس : نتائج الوساطة مطلبال 
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يعي وا مطلبال  لتنظيمي للوسارةالأول : المفهوم التشر

اعات الجماعية  ن ي مجال النن
ن
يغي والتنظيمي ف

ي المفهوم التشر
ن
تعد الوساطة ف

ي رتم اللجوء إليه 
ي إستثناب 

للعمل بالمؤسسات والإدارات العامة حل تفاوصن

ن تفشل كل محاولت الحل التفاوضية عل ثلاث مستويات:   حي 

  للإدارة  جلسات التفاوض والحوار من خلال لجنة الحوار الإجتماعي

اع الجماعي للعمل  ن  المعنية بالنن

  اع ن جلسات المصالحة من خلال السلطة السلمية للإدارة المعنية بالنن

 الجماعي للعمل

  جلسات المصالحة من خلال المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة

 العمومية 

إضافة لمؤهلات  20أرن رتم اللجوء إلى شخص طبيغي يمتاز بصفات كارزمية

ي حل المنازعات الجماعية للعمل ليجمع كل المعلومات ويتصل  21علمية
ن
ف

                                                           

ي المادة  20 
ن
ع بعض هذه الصفات  الكارزمية ف  32/80من القانون رقم  24لقد حدد المشر

ي 
ن
ي  3832جوان  30المؤرخ ف

ن
اعات الجماعية ف ن العمل وتسويتها والمتعلق بالوقاية من النن

 : ي
ن
اب والمتمثلة ف  وحق ممارسة الإضن

  بل يجب أن يكون ، ي الحضور الجسدي الطبيغي
السلطة المعنوية، أي ل يكقن

اع.  ن ن عند أطراف النن ة تقدرر معنوي متمن   لهذه الأخن 

  الإستقامة، وهو مصطلح عقائدي يكتسبه الشخص عند الغن  بموجب علو
. أخلاقه الظاهر من خلال مختلف علاق  اته مع الله و مع الغن 

  ي
ي القاصن

ن
ام بالإنصاف والعدالة الإجتماعية، وهي تمام الصفات الإلزامية ف ن الإلن 

ن إلى عدالة القرار المتخذ.  ي بموجبها ررتاح المتنازعي 
 العادل ، والن 

  اع ن ام بالحياد، بأن ل تكون له أي صلة قرابة أو مصاهرة مع أحد أطراف النن ن الإلن 
وعة. الجماعي للعمل، و   ل له أية غاية غن  مشر

 
ي المادة  21 

ن
ع بعض صفات المؤهلات العلمية ف من ذات القانون رقم  24لقد حدد المشر

ي  المؤرخ212-32رقم المرسوم التنفيذي رقم  و 32/80
ن
ي :   3832أكتوبر  02ف

ن
 ف

  ي
ي المجال القانوبن

ن
 الكفاءة ف

  ي المجال الإجتماعي
ن
 الكفائة ف

 ي المجال الإقتصادي
ن
 الكفائة ف

  المستوى العلمي العالىي 



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

57 

ن و الأشخاص المساعدرن له، ليعرض بالنهاية الحلول  بالأطراف المتنازعي 

ي توصل إليها للمسائل المتنازع عنها. 
 الن 

و هذا الوسيط المختار رتواجد ضمن قائمة الوسطاء المعينة من طرف وزير 

العمالية و نقابات أرباب العمل الأكنر تمثيلا العمل بعد إستشارته للنقابات 

ة تبلغ للسلطات الإدارية بكافة القطاعات  ، وهذه الأخن  ي
عل المستوى الوطنن

، نهيك عن  الوزارية، إضافة إلى مفتشيات العمل و سلطات الوظيف العمومي

 الولة ورؤساء البلديات . 

ي : آليات إقرار و دحيير  وزير العمل لقائ مطلبال
 
 مة الوسطاءالثان

ي نزاعات العمل 
ن
ن وزير العمل لقائمة الوسطاء ف لفهم آليات إقرار و تحيي 

 الجماعية سنسلط الضوء عل مايلي : 

  شح لمركز وسيط وط الن   أول : شر

  ن شحي 
ن المن   ثانيا : آليات إختيار قائمة الوسطاء من بي 

  ن وتبليغ قائمة الوسطاء للمؤسسات والإدارات ثالثا : آليات تحيي 

 العامة

 ي المنازعات الجماعية للعمل
ن
ي مع الوساطة ف

ن
 رابعا : حالت التناف

شح لمركز وسيط  الفرع الأول وط النر  : شر

كل مواطن جزائري الجنسية يمكنه أن يقدم ملف ترشحه لمنصب وسيط إلى 

ن ال الحائزين 22وزير العمل شح للاشخاص الطبيعيي  ، ولكن ل تقبل ملفات الن 

 عل: 

 ائريةالجنسية الجز  .0

 23الشهادة الجامعية .3

                                                                                                                                        

 ة المهنية  الخن 

ي  المؤرخ122-32رقم من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة   22 
ن
 3832أكتوبر  02ف
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ي المجالت القانونية والإجتماعية  .2
ن
ة خمس سنوات عل الأقل ف خن 

 24والإقتصادية. 

ي مجال المنازعات الجماعية للعمل.  .9
ن
ة أو التكوين ف  تقديم إثبات الخن 

 أن ل يكون له سبق إدانة قضائية تتعارض مع مهام الوسيط.  .6

عارض مع مهام الوسيط،  أن ل يكون له سبق إدانة تأدربية إدارية تت .1

خيص.   كالشطب أو العزل أو التشي    ح أو سحب الإعتماد أو سحب الن 

ي المتضمن ل .2  : ما يلي تقديم تعهد كتاب 

  .اع ن ي النن
ن
ام مبادئ الموضوعية تجاه طرف  إحن 

  وهذا يخص كل الوقائع والمعلومات ، ي إتجاه الغن 
ام بالش المهنن ن الإلن 

 تأدية مهمة الوسيط. و المستندات المطلع عليها عند 

  .اع ن ي النن
ن
اهة تجاه طرف ن  التحلي بالإنصاف والعدالة والنن

  .اع ن ي النن
ن
 التحلي بالإستقلالية والحياد تجاه طرف

ي الفرع ال
 
شحير   ثان

 : آليات إلتيار  وزير العمل لقائمة الوسطاء من بير  المنر

ي  212 -32من المرسوم التنفيذي رقم رقم  01بموجب المادة  
ن
 02المؤرخ ف

 يقوم وزير العمل بإختيار قائمة الوسطاء بعد :  3832كتوبر أ 

ن لمنصب مهمة وسيط  .0 ن المقبولي  شحي 
دراسة وترتيب مختلف المن 

 من خلال ملفاتهم المرسلة لذات الوزارة. 

ن لمنصب مهمة  .3 ن المقبولي  شحي 
إختيار  قائمة الوسطاء من المن 

العمل الأكنر وسيط بعد إستشار المنظمات النقابية للعمال و أرباب 

 . ي
 تمثيلا عل المستوى الوطنن

                                                                                                                                        

ط  23  ع الجزائري مستوى هذه الشهادة، بما يفهم ضمنيا تحقق هذا الشر لم يحدد المشر
بمجرد الحصول عل شهادة السنة الولى جامغي ، لأنه لم يدقق المفهوم بالدبلوم أو 
 أو الماجستن  

المستوى الأدبن لذلك، حيث كان من الأجود لو حدد ذلك بمستوى الماسن 
 أو الدكتوراه. 

ي الغالب 24 
ن
ة،  ف تعد شهادة العمل من مختلف المؤسسات بمثابة  شهادة إثباة عن الخن 

ة قد  ي أن عوامل الخن 
، بما يعنن ي الواقع هذا الإثبات شكلي وليس دوما واقغي

ن
ولكن ف

 تستشف من غن  شهادة العمل. 
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ي النهاية تحدد هذه القائمة بموجب قرارا وزاري صادر عن وزير  .2
ن
ف

 العمل. 

: آليات دحيير  ودبليغ قائمة الوسطاء للمؤسسات والإدارات  ثالثالفرع ال

 العامة

تحدد عهدة الوسطاء بثلاث سنوات عل الأكنر قابلة للتجديد مرة واحدة ، 

ع علما أن إ ، وهذا ما أشار إليه المشر ي وليس إقليمي
ختصاص هؤلء وطنن

ي  212-32من من المرسوم التنفيذي رقم رقم  00بموجب المادة 
ن
المؤرخ ف

ن هذه القائمة من طرف وزارة العمل 3832أكتوبر  02 ، ولذلك يجب تحيي 

 من خلال تعويض : 

 الوسطاء المنتهية عهدتهم 

  ن  الوسطاء المستقيلي 

 ن من طرف وزارة العمل لأسباب تأدربية الوسطاء الموقف  ي 

 ن من طرف وزارة العمل لأسباب إدانات قضائية  الوسطاء الموقفي 

  ن  الوسطاء المتوفي 

ن لقائمة الوسطاء ترسل بموجب مقرر وزاري صادر عن وزير  وبعد كل تحيي 

 العمل إلى : 

 كل أعضاء الحكومة من مختلف القطاعات الوزارية .0

 العموميةالسلطة المكلفة بالوظيفة  .3

 الولة  .2

 رؤساء البلديات .9

 المفتشيات الولئية للعمل .6

ي 
ن أمام المجلس القضاب  وبعدها يقوم كل وسيط من هذه القائمة بأداء اليمي 

ن 25لدائرة إختصاصه الإقليمي  ل يمنع  26، و لكن هذا الإختصاص لأداء اليمي 

                                                           

ي  212-32من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  25 
ن
 3832أكتوبر  02المؤرخ ف
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، وهذا ما نصت عليه  ي
من تكليفه بأي مهمة وساطة عل المستوى الوطنن

ي  212-32من المرسوم التنفيذي رقم  00الفقرة الثانية من المادة 
ن
المؤرخ ف

 .3832أكتوبر  02

ي المنازعات الجماعية للعمل رابعالفرع ال
 
ي مع الوسارة ف

 
 : حالات التناف

ي المنازعات 
ن
ي مع مهمة الوسيط ف

ن
ع الجزائري إلى حالت التناف لقد أشار المشر

 212-32من المرسوم التنفيذي رقم  03الجماعية للعمل بموجب المادة 

ي 
ن
ي : 27 3832أكتوبر  02المؤرخ ف

ن
ة ف  ، حيث تتمثل هذه الأخن 

اع الجماعي للعمل .0 ن ي النن
ن
 علاقات القرابة مع أحد طرف

اع الجماعي للعملعلاقات المصاهرة مع أ .3 ن ي النن
ن
 حد طرف

اع  .2 ن ي النن
ن
ة مع أحد طرف ة أو غن  المباشر علاقات المصلحة المباشر

 الجماعي للعمل

اع الجماعي  .9 ن ي النن
ن
ي نزاعات سابقة مع أحد طرف

ن
سبق و أ ن كان طرفا ف

 للعمل

اع الجماعي  .6 ن ي النن
ن
ي نزاعات جارية مع أحد طرف

ن
سبق و أ ن كان طرفا ف

 للعمل

من هذه الحالت أن روقف الوسيط إن أهمل  ويمكن بدون أي حالة

ي المادة 
ن
ع ف امات الزمنية المحددة لمدة الوساطة، وهو ما أشار إليه المشر ن الإلن 

 . 212-32من ذات المرسوم التنفيذي رقم  03

اع   للوسيط مطلبال  الثالث : إلتيار طررا  الن  

ن من طرف وزير العمل بعد إستشارته للنقابات  إبتداءا قائمة الوسطاء تعي 

. وترسل  ي
العمالية و نقابات أرباب العمل الأكنر تمثيلا عل المستوى الوطنن

                                                                                                                                        

ي بعناية و إخلاص و أن أكتم شها و أن أقسم بالله ال « 26 
علي العظيم أن أقوم بمهمن 

ي لمبادئ 
ن
يه و الوف ن ي كل الظروف سلوك الوسيط النن

ن
ي مجال الوقاية من أسلك ف

ن
القانون ف

اعات الجماعية للعمل وتسويتها   ن  »النن
اعات الجماعية  27  ن ي مجال تسوية النن

ن
إنه المرسوم التنفيذي المحدد لمهام الوسطاء ف

 للعمل، و كذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم. 



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

61 

هذه القوائم بموجب مقرر وزاري إلى القطاعات الوزارية  إضافة إلى مفتشيات 

، نهيك عن الولة ورؤساء البلديات .   العمل و سلطات الوظيف العمومي

اعات الجماعية للعمل ن ي حالة النن
ن
ن من  و إن الوسيط ف ي القطاع الإداري ل يعي 

ن
ف

ة  ن تتم مباشر اع الجماعي مثل القطاع الإقتصادي، بل عملية التعيي  ن أطراف النن

ي أو الوالىي أو رئيس البلدية. 
 من طرف وزير القطاع المعنن

ي المؤسسات و الإدارات العمومية مطلبال
 
 الرابع : مهام  الوسيط ف

ي المؤسسات و الإ 
ن
 : 28دارات العمومية تتمثل مختلف مهام الوسيط ف

  المساعدة له ، اع و مع الغن  ن
إجراء مختلف التحقيقات مع أطراف النن

ي مهام الوساطة. 
ن
 ف

  .اع الجماعي للعمل ن  إجراء مختلف التحريات حول مسائل موضوع النن

  ي الإدارة
ن
إجراء تحريات حول ظروف العمل و العلاقات المهنية ف

اع الجماعي للعمل.  ن  المعنية بالنن

  ن ، كما يمكن الإستماع ن ومجتمعي  اع منفصلي  ن
ي النن

ن
الشخصي لطرف

 التواصل المستمر معهما عن بعد بأي وسيلة إتصال. 

  ي لها علاقة
طلب المعلومات و المستندات و الملفات و المحاضن الن 

ي 
ن
اع الجماعي للعمل، أو بالإمكان أن تساهم ف ن ة بالنن ة أو غن  مباشر مباشر

 إنفراجه. 

 اع بعد إستشارتهما. تحديد جلسات للحوار و الت ن ي النن
ن
 فاوض مع طرف

  ة أو ي لهم علاقة مباشر
التواصل مع كل الأشخاص المساعدرن أو الن 

 . اع، مثل مفتش العمل الإقليمي ن ة مع النن  غن  مباشر

  .ي مجال العمل
ن
اء ف  الإستعانة بخن 

  اع ن ي النن
ن
ي نهاية مهمته يحرر الوسيط توصياته المعللة إلى طرف

ن
وف

 الجماعي للعمل. 

                                                           

ي  212-32من المرسوم التنفيذي رقم  2إلى  9بموجب المواد من  28 
ن
أكتوبر  02المؤرخ ف

3832 
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 الخامس : إلراءات الوسارة مطلبال

ي المؤسسات 
ن
اعات الجماعية للعمل ف ن ي النن

ن
تتمثل مختلف إجراءات الوساطة ف

 و الإدارات العامة : 

ي 
ن
اعات الجماعية للعمل ف ن ي النن

ن
أول : إستلام الوسيط لمهمة الوساطة ف

 المؤسسات و الإدارات العامة من طرف : 

0. ، ي
اع الجماعي عندما تكون الإدارة الم وزير القطاع المعنن ن عنية بالنن

اع إلى أكنر من ولية عل  ن للعمل مركزية، أو عندما يمتد تأثن  النن

 . ي
 المستوى الوطنن

اع الجماعي محلية و ذات تأثن   .3 ن ، عندما تكون الإدارة المعنية بالنن الوالىي

 . ي
 يمتد إلى أكنر من بلدية عل المستوى الولب 

ا  .2 ن ي البلدي، عندما يمتد النن  ع إلى إقليم البلدية. رئيس المجلس الشعن 

ي القطاع 
ن
اعات الجماعية للعمل ف ن ي حالة النن

ن
ن الوسيط ف و نلاحظ أن تعيي 

اع  ن ك لأطراف النن الإقتصادي كقاعدة عامة رتم من خلال الإتفاق المشن 

ي أو الوالىي 
الجماعي للعمل، فمن  لم رتوافقا لذلك، رتدخل وزير القطاع المعنن

، أما  ن ي القطاع  أو رئيس البلدية لهذا التعيي 
ن
اعات الجماعية للعمل ف ن ي حالة النن

ن
ف

ن الوسيط، أي أن تعيينه  ي تعيي 
ن
اع ف ن الإداري فلا توجد أي سلطة لأطراف النن

ي أو الوالىي أو رئيس البلدية. 
ة من طرف وزير القطاع المعنن  رتم مباشر

اع الجماعي للعمل كما أشار إليها  ثانيا ن ن أطراف النن : تنفيذ مهام الوساطة بي 

ي الفرع الرابع. 
ن
ي سبق ذكرها بالتفصيل ف

ع الجزائري، و الن   المشر

اع الجماعي للعمل إلى  ثالثا ن : تحرير الوسيط لتوصياته المعللة لتسوية النن

ة أيام من تاري    خ إستلام ملف ال ي أجل أقصاه عشر
ن
اع ف ن ي النن

ن
اع الجماعي طرف ن نن

ي العمل تمديد هذا الأجل إلى ثمانية 
ن
ورة و باتفاق طرف للعمل، كما يمكنه للضن

 .  أيام عل الأكنر
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اع الجماعي للعمل  رابعا ن ي النن
ن
: ررسل الوسيط محضن توصياته المعللة لطرف

 من أجل إبداء الرأي حولها، سواء بالقبول أو الرفض. 

اع الجماعي للعمل :ررسل الوسيط محضن توصياته المعل لامسا ن ي النن
ن
لة لطرف

 إلى مفتش العمل المختص إقليميا للإطلاع 

 السادس : نتائج الوسارة مطلبال

ي  32/80من القانون رقم  31بموجب المادة  
ن
 3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن والمتعلق بالوقاية من النن

اع ن اب يجب عل أطراف النن الجماعي للعمل الرد عل توصيات الوسيط  الإضن

ن ثلاث حالت :  ي هذه الحالة نمن 
ن
، وف ي حدود ثمانية أيام عل الأكنر

ن
 ف

 الحالة الأولى : القبول الصريــــح لتوصيات الوسيط

أوجب  32/80من قانون العمل رقم  31بموجب الفقرة الثاثة من المادة  

 : ع مايلي
 المشر

ي حال قبول توصيات الوسيط يجب .0
ن
اع الجماعي  ف ن ي النن

ن
أن ربلغ طرف

ي حدود 
ن
للعمل الوسيط بأية وسيلة قانونية مع إشعار بالإستلام ف

 ثمانية أيام إبتداءا من تاري    خ إستلام التوصيات. 

ز من خلاله كل  .3 ا  بالمصالحة، رن  يحرر الوسيط عندها محضن

ي كانت من قبل تشكل تنازعا. 
 المسائل المتفق عليها والن 

اع للإطلاع ررسل الوسيط نسخة  .2 ن ي النن
ن
 من محضن المصالحة إلى طرف

ررسل الوسيط محضن المصالحة إلى الإدارة المعنية حن  رتولى طرفا  .9

اع التوقيع عليه من جهة، وللتنفيذ من جهة أخرى.  ن  النن

 ررسل الوسيط نسخا من محضن المصالحة حسب الحالة إلى :  .6

 الوزير المكلف بالعمل 

 اع الجم ن ي بالنن
 اعي للعمل وزير القطاع المعنن

  السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 
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  الوالىي 

 ي البلدي  رئيس المجلس الشعن 

 مفتشية العمل المختصة إقليميا 

وبالنهاية يحفظ ملف الوساطة عل مستوى الهيئة المستخدمة،  .1

 وترسل نسخا منه إلى : 

  السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 

 مفتشية العمل المختصة إقليميا 

 الثانية : الرفض الصريــــح لتوصيات الوسيط الحالة 

نص  32/80من قانون العمل رقم  22بموجب الفقرة الرابعة من المادة  

ي حال فشل الوساطة بالرفض الضي    ح لتوصيات الوسيط من 
ن
ع أنه ف المشر

اع أو أحدهما يجب إبلاغ الوسيط ومفتش العمل المختص إقليميا  ن طرفا النن

ي حدود ثمانية أيام عل الأكنر من تاري    خ إستلام توصيات 
ن
بهذا الرفض ف

ع رفضا   ه المشر ي هذه المدة، يعتن 
ن
ي حال عدم الرد بالرفض ف

ن
الوسيط، لأنه ف

 كذلك. 

من قانون العمل رقم  22ولكن بهذه النهاية كذلك و بموجب ذات المادة 

ي  212-32و المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم  32/80
ن
 02المؤرخ ف

ن من خلاله نتائج يجب عل الوسيط أن يعد تقريرا مفصلا يدو  3832أكتوبر 

اع خلال  ن ي آلت إلى الرفض الضي    ح من أحد أو كل أطراف النن
مهمة وساطته الن 

 ساعة عل الكنر من تاري    خ الرفض ، ويرسل منه نسخا إلى :  90

 الوزير المكلف بالعمل 

  اع الجماعي للعمل ن ي بالنن
 وزير القطاع المعنن

  السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 

  الوالىي 

 ي البلديرئيس المج  لس الشعن 

 مفتشية العمل المختصة إقليميا 
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 اع الجماعي للعمل ن  أطراف النن

ي لتوصيات الوسيط
 الحالة الثالثة : الرفض الضمن 

نص  32/80من قانون العمل رقم  22بموجب الفقرة الثانية من المادة 

اع أو أحدهما عن الرد عل توصيات  ن ي النن
ن
ي حال سكوت طرف

ن
ع أنه ف المشر

حات الو  ي حدود ثمانية أيام عل الأكنر من تاري    خ إستلام هذه ومقن 
ن
سيط ف

حات وتوصيات الوسيط،  ي لمقن 
ة، يعتن  ذلك بمثابة الرفض الضمنن  الأخن 

من قانون العمل رقم  22ولكن بهذه النهاية كذلك و بموجب ذات المادة 

ي  212-32و المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم  32/80
ن
 02المؤرخ ف

يجب عل الوسيط أن يعد تقريرا مفصلا يدون من خلاله نتائج  3832ر أكتوب

اع خلال  ن ي من أحد أو كل أطراف النن
ي آلت إلى الرفض الضمنن

مهمة وساطته الن 

 ساعة عل الكنر من تاري    خ الرفض ، ويرسل منه نسخا إلى :  90

 الوزير المكلف بالعمل 

  اع الجماعي للعمل ن ي بالنن
 وزير القطاع المعنن

 ة المكلفة بالوظيفة العمومية السلط 

  الوالىي 

 ي البلدي  رئيس المجلس الشعن 

 مفتشية العمل المختصة إقليميا 

 اع الجماعي للعمل ن  أطراف النن
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يــــع الجزائري لثالفصل الثا ي التشر
 
اب ف  :  دنظيم الإض 

تها أغلب دساتن  الدول من  اب عن العمل عالمية، حيث دسن  إن ظاهرة الإضن

باب الحقوق الإنسانية المرتبطة بالحريات العامة، ولكن من  تمت ممارستها 

ي 
ن
يعية والتنظيمية أثرت سلبا عل النظام العام ف ي غن  الأطر القانونية، التشر

ن
ف

يعية  ن التشر ه مختلف مجالته، ولذلك تحرص السلطتي  والتنظيمية عل تأطن 

ا دقيقا، بما يخدم الحرية من جهة ول يعرض النظام العام للخطرمن  تأطن 

ي  32/80جهة أخرى ، و لذلك نص القانون رقم 
ن
 3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن والمتعلق بالوقاية من النن

اب عل تعديلات جذرية فيما يخص إج راءات ممارسة هذا الحق حن  ل الإضن

ابات غن   ر المواطن من توقف خدمات المرافق العامة جراء الإضن رتضن

وعة.   29المشر

، أل وهو وبعد صدور هذا القانون المواكب لصدور  ي ي المجال النقاب 
ن
ي    ع ف تشر

ي  ي الجريدة الرسمية رقم  83-32القانون النقاب 
ن
ماي  83بتاري    خ  34الصادر ف

يعات فرعية لهذرن  ، صدرت جملة3832 من النصوص التنظيمية كتشر

، ومن هذه النصوص نجد  ن يعي  ي  310-32المرسوم التنفيذي التشر
ن
المؤرخ ف

حددت السلطة التنظيمية قائمة قطاعات الأنشطة  3832أكتوبر  02

ي تتطلب تنفيذ حد أدبن من الخدمة الإجبارية وقائمة 
ومناصب العمل الن 

ن  اب. القطاعات والمستخدمي   والوظائف الممنوعة من الإضن

 ومن خلال هذا الفصل سنسلط الضوء عل المباحث التالية : 

                                                           

ن التقييد  29  اب بي  ي الإضن
ن
 الجزائر..قانون الحق ف

https://asharq.com/reports/48635 03/89/3832 

ة الممتدة من سنة  " ي الفن 
ن
 3833إلى  3802وفق وزارة العمل الجزائرية، سجلت البلاد ف

يعية المعمول بها لسيما عقد الإجتماعات  3022نحو "  جلها مخالفة للأحكام التشر
ً
ابا إضن

ن روم عمل، وتكبيد ء إلى الدورية واللجو  المصالحة ما أدى الى ضياع أزيد من ثمانية ملاري 

ةالمؤسسات خسائر   ."مالية معتن 

https://asharq.com/reports/48635
https://asharq.com/reports/48635


ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

68 

 اب  المبحث الأول : ماهية الإضن

 اب ي : طبيعة القطاعات الممنوعة من الإضن
 المبحث الثابن

 اب مطلقا ن الممنوعون من الإضن  المبحث الثالث : الموظفي 

  وط بحد أدبن اب المشر  من الخدمة الإجبارية المبحث الرابع : الإضن

اب   المبحث الأول : ماهية الإض 

اب ظاهرة حضارية يُقدم عليها العمال عندما تتأزم منازعاتهم  يعد الإضن

ي لهذا الأخن  و المركز 
ن قوة المركز القانوبن الجماعية مع رب العمل، وشتان بي 

ا ما رتناولها الفقهاء من جانب ا ي الضعيف للعامل، و لذلك كثن 
لحريات القانوبن

يعات  العامة و حقوق الإنسان، وكذلك رنظر إليها القضاء المقارن و التشر

الدولية المقارنة، ومن هذه الزاوية، و من خلال هذا المبحث سنسلط الضوء 

اب من خلال المطالب التالية :   عل الإضن

 اب  المطلب الأول : تعريف الإضن

 اب ي : عناض الإضن
 المطلب الثابن

 ي المواثيق الدولية المطلب الثالث : ح
ن
اب ف  ق الإضن

اب   المطلب الأول : دعريف الإض 

ة بمنازعات العمل الجماعية  وليس  اب لها صلة مباشر ي الغالب حلقة الإضن
ن
ف

ي النهاية حلا إستثنائيا من طرف العمال إتجاه رب العمل  
ن
الفردية، وتعد ف

ي حل المنازعا
ن
ي علاقة العمل، للضغط عليه للمساهمة ف

ن
ت بعد كطرف قوي ف

ي    ع و القضاء   تعريفإستنفاذ كل الطرق الودية، فكيف تناول الفقه والتشر

اب.   الإضن

اب من خلال الفروع التالية : ما هذا   سنسلط الضوء عل تعريف الإضن

 اب  الفرع الأول : التعريف اللغوي للإضن

 اب ي : التعريف الفقهي للإضن
 الفرع الثابن

 ي المقارن
اب الفرع الثالث : التعريف القضاب   للإضن

 ي    ع الجزائري ي التشر
ن
اب ف  الفرع الرابع : تعريف الإضن
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اب  الفرع الأول : التعريف اللغوي للإض 

ء، أي:  ي
 عن الشر

ُ
بت : الكفُّ والإعراض، فيقال: أضن

ً
اب لغة يقصد بحق الإضن

وا عن العمل حن  
ُّ
بوا عن العمل، أي: كف  عنه، ويقال: أضن

ُ
 وأعرضت

ُ
كففت

اب مص جاب مطالبهم، والإضن
ُ
: الإعراض ت ي

ي العرف تعنن
ن
ب ف ب، وأضن دره أضن

ن  عن   30القيام بعمل معي 

اب ي : التعريف الفقهي للإض 
 
 الفرع الثان

اب هو التوقف الجماعي والمتفق علیه عن العمل؛ من طرف العمال « الإضن

بهدف ممارسة الضغط عل المستخدم و الحصول عل تلبیة المطالب 

ي تعد موضوع الخلاف معه المهنیة 
وع  دستوري   31 » الن  فهو حق مشر

ي مواجهة رب العمل، فلا يقدم 
ن
ن ف بي  ي حماية دستورية عل العمال المضن

يضقن

عل أي تعديل لعقود العمل، كما ل يمكنه توقيف أو تعويض العمال 

 . ن بي   المضن

ا عن القيام بواجباتهم الوظيفية،  «
ً
ت
َّ
ن مؤق اب هو امتناع عدد من العاملي  الإضن

وظيفة وإنما من أجل الضغط عل الجهة الإدارية لتلبية ليس بنية ترك ال

وعة، أو لإجبار تلك الجهة عل الجلوس معهم  بعض المطالب العمالية المشر

اب سلبا  عل مصالح الأفراد  عل طاولة المفاوضات، هذا وقد رؤثر الإضن

 »بسبب تعطل المرافق العامة 

ا ي المقار  للإض 
 
 بالفرع الثالث : التعريف القضان

اب من خلال مختلف الأحكام والقرارات  نستقرئ التعريفات القضائية للإضن

ي أحد الأحكام القضائية 
ن
القضائية ، حيث عرفت محكمة النقض الفرنسية ف

اب عل أنه:  ف إرادي عن العمل من أجل تدعيم مطالب مهنية   « الإضن
ُّ
توق

                                                           

 661، ص 2، ط 0المعجم الوسيط ، معجم اللغة العربية، ج  30 
31 BELLOULA Tayeb, Droit du travail, DAHLAB, Alger, 1994, p 555. 
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م 
ُ
ظ
ُّ
ي الن

ن
ا ف

ً
ا المستخدم أو والتفاقات الجماعية، لم يفِ به مقررة مسبق

  »32صاحب العمل

ــع الجزائري يــ ي التشر
 
اب ف  الفرع الرابع : دعريف الإض 

ع الجزائري بموجب القانون رقم  ي  32/80لقد نص المشر
ن
جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق  3832
ن
اعات الجماعية ف ن والمتعلق بالوقاية من النن

اب عل تعديلات جذرية فيما يخص إجراءا ت ممارسة هذا ممارسة الإضن

الحق، أرن قدم جملة من التعريفات بموجب المادة الرابعة كالوساطة و 

اب، بل أشار إلى بعض  ، ولكنه لم يعرف الإضن التحكيم و الوساطة و التسخن 

 : ي
ن
 أنواعه والمتمثلة ف

 اب من أجل مطالب سياسية  الإضن

    اب المفاج  الإضن

 اب المتقطع  الإضن

  ي
اب التضامنن  الإضن

 اب المفت  وحالإضن

ي الباب الثالث الموسوم بالعنوان :  
ن
اب  « أما ف فقد   »ممارسة  حق الإضن

اب بموجب الفقرة الأولى من  المادة  اب    «:  93عرف الإضن يقصد بالإضن

بمفهوم هذا القانون ، توقف جماعي  و متفق عليه عن العمل بهدف تلبية 

لأعوان العموميون مطالب إجتماعية  ومهنية محضة يقرره العمال الأجراء أو ا

ي هذا القانون و بما رتوافق مع 
ن
وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها ف

نشاط المؤسسة و إستمرارية الخدمة العمومية بعد إستنفاذ الإجراءات 

اع و طرق التسوية الأخرى المحتملة المنصوص  ن الإجبارية للتسوية الودية للنن

ي الإتفاقيات أو الإتفاقات الجم
ن
   »اعية للعمل. عليها ف

                                                           

، التظاهر والإ  32  ي
اب دراسة تطبيقية مقارنة، دار أبو المجد د. محمد سعيد اللينر ضن

 032م، ص 2016 3للطباعة، القاهرة، ط ،
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ي 
 
اب القانون ي : طركا  الإض 

 
 المطلب الثان

عيا أو غن  ذلك ،      اب ركنان : مادي ومعنوي، سواء كان هذا الأخن  شر للإضن

ي 
ي يجري  ها مفتشر

ي التحقيقات والتحريات الن 
ن
ة ف ين أهمية كبن  ولهذرن الأخن 

ي التحقيقات القضائية، ومن خلال هذا المطلب سنسلط ا
ن
لضوء العمل، أو ف

ن :  ن التاليي   عليهما من خلال الفرعي 

 اب  الفرع الأول :  الركن المعنوي للإضن

 اب :  الركن المادي للإضن ي
 الفرع الثابن

ي 
 
اب القانون  الفرع الأول :  الركن المعنوي للإض 

ي وجود النية الجماعية 
ن
ي رتمثل أساسا ف

اب القانوبن إن الركن المعنوي للإضن

ي التوقف عن العمل 
ن
، ولهذه النية أسبابها المرتبطة  33لمجموعة من العمال ف

ة ، ومن  كانت هذه  ي العمل، كما لها غاية مرتبطة بحل هذه الأخن 
ن
بمشكلات ف

ا وعة من حيث الغاية، بات كل الإضن ة غن  مشر ، كالغايات الأخن  ي
ب غن  قانوبن

 السياسية مثلا. 

اب :  الركن المادي للإض  ي
 
 الفرع الثان

ي فيتكون أساسا من  : 
اب  القانوبن  أما العنض المادي للإضن

  عي عن العمل إبتداءا
 التوقف الشر

  اب  تأكيد أسباب الإضن

 اب  تبيان الغاية من الإضن

 اب  إتباع الإجراءات القانونية للإضن

                                                           

ي المرافق العامة، ط ، 33 
ن
اب ف دار النهضة  2د. علي عبدالعال سيد أحمد، حق الإضن

 003م، ص 2012العربية، القاهرة، 
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ي المواثيق الدولية المطلب الثالث : 
 
اب ف  حق الإض 

تها أغلب دساتن  الدول  ي دسن 
اب من أهم المظاهر الإجتماعية الن  يعد الإضن

بالمجتمع الدولىي لحفظ كرامة و حرية الإنسان وعدم إستعباده، ولذلك نجد 

ي المواثيق الدولية كذلك، مثل: 
ن
اف بهذا الحق ف  الإعن 

 والجتماعية والثقافية العهد الدولىي الخاص بالحقوق القتصادية 

 العهد الدولىي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  ي  الميثاق الجتماعي الأورب 

  0411التفاقية العربية بشأن مستويات العمل لسنة 

نهيك عن مختلف الإتفاقيات الدولية الإقليمية، الجماعية والثنائية هذا 

 الشأن . 

ي : ربيعة القطاعات الممنوعة 
 
ابالمبحث الثان  من الإض 

ع الجزائري من خلال نص القانون رقم  ي  32/80لقد حدد المشر
ن
 30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها  3832جوان 
ن
اعات الجماعية ف ن والمتعلق بالوقاية من النن

وعية هذا  اب كل الإجراءات القانونية الواجب إتباعها لمشر وحق ممارسة الإضن

 310-32لمرسوم التنفيذي ، كما حدد من خلال ا 34الأخن  مهما كان نوعه 

                                                           

اب:  34   أنواع الإضن

عي إلى: 
اب الشر ي الغالب رنقسم الإضن

ن
 ف

  اعات العمل ن اب الجماعي نتيجة لنن ي الإضن
ن
اب التقليدي، المتمثل ف الإضن

 الجماعية بعد إستيفاء كل الإجراءات القانونية 

   اب المتكرر والقصن  الإضن

 اب بالتناوب  الإضن

 اب تخفيض الإنتاج  إضن

  ي اب الإيجاب 
 الإضن
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ي 
ن
اب منعا  3832أكتوبر  02المؤرخ ف طبيعة القطاعات الممنوعة من الإضن

حضيا ومجملا، ولذلك ومن خلال هذا المبحث سنسلط الضوء عل 

 المطالب التالية: 

   اب المحددة المطلب الأول : مفهوم القطاعات الممنوعة من الإضن

 إجمال 

   اب المحددة ي : أنواع القطاعات الممنوعة من الإضن
المطلب الثابن

 إجمال 

  اب المحددة المطلب الثالث : أنواع القطاعات الممنوعة من الإضن

 حضا 

اب المحددة  إلمالا   المطلب الأول : مفهوم القطاعات الممنوعة من الإض 

اب المحددة  إجمال، هي تلك  القطاعات إن القطاعات الممنوعة من الإضن

ي الحفاظ عل
ن
ي لم يشر ذات الأهمية ف

ي مختلف مجالته، و الن 
ن
 النظام العام ف

ي مجال السيادة ومصالح الأمة 
ن
ع إسما، بل أشار إلى إطار أهميتها  ف إليها المشر

 و حياة و أمن المواطن. 

ي عملية تحديد هذه القطاعات نسبية وليست 
بق 
ُ
وهذه المفاهيم المرنة ت

المخالفة حن  القطاعات غن  المحسوبة عل هذه الأهمية ، وبمفهوم مطلقة

ي الحاضن قد تحسب مستقبلا إن ظهر هذه الأهمية ، بمعنن تصبح معنية 
ن
ف

اب.   بالمنع من الإضن

اب المحددة إلمالا  ي : طنواع القطاعات الممنوعة من الإض 
 
 المطلب الثان

ع الجزائري إلى القطاعات الممنوعة من الإضن  اب بموجب لقد أشار المشر

ي  32/80من نص القانون رقم  12المادة 
ن
والمتعلق  3832جوان  30المؤرخ ف

اب  ي العمل وتسويتها وحق ممارسة الإضن
ن
اعات الجماعية ف ن بالوقاية من النن

ي  310-32وبموجب المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي 
ن
أكتوبر  02المؤرخ ف

ن و ل 3832 سيما الفقرات الثلاث  ، ولكن من خلال إستقراء نصوص المادتي 
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ي 
ن
ع قد فصل ف من المادة الثامنة من المرسوم سابق الذكر نستشف أن المشر

ي حفظ النظام 
ن
تحديد هذه القطاعات حسب أهميتها الأمنية والسيادية و ف

 العام. 

ولذلك من خلال فرعي هذا المطلب سنسلط الضوء عل القطاعات 

اب المحددة إجمال، سواء ك ان هذا الإجمال مطلقا أو الممنوعة من الإضن

 نسبيا. 

 اب المحددة إجمال مطلقا  الفرع الأول : القطاعات الممنوعة من الإضن

 اب المحددة إجمال نسبيا ي : القطاعات الممنوعة من الإضن
 الفرع الثابن

اب المحددة إلمالا مطلقا  الفرع الأول : القطاعات الممنوعة من الإض 

ع الجزائري بموجب  الفقرة الأولى من المادة الثامنة من لقد حدد المشر

ي  310-32المرسوم التنفيذي 
ن
القطاعات  3832أكتوبر  02المؤرخ ف

ي : 
ن
اب المحددة إجمال مطلقا، والمتمثلة ف  الممنوعة من الإضن

  .اتيجية والحساسة من حيث السيادة  القطاعات الإسن 

  اتيجية والحساسة من حيث الحفاظ عل المصالح القطاعات الإسن 

 ساسية ذات الأهمية الحيوية للأمة. الأ 

ع الجزائري تفصيلا إسميا لهذه القطاعات بموجب  وحن  إن لم يحدد المشر

ي  32/80نص القانون رقم 
ن
والمتعلق بالوقاية من  3832جوان  30المؤرخ ف

اب، واكتقن كذلك  ي العمل وتسويتها وحق ممارسة الإضن
ن
اعات الجماعية ف ن النن

 310-32لمادة الثامنة من المرسوم التنفيذي بموجب الفقرة الأولى من ا

ي 
ن
ة من حيث :  3832أكتوبر  02المؤرخ ف ي هذه الأخن 

 بتحديد أهمين 

 السيادة 

 الأهمية الحيوية للأمة 
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ي 
ن
إل أنه نص عل هذه القطاعات من خلال الربط بحرف العطف المتمثل ف

ي 
ي والأمن الوطنن

ن من الواو، الذي عطف عل قطاعي الدفاع الوطنن الممنوعي 

اب قطعا مطلقا ، بما يفهم أن هذا المنع القطغي يمتد إليهما كذلك،
 35الإضن

ن بهذه  ة حفاظا عل شيتها. و لكن العاملي  ولم يذكر قائمة إسمية لهذه الأخن 

ة يدركون هذا المنع من خلال قوانينها الأساسية.   الأخن 

اب المحدد ي : القطاعات الممنوعة من الإض 
 
 ة إلمالا نسبياالفرع الثان

ع الجزائري بموجب الفقرة الثانية من المادة الثامنة من  لقد حدد المشر

ي  310-32المرسوم التنفيذي 
ن
القطاعات  3832أكتوبر  02المؤرخ ف

ي : 
ن
اب المحددة إجمال نسبيا ، والمتمثلة ف  الممنوعة من الإضن

 القطاعات والمصالح المحافظة عل إستمرارية المصالح العمومية 

 لقطاعات والمصالح الضامنة لتوفن  الإحتياجات الأساسية للبلاد ا

ي رؤدي إنقطاعها إلى تعريض حياة المواطن أو سلامته 
والسكان، والن 

اب من خلال آثاره إلى أزمة  أو صحته للخطر، أو يمكن أن رؤدي الإضن

ة .   خطن 

ي الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من 
ن
ع بعضا منها ف المرسوم و قد ذكر المشر

ي  310-32التنفيذي 
ن
وليس  36أكتوبر عل سبيل تدرج الأهمية  02المؤرخ ف

 عل سبيل حضها ضمن قائمة محددة. 

                                                           

ن و ....مجال الدفاع  35  اتيجية والحساو الأمن الوطنيي  سة من حيث القطاعات الإسن 
 السيادة أو الحفاظ عل المصالح الأساسية ذات الأهمية الحيوية للأمة. 

 
مصالح العدالة، مصالح الداخلية، مصالح الحماية المدنية، الشؤون الخارجية، المالية،  36 

، التعليم ي
بية، التكوين المهنن  الطاقة، الشؤون الدرنية، الفلاحة، الن 
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اب المحددة حصرا   المطلب الثالث : القطاعات الممنوعة من الإض 

اب بموجب المادة  ع الجزائري القطاعات الممنوعة من الإضن لقد حدد المشر

ي  32/80من نص القانون رقم  12
ن
والمتعلق  3832جوان  30المؤرخ ف

اب  ي العمل وتسويتها وحق ممارسة الإضن
ن
اعات الجماعية ف ن بالوقاية من النن

ي  310-32وبموجب المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي 
ن
أكتوبر  02المؤرخ ف

3832. 

اب  ونستقرئ من خلالهما أن هناك قطاعات  محددة إسميا ممنوعة من الإضن

ة، وبالموازاة مطلقا، بما يشمل   كل الأشخاص الطبيعية المنتمية لهذه الخن 

اب نسبيا، أي غن  محددة كلية ضمن قائمة  هناك قطاعات ممنوعة من الإضن

دقيقة ومحصورة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى المنع قد يمتد إلى بعض 

ن دون البعض الآخر لذات القطاع.   الأشخاص الطبيعيي 

ن وعليه سنسلط الضوء عل هذه ال فئة من القطاعات من خلال الفرعي 

ن :   التاليي 

  اب المحددة حضا الفرع الأول : القطاعات الممنوعة من الإضن

 مطلقا

 اب المحددة حضا نسبيا ي : القطاعات الممنوعة من الإضن
 الفرع الثابن

اب المحددة حصرا مطلقا  الفرع الأول : القطاعات الممنوعة من الإض 

ع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم:     310-32لقد حدد المشر

ي 
ن
ي  3832أكتوبر  02المؤرخ ف

ن
اب وقد حضهما ف ن من الإضن ن ممنوعي  قطاعي 

ن :  ن التاليي   القطاعي 

  ي
 قطاع الدفاع الوطنن

  ي
 قطاع الأمن الوطنن
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ي فيشمل كل القطاع الوزاري بمختلف مرافقه 
أما قطاع الدفاع الوطنن

، النواجي العسكرية ، الثكنات ومؤسساته،   ي
كمقر وزارة الدفاع الوطنن

العسكرية، القطاعات العملياتية، مختلف أجهزة الأمن العسكرية، الخدمات 

الإجتماعية للضمان والتقاعد، نهيك عن مختلف منشآت الصناعة العسكرية. 

ي المصالح أو المرافق أو الوظائف 
ن
ع الجزائري إلى التفصيل ف وما أشار المشر

، بما يفهم منه ضمنيا  ي
اب التابعة لقطاع الدفاع الوطنن الممنوعة من الإضن

اب لهذا القطاع، مهما كانت طبيعة  المنع المطلق من ممارسة حق الإضن

 .  37العلاقة الوظيفية للاشخاص الطبيعية بهذا الأخن 

ي التابع لوزارة الداخلية فمشمول بالمنع 
وفيما يخص قطاع الأمن الوطنن

اب، وبما يشمل كذلك كل الأشخاص الطبيعية المطلق من مم ارسة حق الإضن

ع الجزائري يشن   التابعة لهذا القطاع، مهما كانت طبيعة علاقة العمل، والمشر

ي الإدارات التابعة لهذه الوزارة كالولية 
 
ي دون باف

حضا إلى قطاع الأمن الوطنن

 والبلدية والإدارات المركزية وغن  الممركزة. 

ي : 
 
اب المحددة حصرا نسبيا الفرع الثان  القطاعات الممنوعة من الإض 

ع الجزائري بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من  لقد حدد المشر

ي  310-32المرسوم التنفيذي 
ن
القطاعات  3832أكتوبر  02المؤرخ ف

ي : 
ن
اب المحددة حضا نسبيا، والمتمثلة ف  الممنوعة من الإضن

 مصالح العدالة .0

 ةمصالح الداخلي .3

 مصالح الحماية المدنية .2

 مصالح الشؤون الخارجية .9

 مصالح المالية .6

 مصالح الطاقة .1

 مصالح الشؤون الدرنية .2
                                                           

ن  37  ن ممنوعي  اب. حن  الشبه عسكريي   من الإضن
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 مصالح الفلاحة  .0

بية  .4  مصالح الن 

ي  .08
 مصالح التكوين المهنن

 مصالح التعليم .00

ع هذه المصالح تحديدا نسبيا وليس مطلقا، بمعنن أن هذه  و قد حدد المشر

ع بعبارة :  القائمة ليست ثابتة، حيث إبتدرها  ، و هذا »  .…ل سيما   « المشر

التحديد المرن يفتح المجال للسلطة التنظيمية لإدراج مستقبلي لأي قطاع أو 

ي إستمرارية المصالح العمومية أو ضامنة لتوفن  
ن
مصلحة لها أهمية ف

ي رؤدي إنقطاعها إلى تعريض حياة 
الإحتياجات الأساسية للبلاد والسكان، والن 

اب من خلال المواطن أو س لامته أو صحته للخطر، أو يمكن أن رؤدي الإضن

ة .   آثاره إلى أزمة خطن 

اب مطلقا  المبحث الثالث : الموظفو  الممنوعو  من الإض 

ع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي  ي  310-32لقد حدد المشر
ن
المؤرخ ف

اب مطلقا بموجب المادة  3832أكتوبر  02 ن من الإضن ن الممنوعي  الموظفي 

 التاسعة منه . 

 ومن خلال هذا المبحث سنسلط الضوء عل المطالب التالية : 

  ي للوظائف الممنوعة مطلقا من
المطلب الأول : المفهوم القانوبن

اب  الإضن

  اب ن الممنوعون مطلقا من الإضن ي : أصناف الموظفي 
 المطلب الثابن

 اب لبعض الوضائف  المطلب الثالث : أسباب المنع المطلق للإضن

ابالمطلب  ي للوظائف الممنوعة مطلقا من الإض 
 
 الأول : المفهوم القانون

لبعض الوظائف تأثن  مباشر عل حفظ النظام العام، ومنها : القضاء، الحماية 

المدنية، الجمارك، إدارة السجون، الملاحة الجوية والبحرية...إلأخ، ولذلك 
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يعية التنظيمية منع من رتقلد هذه المرا  ن التشر كز القانونية ضبطت السلطتي 

اب  ي أن هناك مسار آخر موازي لمسار الإضن
اب مطلقا، بما يعنن من الإضن

ي هذه 
ن
ي الذكر  لتسوية أي نزاعات جماعية للعمل ف

ن سالفن  أقرته السلطتي 

الوظائف ، أل وهو اللجنة الولئية أو الوطنية للتحكيم، وهذا ما اقرته المادة 

ي  32/80من نص القانون رقم  20
ن
والمتعلق  3832جوان  30المؤرخ ف

اب.  ي العمل وتسويتها وحق ممارسة الإضن
ن
اعات الجماعية ف ن  بالوقاية من النن

اعات  « ن ي النن
ن
ي البث ف

ن
تختص اللجنة الوطنية واللجنة الولئية للتحكيم ف

ن الذرن يمنع عليهم اللجوء إلى  الجماعية للعمل المتعلقة بالمستخدمي 

اعات الجماعية للعمل ن اب وكذا النن ي تمتد حسب الحالة إلى عدة  الإضن
الن 

ي تعرض عليها 
ي الن 

ي أو عل المستوى الولب 
اب الوطنن وليات أو إلى كامل الن 

ي المادة 
ن
وط المنصوص عليها ف أعلاه حول المسائل و  28ضمن الشر

ي المحضن الذي رثبت إما فشل المصالحة أو 
ن
احات المدونة ف الإقن 

 »   الوساطة 

ع قد أوج اب فيما يخص الوضائف وب  هذا يكون المشر د حلا موازيا للإضن

ي حال إقدام 
ن
والمراكز القانونية الممنوعة منعا باتا من ممارسته، لأنه ف

اب، لن يستفيدوا من أي تغطية قانونية، أرن  أصحاب هذه المراكز عل الإضن

ي أغلب الأحيان يقالون من مناصبهم. 
ن
 قد يحالوا عل القضاء وف

ي : طصنا  ال
 
اب المطلب الثان  موظفير  الممنوعو  مطلقا من الإض 

اب  ن الممنوعون مطلقا من الإضن ع الجزائري أصناف الموظفي  لقد حدد المشر

ي  310-32بموجب المرسوم التنفيذي 
ن
ي إثنان  3832أكتوبر  02المؤرخ ف

ن
ف

ي : 
ن
ن ف ين صنفا، والمتمثلي   وعشر

 القضاة .0

ن بمرسوم رئاسي  .3 ن المعيني   الموظفي 

ن بمرسوم .2 ن المعيني   تنفيذي الموظفي 

ي الخارج .9
ن
ي مناصب ف

ن
ن ف  الموظفي 
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 مستخدمي مصالح الأمن  .6

ن بمهمة حماية المواقع والمؤسسات .1  أعوان الأمن الداخلي المكلفي 

 مستخدمي مصالح الحماية المدنية  .2

ي وزارة الداخلية .0
ن
 أعوان مصالح إستغلال شبكات الإشارة الوطنية ف

ي وزار  .4
ن
 ة الخارجيةأعوان مصالح إستغلال شبكات الإشارة الوطنية ف

ي الجمارك .08
ن
ن ف ن العاملي   الأعوان الميدانيي 

 أسلاك إدارة السجون  .00

 أئمة المساجد .03

ي الملاحة الجوية .02  مرقن 

ي الملاحة البحرية .09  مراقن 

ي تحتوي عل منشآت حساسة و  .06
ي المؤسسات الن 

ن
ن ف العاملي 

اتيجية   إسن 

ي المنظومة  .01
ن
مستخدمي مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد ف

 الوطنية للكهرباء 

ي الشبكات  .02
ن
مستخدمي مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد ف

 الطاقوية

 أعوان الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات .00

بية الوطنية  .04  مدرري المؤسسات العمومية للن 

بية  .38 ي قطاع الن 
ن
ي التفتيش ف

 موظقن

ي التف .30
ي موظقن

ي قطاع التكوين المهنن
ن
 تيش ف

ي قطاع التعليم .33
ن
ي التفتيش ف

 موظقن

اب مهما كانت  ن ممنوعون من ممارسة حق الإضن فهؤلء كأشخاص طبيعيي 

ع الجزائري بموجب المرسوم  الأسباب الداعية لذلك، وقد حضهم المشر

ي  310-32التنفيذي 
ن
ي هذه الأصناف لأهمية  3832أكتوبر  02المؤرخ ف

ن
ف

ي تحقيق الأمن  والحفاظ عل النظام العام من جهة، 
ن
مراكزهم القانونية ف

اب، مهما كانت الإجراءات ولت ي الإضن
ن
ي ف حميلهم مسؤولية أي تهور تفكن 
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المتخذة من جانبهم ، أرن قد يفصلون من مناصبهم ويتابعون قضائيا إن 

 أقدموا عل ذلك. 

اب لبعض الوضائف  المطلب الثالث : طسباب المنع المطلق للإض 

اب ظاهرة دولية إنسانية تعلي من قيمة 
وكرامة عل الرغم من كون الإضن

ي أغلب دساتن  الدول كضامن 
ن
ة ف ة هذه الأخن 

الإنسان، وعل الرغم من دسن 

ة عل :   للحريات الأساسية للعامل، إل أن لها مخاطر كبن 

  الأمن القومي للدولة 

  ي للدولة  الأمن الخارج 

  الأمن الداخلي للدولة 

 ي كل مجالته
ن
 النظام العام للدولة ف

 السيادة الخارجية للدولة 

 ي كل مجالتها الس
ن
 يادة الداخلية للدولة ف

  إستمرارية المصالح العمومية 

 ضمان الحاجيات الأساسية للسكان 

 وحدة المة 

يعية  ن التشر ي دعت ودفعت السلطتي 
وهذه المخاطر من أهم الأسباب الن 

اب، سواء وقع عل مستوى  ي لظاهرة الإضن
والتنظيمية إلى التنظيم القانوبن

لخاصة أو العامة أو المؤسسات الإدارية العامة، ومن المؤسسات الإقتصادية ا

اب لبعض الوظائف العامة سابقة  محور هذا التنظيم المنع المطلق من الإضن

ي 
ي المطلب الثابن

ن
 الذكر ف

 من الخدمة الإلبارية 
 
وط بحد طدن اب المشر  المبحث الرابع : الإض 

وط بحد أدبن من الخدمة الإجبارية  اب المشر ع الجزائري الإضن لقد نص المشر

ي  32/80بموجب القانون رقم 
ن
والمتعلق بالوقاية  3832جوان  30المؤرخ ف
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اب، و  ي العمل وتسويتها و حق ممارسة الإضن
ن
اعات الجماعية ف ن من النن

ي  310-32بموجب المرسوم التنفيذي 
ن
 .3832أكتوبر  02المؤرخ ف

 لال هذا المبحث سنسلط الضوء عل المطالب التالية: ومن خ

  وط بحد أدبن من الخدمة اب المشر المطلب الأول : مفهوم الإضن

 الإجبارية

  وط بحد أدبن من اب المشر ي : المصالح المعنية بالإضن
المطلب الثابن

 الخدمة الإجبارية

  وط بحد أدبن من اب المشر المطلب الثالث : آليات تنظيم الإضن

 لإجباريةالخدمة ا

 من الخدمة الإلبارية
 
وط بحد طدن اب المشر  المطلب الأول: مفهوم الإض 

اب  تحديدا مجملا أو المحددة وعل عكس القطاعات الممنوعة من الإضن

ع، حضيا  ي يسمح لها القانون  من طرف المشر
هناك صنف من القطاعات الن 

ي إلزام عدم 
يطة ضمان نسبة دنيا من الخدمة العمومية، بما يعنن اب، شر بالإضن

ي حال من عمال أو أرباب عمل هذه القطاعات دنيا محددة دخول نسبة 
ن
ف

ي النسبة. 
 
 دخول باف

ع الجزائري غارته ضمان حد أدبن من بع ض و تحديد هذه النسبة من المشر

ورية ، مثل: الصحة، ذات التأثن  عل النظام العام الخدمات العمومية الضن

، الدبلوماسية الخارجية، رفع النفايات،  الإستعجالت، المخابر، الموابن 

يد......إلأخ.  الكهرباء، النقل، الإطعام، الإرواء،  الدفن، الن 

ع الجزائري بموجب  لمرسوم الرابعة من االمادة وهذا ما أشار إليه المشر

ي  310 – 32التنفيذي رقم 
ن
المتعلق بقائمة قطاعات  02/08/3832المؤرخ ف

ي تتطلب 
 من الخدمة إلبارياالأنشطة و مناصب العمل الن 

 
و  دنفيذ حد طدن

ن والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى  القطاعاتقائمة  و المستخدمي 

ي نصها : 
اب. والن  ي حالة يجب ضمان حد أدبن من الخدمة، إج  « الإضن

ن
باريا، ف

ي يمكن أن يضن 
ي ميادرن الأنشطة الن 

ن
اب عن العمل ف ي الإضن

ن
وع ف الشر
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ي أو الكامل بإستمرار نشاطات المرافق العمومية الأساسية أو 
إنقطاعها الجزب 

ن عن  كل  ي تموين المواطني 
ن
يمس الأنشطة الإقتصادية الحيوية، ل سيما ف

ي بالمنتجات الغذائية والصحية و 
اب الوطنن الطاقوية أو المحافظة عل الن 

 » المنشآت و الأملاك الموجودة. 

 

 من 
 
وط بحد طدن اب المشر ي : المصالح المعنية بالإض 

 
المطلب الثان

 الخدمة الإلبارية

ع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي  ي  310-32لقد حدد المشر
ن
المؤرخ ف

وط بحد أدبن من الخدمة  3832أكتوبر  02 اب المشر المصالح المعنية بالإضن

 الإجبارية، والمتمثلة فيما يلي : 

  المصالح العمومية للصحة والمداومة والإستجالت وضف وتوزي    ع

 الأدوية ومخابر التحاليل الطبية

 الح المكلفة بإنتاج وتوزي    ع و تموين المواد الصحية ، لسيما المص

 المواد الصيدلنية والمستلزمات الطبية

  ي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة
 مصالح الإدارة العمومية الن 

 مصالح إدارة العدالة 

  مصالح الشحن والتفري    غ بالموابن  والمطارات ونقل المنتجات

ف بخطورتها و الشيعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع  المعن 

ي 
 الوطنن

 مصالح الدفن والمقابر 

  المصالح المرتبطة بسن  الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية

واللاسلكية والإذاعة والتلفزة والبث الإذاعي والتلفزي والمصالح 

ويد شبكة المواصلات  ن ة بإنتاج الطاقة المخصصة لن  المرتبطة مباشر

 الوطنية و صيانة الشبكة الوطنية للإشارة  السلكية واللاسلكية

  المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمحروقات والمواد

ولية والماء ونقلها وشحنها وتوزيعها  البن 
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  ي الهياكل الصحية والمسالخ ومصالح
ن
مصالح البلدية لرفع النفايات ف

ي المراقبة الصحية، بما فيها الصحة النباتية والبيطرية الع
ن
املة ف

والمطارات والمصالح البيطرية العمومية والخاصة  الحدود والموابن  

 ومصالح التطهن  

  مصالح إزالة أو نقل أو تخزين أو معالجة أو تحويل أو التخلص من

لية وكل النفايات الناجمة عن المنازل وكذا النفايات  ن النفايات المنن

والحرفية  المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية

لية،  ن ي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنن
ها، والن  وغن 

 التابعة للبلدية والقطاعات الأخرى المعنية

  المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج لدى بنك الجزائر

 والبنوك التجارية

 ائب انياتية ،  المصالح الإدارية للضن ن والخزينة العمومية والرقابة المن 

ن  ي    ع والتنظيم الجمركيي  والمصالح الإدارية المسؤولة عن تطبيق التشر

اد والتصدرر والمصالح  وتحصيل الحقوق والرسوم عند الإستن 

 الإدارية للأملاك الوطنية و الحفظ العقاري

 ن ضد الأخطار كات التأمي   مصالح شر

  ن والأشخاص مصالح إستقبال وحماية ومرافقة الأشخاص المسني 

 ت الخاصة والطفولة المسعفة والمعرضة للخطر ذوي الإحتياجا

  المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل، لسيما الأرصاد الجوية و

السكك الحديدية ومنها حراسة حواجز المقاطع ومصالح النقل 

ة بحماية الرواح  والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة مباشر

ية وعمليات الجر و إنقاذ السفن  البشر

 امج البيداغوجية وصب النقاط و المصا ن الن  لح المرتبطة بتلقي 

إجتماعات مجالس الأقسام والمداولت والإمتحانات المدرسية 

ة إجرائها ،  ي طوال فن 
والمهنية ذات الطابع المحلي والجهوي والوطنن

ي جميع هياكل قطاعات 
ن
بما فيها اشغال تصحيح هذه الإمتحانات ف
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بية الوطنية والتكوين والت  والتعليم العالىي و البحث الن 
ن عليم المهنيي 

 العلمي 

  ي
ن
المصالح المرتبطة بخدمات الإطعام والإرواء والنقل  والصحة ف

ن  بية الوطنية و التكوين و التعليم المهنيي 
جميع هياكل قطاعات الن 

 والتعليم العالىي و البحث العلمي 

  ،ي وعن طريق السكك الحديدية والجوي والبحري مصالح النقل الن 

ي ذلك مصالح الطرق السيارة وملحقاتها والموابن  والمطارات 
ن
بما ف

ية و محطات السكك الحديدية الخاصة بالمسافرين   والمحطات الن 

  يد والمراكز المالية ومراكز يد الشي    ع ومكاتب الن  يد والن  مصالح الن 

الفرز ومراكز التوزي    ع ومصالح الإتصالت والإتصالت عن  الساتل 

 الهاتف النقالوالإتصالت ب

  المصالح الفلاحية والمصالح المكلفة بإنتاج وتموين و توزي    ع المواد

الغذائيةذات الإستهلاك الواسع والمصالح الإدارية لمراقبة النوعية 

 وقمع الغش والمفتشيات ومخابر قمع الغش 

  مصالح صنادرق الضمان الإجتماعي و التعاضديات الإجتماعية و

 مفتشية العمل

 رة البلدية المكلفة بالحالة المدنيةمصالح إدا 

اب  علما أن هذه المصالح تابعة للقطاع العام، وعليه إجرائيا عملية تنظيم الإضن

تتم وفقا لتنظيمات إدارية عامة أو قطاعية، حيث مهما كانت طبيعة علاقة 

ي النهاية 
ن
ن الأشخاص الطبيعية التابعة لهذه المصالح، فهم ف ي تربط بي 

العمل الن 

جراء
ُ
ابهم  عل الخدمات  أ للقطاع العام وليس للقطاع الخاص، وعليه تأثن  إضن

ي القطاع الخاص. 
ن
ن وقوعه ف اب حي   مقارنة بالإضن

ً
 العامة للمواطن تكون جلية

 من الخدمة 
 
وط بحد طدن اب المشر المطلب الثالث : آليات دنظيم الإض 

 الإلبارية

ع الجزائري بموجب المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي  -32لقد حدد المشر

ي  310
ن
ورية لحسن   3832أكتوبر  02المؤرخ ف تحديد مناصب العمل الضن
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سن  الخدمة والحفاظ عل إستمراريتها والمرتبطة بقطاعات الأنشطة 

ي تنص عل تحدي
ي الماد الثانية من ذات المرسوم  والن 

ن
د المنصوص عليها ف

ي تتطلب تنفيذ حد أدبن من الخدمة 
قطاعات الأنشطة ومناصب العمل الن 

   الإجبارية

ن المستخدم أو ممثله   بموجب إتفاقية جماعية أو إتفاق جماعي للعمل بي 

ي    ع والتنظيم المعمول بهما.  ي القطاع الإقتصادي، طبقا للتشر
ن
وممثلي العمال ف

، يحدد  ي حالة غياب إتفاقية أو إتفاق جماعي
ن
وزير القطاع أو الوالىي أو رئيس وف

ي مجال إختصاصه، مناصب العمل 
ن
، كل ف ي

ي البلدي المعنن المجلس الشعن 

 تمثيلا أو ممثلي 
المذكورة أعلاهن بعد إستشارة المنظمات النقابية الأكنر

ن حسب الحالة.   العمال المنتخبي 

 °°/ 28ل يمكن أن يقل الحد الأدبن من الخدمة المنصوص عليه أعلاه، عن 

اب.  ن بالإضن  من مجموع العمال المعنيي 

ي المادة الخامسة من ذات المرسوم :  
ن
رتم تبليغ العمال   « كما نص ف

ن بتنفيذ الحد الأدبن من الخدمة شخصيا، إما بأمر خدمة موقع من  المعنيي 

 ، ي
ي البلدي المعنن ي أو الوالىي أو رئيس المجلس الشعن 

طرف وزير القطاع المعنن

ي مساكنهم أو  أو بمقرر من المستخدم
ن
أو ممثله، وذلك بكل وسيلة قانونية، ف

ي مقر المنظمة النقابية التمثيلية المعنية عند الإقتضاء، وعن طريق الإلصاق 
ن
ف

ي أماكن العمل
ن
 » .ف

ورة توفن  كل ما من  ع عل رب العمل ضن ومن هذا الباب شدد و ألزم المشر

ي المادة  ن وهو ما شأنه تحقيق الحد الأدبن من الخدمة الإجبارية
ن
نص عليه ف

يجب عل المستخدم أن يضع تحت تضف   « وم: السادسة من ذات المرس

ورية  ن بالحد الأدبن من الخدمة الإجباري، كل الوسائل الضن العمال المعنيي 

ي إطار هذه الخدمة . 
ن
 » لإنجاز مهامهم ف
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 : رابعالفصل ال

اع بواسطة ن ي النن
ن
 الفصل ف

 لجان التحكيم
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اع بواسطة لجا  التحكيم   رابعالالفصل  ي الن  
 
 : الفصل ف

ي  32/80من القانون رقم  12بموجب المادة 
ن
و  3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن المتعلق بالوقاية من النن

اب ألز  ع الجزائري بعدم اللجوء لالإضن اب م المشر من طرف الأصناف لإضن

 : التالية

ي عمال  .0
 الدفاع الوطنن

ي  .3
 عمال الأمن الوطنن

 الموظفون باسم الدولة .2

 38الموظفون المحددون بصفاتهم  .9

                                                           

اب بموجب  38  ن الممنوعون مطلقا من الإضن ع الجزائري أصناف الموظفي  لقد حدد المشر

ي  310-32المرسوم التنفيذي 
ن
ين صنفا،  3832أكتوبر  02المؤرخ ف ي إثنان وعشر

ن
ف

ي : 
ن
ن ف  والمتمثلي 

 القضاة .0

ن بمرسوم رئاسي  .3 ن المعيني   الموظفي 

ن بمرسوم تنفيذي .2 ن المعيني   الموظفي 

ي  .9
ن
ن ف ي الخارجالموظفي 

ن
 مناصب ف

 مستخدمي مصالح الأمن  .6

ن بمهمة حماية المواقع والمؤسسات .1  أعوان الأمن الداخلي المكلفي 

 مستخدمي مصالح الحماية المدنية  .2

ي وزارة الداخلية .0
ن
 أعوان مصالح إستغلال شبكات الإشارة الوطنية ف

ي وزارة الخارجية .4
ن
 أعوان مصالح إستغلال شبكات الإشارة الوطنية ف

ي الجماركالأعوان ا .08
ن
ن ف ن العاملي   لميدانيي 

 أسلاك إدارة السجون  .00

 أئمة المساجد .03

ي الملاحة الجوية .02  مرقن 

ي الملاحة البحرية .09  مراقن 

اتيجية  .06 ي تحتوي عل منشآت حساسة و إسن 
ي المؤسسات الن 

ن
ن ف  العاملي 

ي المنظومة الوطنية  .01
ن
مستخدمي مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد ف

 للكهرباء 
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اتيجية والحساسة عل سيادة الدولة .6  39موظفوا القطاعات الإسن 

ي قد رؤدي توقفها إلى تعريض حياة أو سلامة المواطن  .1
القطاعات الن 

 إلى الخطر

نهاية وعند عدم التمكن فهؤلء يخضعون لإجراءات التسوية الإجبارية، ولكن 

من حل نزاعاتهم الجماعية للعمل يعرضون حسب الحالة و إقليم وموضوع 

ن :  اع، عل أحد اللجنتي  ن
 النن

  اللجنة الولئية للتحكيم 

 اللجنة الوطنية للتحكيم 

                                                                                                                                        

ي الشبكات الطاقوية مستخدمي مراكز  .02
ن
 مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد ف

 أعوان الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات .00

بية الوطنية  .04  مدرري المؤسسات العمومية للن 

بية  .38 ي قطاع الن 
ن
ي التفتيش ف

 موظقن

ي  .30
ي قطاع التكوين المهنن

ن
ي التفتيش ف

 موظقن

ي قطاع التعليم .33
ن
ي التفتيش ف

 موظقن

ع الجزائري بمو  39  جب الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من المرسوم لقد حدد المشر

ي  310-32التنفيذي 
ن
اب  3832أكتوبر  02المؤرخ ف القطاعات الممنوعة من الإضن

ي : 
ن
 المحددة حضا نسبيا، والمتمثلة ف

 مصالح العدالة .0

 مصالح الداخلية .3

 مصالح الحماية المدنية .2

 مصالح الشؤون الخارجية .9

 مصالح المالية .6

 مصالح الطاقة .1

 مصالح الشؤون الدرنية .2

 مصالح الفلاحة  .0

بية  .4  مصالح الن 

ي  .08
 مصالح التكوين المهنن

 مصالح التعليم .00

ع هذه المصالح تحديدا نسبيا وليس مطلقا، بمعنن أن هذه القائمة ليست  و قد حدد المشر

ع بعبارة :   ،»  .…ل سيما   « ثابتة، حيث إبتدرها المشر
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ع بموجب المادة  المؤرخ  32/80من القانون رقم  10وهذا ما أشار إليه المشر

ي 
ن
ي العمل و المتعلق ب 3832جوان  30ف

ن
اعات الجماعية ف ن الوقاية من النن

اب  وتسويتها وحق ممارسة الإضن

اعات الجماعية للعمل المسدودة المتخطية لكل  ن وكذلك الشأن بالنسبة للنن

ة سواء  وع، فهذه الأخن  اب المشر مراحل التسوية بالفشل وصول إلى محطة الإضن

اللجنة الولئية أو مست القطاع الإقتصادي أو الإداري العام يمكن عرضها عل 

المؤرخ  32/80القانون رقم   28الوطنية للتحكيم، وهذا ما نصت عليه المادة 

ي 
ن
 . 383240جوان  30ف

ن من خلال  و من خلال هذا الفصل سوف نسلط الضوء عل هذرن اللجنتي 

 المباحث التالية : 

 ي التحكيم الوطنية و الولئية
 المبحث الأول : تشكيلة لجنن 

  ي التحكيم الوطنية و الولئية
ي : إختصاصات لجنن 

 المبحث الثابن

 ي التحكيم الوطنية و الولئية
 المبحث الثالث : تنظيم لجنن 

ي التحكيم الورنية و الولائية
 المبحث الأول : تشكيلة لجننر

ع الجزائري عل تشكيل  ي لقد نص المشر
ن
ي التحكيم الوطنية و الولئية ف

لجنن 

ي  32/80القانون رقم 
ن
و المتعلق بالوقاية من  3832جوان  30المؤرخ ف

اب، وكذلك نص  ي العمل وتسويتها وحق ممارسة الإضن
ن
اعات الجماعية ف ن النن

                                                           

ي  32/80من القانون رقم  28المادة   40 
ن
 3832جوان  30المؤرخ ف

ي أو الوالىي أو رئيس المجلس   « 
اب ، يمكن لوزير القطاع المعنن ي حالة إستمرار الإضن

ن
ف

ي بعد إستشارة المستخدم وممثلي العمال، عرض نزاع العمل 
ي البلدي المعنن الشعن 

، حسب الحالة، عل اللجنة الوطنية أو اللجن ة الولئية للتحكيم المنصوص الجماعي

ورات إقتصادية وإجتماعية قاهرة أو  ي ذلك ضن
ي أحكام هذا القانون ، عندما يقتصن

ن
عليهما ف

ي المادة 
ن
اب بقطاعات الأنشطة المنصوص عليها ف ي رؤدي 13عندما رتعلق الإضن

، الن 

ي إلى الخط
ن أو الإقتصاد الوطنن  »ر توقفها إلى تعريض حياة أو أمن  أو صحة المواطني 
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ي المرسوم التنفيذي رقم 
ن
ي المتمثل ف

ي النص التنظيمي التطبيق 
ن
 – 32عليها ف

 ، و عليه ومن خلال هذا المبحث سنسلط الضوء عل المطالب التالية :  219

 ي التحكيم الوطنية و الولئيةالمطلب الأ
 ول : تعريف لجنن 

  ي التحكيم الوطنية و الولئية
ي : تشكيلة لجنن 

 المطلب الثابن

 ي التحكيم الوطنية و الولئية
وط عضوية لجنن   المطلب الثالث : شر

ي التحكيم الورنية و الولائية
 المطلب الأول : دعريف لجننر

ئية الموجودة عل مستوى كل لجنة التحكيم الوطنية و لجان التحكيم الول 

اعات  ن ي النن
ن
ي للبث كمرحلة نهائية ف

أسها قاصن ولية هي لجان شبه قضائية رن 

بة ذات الخطر المستمر  اب أو  المضن العمالية للقطاعات الممنوعة من الإضن

رات إقتصادية أو إجتماعية من الممتد إقليما و طبيعة ي لها من 
، أو تلك الن 

 .حيث الخطر

ي التحكيم الورنية و الولائية المطلب 
ي : تشكيلة لجننر

 
 الثان

لجان التحكيم الولئية الموجودة عل مستوى كل ولية مع تتشابه تشكيلة 

ن  ي تساوي عدد الأعضاء الدائمي 
ن
تشكيلة اللجنة الوطنية للتحكيم ف

ي عدد وصفة 
ن
ي إقليمية الإختصاص و ف

ن
، أما الإختلاف فيكمن ف ن والإضافيي 

ن : الأعضاء، وهذا  ن التاليي  ي الفرعي 
ن
 ما سنسلط عليه الضوء ف

 الفرع الأول : تشكيل لجنة التحكيم الوطنية 

 ي : تشكيل لجنة التحكيم الولئية
 الفرع الثابن

 الفرع الأول : تشكيلة لجنة التحكيم الورنية

ي  32/80من القانون رقم  22بموجب المادة 
ن
و  3832جوان  30المؤرخ ف

اع ن ي العمل وتسويتها وحق ممارسة المتعلق بالوقاية من النن
ن
ات الجماعية ف

اب و المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  تتشكل لجنة   219 – 32الإضن

 التحكيم الوطنية عل مستوى المحكمة العليا من : 
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  ن ي من المحكمة العليا معي 
رئيس لجنة التحكيم الوطنية برتبة قاصن

 من طرف رئيس المحكمة العليا. 

  ارة العدلعضو يمثل وز 

 عضو يمثل وزارة الداخلية 

 عضو يمثل وزارة المالية 

 عضو يمثل وزارة العمل 

  عضو يمثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 

  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية للعمال الأكنر تمثيلا عل

ي 
 المستوى الوطنن

  ن الأكنر تمثيلا خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية للمستخدمي 

ي 
 عل المستوى الوطنن

و تحدد القائمة الإسمية لهذه اللجنة بموجب أمر من الرئيس الأول للمحكمة 

العليا لعهدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، أرن تباشر إجراءات 

تجديد الأعضاء قبل نهاية العضوية بثلاث أشهر وهو ما نصت عليه المادة 

، أما عملية إستبدال العضو  219 – 32رقم الرابعة من المرسوم التنفيذي 

ي إلى غاية إنقضاء عهدة اللجنة 
ن
بسبب فقدان العضوية فتتم بالعضو الإضاف

ة من المادة   من ذات المرسوم التنفيذي.  00القائمة، بموجب الفقرة الأخن 

ي : تشكيلة لجنة التحكيم الولائية
 
 الفرع الثان

ي ا 32/80من القانون رقم  29بموجب المادة 
ن
و  3832جوان  30لمؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن المتعلق بالوقاية من النن

اب و المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم  تتشكل   219 – 32الإضن

 لجنة التحكيم الولئية عل مستوى مجلس القضاء لكل ولية من : 

  ي من
ن رئيس لجنة التحكيم الولئية برتبة قاصن ي  معي 

المجلس القضاب 

 من طرف رئيس المجلس. 

 عضو يمثل مدرر التنظيم و الشؤون العامة 



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

93 

 ي للتشغيل
 عضو يمثل المدرر الولب 

 ي للتجارة
 عضو يمثل المدرر الولب 

 عضو يمثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بالولية 

  أربعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية للعمال الأكنر تمثيلا عل

 مستوى الولية

  ن الأكنر تمثيلا أربعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية للمستخدمي 

 عل مستوى الولية

ي 
و تحدد القائمة الإسمية لهذه اللجنة بموجب أمر من رئيس المجلس القضاب 

لعهدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أرن تباشر إجراءات تجديد 

بثلاث أشهر وهو ما نصت عليه المادة السابعة الأعضاء قبل نهاية العضوية 

، ، أما عملية إستبدال العضو بسبب 219 – 32من المرسوم التنفيذي رقم 

ي إلى غاية إنقضاء عهدة اللجنة القائمة، 
ن
فقدان العضوية فتتم بالعضو الإضاف

ة من المادة   من ذات المرسوم التنفيذي.  00بموجب الفقرة الأخن 

و  ي التحكيم الورنية و الولائيةالمطلب الثالث : شر
 ط عضوية لجننر

وط عضوية لجنة التحكيم الوطنية أو لجان التحكيم الولئية فقد  أما شر

ن  الثامنة و التاسعة من  المرسوم  حددتها السلطة التنظيمية بموجب المادتي 

ي  219 – 32التنفيذي رقم 
ن
ي : 3832أكتوبر  02المؤرخ ف

ن
 ، والمتمثلة ف

 الجنسية الجزائرية .6

 مستوى  دراسات عليا  .1

ي المجالت القانون والإقتصادية  .2
ن
ة عل الأقل ف خمس سنوات خن 

 والإجتماعية

 مع ممارسة مهام التحكيم .0
ن
ي ضدهم رتناف

 عدم صدور أي حكم جزاب 

ي الحالت التالية
ن
فقد هذه العضوية ف

ُ
 : 41وت

                                                           

ن  41  ي  219 -32من المرسوم التنفيذي  4و  0المادتي 
ن
 3832أكتوبر  02المؤرخ ف
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 الوفاة .08

 التقاعد .00

 الإستقالة من الوظيفة الأصلية للعضو .03

 الوظيفة الأصلية للعضوإنهاء المهام من  .02

ي بالنسبة لأي عضو من ممثلي العمال  .09  فقدان صفة الممثل النقاب 

ي مع مهام التحكيم .06
ن
ي ضد متناف

 صدور أي حكم جزاب 

ي اللجنة الوطنية أو اللجان الولئية  .01
ن
حل المنظمة النقابية الممثلة ف

 للتحكيم

اعات الجماعية للعمل، كونها  .02 ن ي النن
ن
ي حال ممارسة دور وسيط ف

ن
ف

ي مع عضوية التحكيمتت
ن
 ناف

ي التحكيم الورنية و الولائية
ي : إلتصاصات لجننر

 
 المبحث الثان

ي التحكيم الوطنية و الولئية 
ع الجزائري إختصاص لجنن  لقد نص المشر

ي  32/80من القانون رقم  20بموجب المادة 
ن
و  3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسو 
ن
اعات الجماعية ف ن يتها وحق ممارسة المتعلق بالوقاية من النن

ن إختصاصات اللجنة الوطنية  ن جمع بي  اب، ولكنه قد جانب الصواب حي  الإضن

ي المادة 
ن
، ومن أبسط 20للتحكيم و إختصاصات اللجان الولئية للتحكيم ف

الفوارق، أن الإختصاص الإقليمي للجان التحكيم الولئية ل يمكن أن تمتد بأي 

عكس الوطنية، وهذا ما تنص عليه الفقرة  حال من الأحوال إلى إقليم ولية أخرى

تقرر اللجنة الولئية للتحكيم،  “: 32/80من ذات القانون رقم  26الأولى المادة 

اعات الجماعية للعمل  فقطعندما رتم إخطارها  ن ي النن
ن
ي نطاق ف

 
ي دحدث ف

النر

 219 – 32و هذا التفريق نلمسه عل مستوى المرسوم التنفيذي رقم   ” الولاية

ي المؤر 
ن
ي تحدد إختصاصات اللجنة  03أكتوبر، من خلال المادة  02خ ف

الن 

 المحددة لإختصاصات اللجان الولئية للتحكيم.  09الوطنية للتحكيم و المادة 

ن ختصاصات إنسلط الضوء عل إختلاف وعليه س ن اللجنتي  من خلال الفرعي 

ن :   التاليي 
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  الفرع الأول : إختصاصات لجنة التحكيم الوطنية 

  ي : إختصاصات لجان التحكيم الولئيةالفرع
 الثابن

 الفرع الأول : إلتصاصات لجنة التحكيم الورنية 

ي : 
ن
 تتمثل إختصاصات لجنة التحكيم الوطنية ف

اب  .0 ن من الإضن اعات الجماعية للعمل للعمال الممنوعي  ن
ي النن

ن
 البث ف

اب  .3 اعات الجماعية لقطاعات العمل الممنوعة من الإضن ن ي النن
ن
 البث ف

ي  .2
ن
ي رؤدي البث ف

اعات الجماعية للعمل بالنسبة للقطاعات الن  ن النن

 توقفها إلى تشكيل خطر عل : 

 الأمن العام 

  ن  صحة المواطني 

  ن  حياة المواطني 

  ي
 الإقتصاد الوطنن

اعات الجماعية للعمل الممتدة إنتشارا لعدة وليات  .9 ن  النن

ي  .6
اب الوطنن اعات الجماعية للعمل الممتدة إنتشارا لكل الن  ن  النن

اعات ا .1 ن لجماعية للعمل المسدودة المتخطية لكل مراحل التسوية النن

وع اب المشر ، و خصوصا   42بالفشل وصول إلى محطة الإضن

ورات إقتصادية أو إجتماعية  لضن

ي : إلتصاصات لجا  التحكيم الولائية
 
 الفرع الثان

ي : 
ن
 تتمثل إختصاصات لجان التحكيم الولئية ف

                                                           

ة سواء مست القطاع الإقتصادي أو الإداري العام يمكن عرضها عل اللجنة  42  فهذه الأخن 

المؤرخ  32/80القانون رقم   28الولئية أو الوطنية للتحكيم، وهذا ما نصت عليه المادة 

ي 
ن
 3832جوان  30ف
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اعات الجماعية للعمل للعمال .0 ن ي النن
ن
اب  البث ف ن من الإضن الممنوعي 

 عل مستوى الولية فقط

اب  .3 اعات الجماعية لقطاعات العمل الممنوعة من الإضن ن ي النن
ن
البث ف

 عل مستوى الولية فقط

ي رؤدي  .2
اعات الجماعية للعمل بالنسبة للقطاعات الن  ن ي النن

ن
البث ف

 توقفها عل مستوى الولية فقط إلى تشكيل خطر عل : 

 الأمن العام 

  ن صحة  المواطني 

  ن  حياة المواطني 

  ي
 الإقتصاد الوطنن

اعات الجماعية للعمل الممتدة إنتشارا لعدة بلديات عل مستوى  .9 ن النن

 الولية فقط 

ي القطاع الإقتصادي الممتدة عل  .6
ن
اعات الجماعية للعمل ف ن النن

ي حلها مرورا  من 
ن
ي فشل أطرافها ف

مستوى الولية فقط و الن 

ن  ي جل الإجتماعات بي 
ن
ي العمل إلى فشل المصالحة المفاوضات ف

ن
 طرف

ي 
ن
اع عل التحكيم برصن طرف ن ثم إلى فشل الوساطة، و رتم عرض النن

 . ن اع، كون أحكامه نافذة عل كلا الطرفي  ن
 النن

اعات الجماعية للعمل عل مستوى الولية فقط المتخطية لكل  .1 ن النن

وع اب المشر ، و  43مراحل التسوية بالفشل وصول إلى محطة الإضن

 ورات إقتصادية أو إجتماعيةخصوصا  لضن 

                                                           

ة سواء مست القطاع الإقتصادي أو الإداري العام يمكن عرضها عل اللجنة  43  فهذه الأخن 

المؤرخ  32/80القانون رقم   28الولئية أو الوطنية للتحكيم، وهذا ما نصت عليه المادة 

ي 
ن
 3832جوان  30ف
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ي التحكيم الورنية و الولائية
 المبحث الثالث : دنظيم وسنر عمل لجننر

ع الجزائري عل سن  و تنظيم اللجنة الوطنية للتحكيم و  لقد نص المشر

ي للمرسوم التنفيذي رقم 
 – 32اللجنة الولئية للتحكيم من خلال الفصل الثابن

ي  219
ن
. ومن خلال  28إلى  03وجب المواد من بم 3832أكتوبر 02المؤرخ ف

هذا المبحث الذي رتناول ذات الموضوع  سنسلط الضوء عليه من خلال 

 المطالب التالية : 

  ي التحكيم الوطنية والولئية
 المطلب الأول : آليات إخطار لجنن 

 ي التحكيم الوطنية و الولئية
ي : سن  وتنظيم لجنن 

 المطلب الثابن

  ي التحكيم الوطنية والولئيةلالتحكيمي ل المطلب الثالث : القرار
 .جنن 

ي التحكيم الورنية والولائية 
 المطلب الأول : آليات إلطار لجننر

اعات الجماعية  ن ي بعض النن
ن
ي التحكيم الوطنية والولئية ف

ل تتدخل لجنن 

ي من الشخص المؤهل لذلك من جهة، و 
للعمل إل بموجب إخطار قانوبن

كيم من جهة أخرى، و من خلال هذا بموجب موضوع نزاع صالح للتح

اع الصالحة  ن المطلب سنسلط الضوء عل هؤلء الأشخاص وعل مواضيع النن

ن :  ن التاليي   للتحكيم من خلال الفرعي 

 الفرع الأول : آليات إخطار اللجنة الوطنية للتحكيم 

 ي : آليات إخطار اللجنة الولئية للتحكيم
 الفرع الثابن

 اللجنة الورنية للتحكيمالفرع الأول : آليات إلطار 

ن  ي  32/80من القانون رقم  23و  28بموجب المادتي 
ن
جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق  3832
ن
اعات الجماعية ف ن و المتعلق بالوقاية من النن

اب، فإن الأشخاص الذرن لهم حق  إخطار اللجنة الوطنية للتحكيم ممارسة الإضن

 هم : 

ي بالمنازعات .0
الجماعية للعمل بعد إستشارة  وزير القطاع المعنن

ورة  اب المرتبط بضن المستخدم وممثلي العمال عند إستمرارية الإضن
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اب بالإقتصاد أو أمن أو  إقتصادية أو إجتماعية أو عندما يضن الإضن

 . ن  صحة المواطني 

اب المنصوص  .3 ممثلي العمال لأي قطاع ممنوع من ممارسة الإضن

ي المادة 
ن
 من ذات القانون  12عليهم ف

اب وز  .2 ي لأي قطاع ممنوع من ممارسة الإضن
ير القطاع المعنن

ي المادة 
ن
 من ذات القانون 12المنصوص عليهم ف

الوالىي بعد إستشارة المستخدم وممثلي العمال بعد إستشارة  .9

ورة  اب المرتبط بضن المستخدم وممثلي العمال عند إستمرارية الإضن

اب بالإقتصا د أو أمن أو إقتصادية أو إجتماعية أو عندما يضن الإضن

 . ن  صحة المواطني 

ي البلدي بعد إستشارة المستخدم وممثلي  .6 رئيس المجلس الشعن 

العمال بعد إستشارة المستخدم وممثلي العمال عند إستمرارية 

ورة إقتصادية أو إجتماعية أو عندما يضن  اب المرتبط بضن الإضن

 . ن اب بالإقتصاد أو أمن أو صحة المواطني   الإضن

ي : آليا
 
 ت إلطار اللجنة الولائية للتحكيمالفرع الثان

ن  ي  32/80من القانون رقم   28بموجب المادتي 
ن
و  3832جوان  30المؤرخ ف

ي العمل وتسويتها وحق ممارسة 
ن
اعات الجماعية ف ن المتعلق بالوقاية من النن

اب، فإن الأشخاص الذرن لهم حق   إخطار اللجنة الوطنية للتحكيم هم : الإضن

ي بالمن .0
ازعات الجماعية للعمل بعد إستشارة وزير القطاع المعنن

ورة  اب المرتبط بضن المستخدم وممثلي العمال عند إستمرارية الإضن

اب بالإقتصاد أو أمن أو  إقتصادية أو إجتماعية أو عندما يضن الإضن

 . ن  صحة المواطني 

اب المنصوص  .3 ممثلي العمال لأي قطاع ممنوع من ممارسة الإضن

ي المادة 
ن
 ن من ذات القانو  12عليهم ف

ي القطاع الإقتصادي بعد إستيفاء كل  .2
ن
اع الجماعي للعمل ف ن ي النن

ن
طرف

 مراحل التسوية المنتهية بالفشل. 
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اب  .9 ي لأي قطاع ممنوع من ممارسة الإضن
وزير القطاع المعنن

ي المادة 
ن
 من ذات القانون 12المنصوص عليهم ف

الوالىي بعد إستشارة المستخدم وممثلي العمال بعد إستشارة  .6

ورة المستخدم وممث اب المرتبط بضن لي العمال عند إستمرارية الإضن

اب بالإقتصاد أو أمن أو  إقتصادية أو إجتماعية أو عندما يضن الإضن

 . ن  صحة المواطني 

ي البلدي بعد إستشارة المستخدم وممثلي  .1 رئيس المجلس الشعن 

العمال بعد إستشارة المستخدم وممثلي العمال عند إستمرارية 

ورة اب المرتبط بضن إقتصادية أو إجتماعية أو عندما يضن  الإضن

 . ن اب بالإقتصاد أو أمن أو صحة المواطني   الإضن

علما أن الإختصاص الإقليمي للجنة التحكيم الولئية هو كامل إقليم الولية، 

ي حال ما إذا إتسعت 
ن
حيث ل يمكن بأي حالة من الأحوال أن تتجاوزه، وف

اعات الجماعية للعمال خارج إقليم ن الولية الواحدة نحو وليات  دائرة النن

أخرى، رنتقل هذا الإختصاص إلى لجنة التحكيم الوطنية بعد إخطارها من 

ي تمت الإشارة إليهم سابقا. 
 السلطات المختصة الن 

ي التحكيم الورنية و الولائية
ي : سنر ودنظيم لجننر

 
 المطلب الثان

ع إلى سن  و تنظيم اللجنة الولئية للتحكيم م ن خلال الفصل لقد أشار المشر

ي للمرسوم التنفيذي رقم 
ي  219 – 32الثابن

ن
بموجب  3832أكتوبر 02المؤرخ ف

، ومن خلال هذا المطلب الذي رتناول ذات الموضوع   28إلى  09المواد من 

ن التالية :   سنسلط الضوء عليه من خلال الفرعي 

  الفرع الأول : سن  و تنظيم لجنة التحكيم الوطنية 

   ي :  سن
  و تنظيم لجنة التحكيم الولئية الفرع الثابن

 الفرع الأول : سنر و دنظيم لجنة التحكيم الورنية 

 سنسلط الضوء عل سن  و تنظيم لجنة التحكيم الوطنية من خلال : 

 أول : التنظيم الداخلي للجنة الوطنية للتحكيم 
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 ثانيا : إجراءات سن  عمل اللجنة الوطنية للتحكيم 

 لجنة الورنية للتحكيم طولا : التنظيم الداللي ل

 تتكون اللجنة الوطنية للتحكيم من جهازين : 

 أمانة اللجنة الوطنية للتحكيم -ت

 اللجنة الوطنية للتحكيم  -ث

 طمانة اللجنة الورنية للتحكيم -ط

رتم إختيار أعضاء أمانة اللجنة الوطنية للتحكيم من أمناء ضبط المحكمة 

ة المهام   :  44التاليةالعليا، حيث تتولى هذه الأخن 

 إستلام العرائض المكتوبة الموجهة إلى اللجنة الوطنية للتحكيم .0

اعات العمالية الجماعية المعروضة عل اللجنة الوطنية  .3 ن تسجيل النن

 للتحكيم

 التحضن  المادي لإجتماعات اللجنة الوطنية للتحكيم .2

 التحضن  الإداري لإجتماعات اللجنة الوطنية للتحكيم .9

ي جدول جمع الوثائق  والملف .6
ن
ات ذات الصلة بالأعمال المدرجة ف

اع الجماعي للعمل.  ن ي النن
ن
 أعمال اللجنة ، كالتقارير الواردة من طرف

 إعداد جداول أعمال اللجنة الوطنية للتحكيم .1

 اللجنة  -ب

    :  تتولى اللجنة الوطنية للتحكيم  مايلي

  . إعداد نظامها الداخلي و المصادقة عليه 

 اعات الجماعية للعمل دراسة مختلف المسائل الم ن تعلقة بالنن

ي سبقت دراسة مختلف ملفاتها 
المختصة فيها نوعيا و إقليميا ، والن 

ن من طرف رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم  ،  من قبل المقرر المعي 

                                                           

 ، المرسوم ذاته. 02المادة  44 
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ي حال تساوي الأصوات، 
ن
ليتم البث فيها عن طريق التصويت، و ف

من  31مادة يكون صوت الرئيس مرجحا بموجب الفقرة الثانية من ال

  219 -32المرسوم التنفيذي 

  .عقد إجتماعات دورية عادية و أخرى إستثنائية غن  عادية 

 إصدار القرارات التحكيمية النافذة 

  .إعداد التقرير السنوي عن مختلف نشاطات اللجنة 

 ثانيا :  إلراءات سنر عمل اللجنة الورنية للتحكيم 

نية للتحكيم من طرف الأشخاص الذرن إبتداءا رتم إخطار اللجنة الوط          

اع الجماعي للعمل بعد  ن تمت الإشارة إليهم سابقا  لعرض المسائل محل النن

ة بعقد  اع ، لتقوم هذه الأخن  ن
فشل حلها مرفقة بملف كامل حول حيثيات النن

إجتماع  بالمحكمة العليا، ويمكن تفصيل سن  التحكيم عل مستوى هذه 

 اللجنة كما يلي : 

أمانة اللجنة الوطنية للتحكيم عريضة مكتوبة حول موضوع تتلق   .0

ن قانونا لذلك، و  اع الجماعي للعمل من طرف الأشخاص المؤهلي  ن النن

وط الموضوعية للعريضة، أن تتضمن كذلك التوضيحات  من الشر

ورات القصوى الإقتصادية والإجتماعية يرات للضن ي من  45والتن 
الن 

 تحكيم. أجلها تم إخطار اللجنة الوطنية لل

ن أعضاء اللجنة مقررا لكل  .3 ن رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم من بي  يعي 

ي غضون ثلاثة أيام بعد إيداع العريضة. 
ن
 46نزاع جماعي للعمل ف

يرات المستند إليها، و   .2 يدرس المقرر مدى قبول العريضة بالنظر للتن 

اع الجماعي للعمل  ن ي النن
ن
كذا من خلال الإستناد لجلسات إستماع لطرف

ورةعند   47الضن
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 بعد قبول العريضة يقوم المقرر بما يلي :  .9

  يدرس ملف التنازع الجماعي للعمل بكل محتوياته المقدمة من

ن   الطرفي 

  يمكنه طلب أي معلومة أو مستند من أي طرف أو جهة 

 يقوم بالتحريات اللازمة لإنجاز مهمة التحكيم 

  يمكنه الإستعانة بأي شخص مهم لمهمة التحكيم من ذوي

ة  والمؤهلات العلمية الخن 

ي النهاية يعد المقرر  تقريرا مفصلا  رتضمن ملخصا موضوعيا  .6
ن
 48وف

اع الجماعي للعمل ن  لحجج طرفا النن

 49يقدم المقرر هذا التقرير إلى جميع أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم .1

ح المقرر عل رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم تاري    خ و ساعة عقد  .2 يقن 

 اور مع : جلسة التحكيم بعد التش

  اع ن  طرفا النن

 أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم 

اع بتاري    خ و ساعة عقد جلسة التحكيم من طرف  .0 ن تبليغ أطراف النن

 رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم. 

 

ط لصحته :   طما إنعقاد للسة التحكيم للجنة الورنية للتحكيم فيشنر

أن رتساوي عدد الحضور لممثلي العمال مع عدد ممثلي الإدارة  .0

ي كل الأحوال. ا
ن
 لعامة ف

ن أعضاء اللجنة أو  .3 أن ل تكون هناك أي علاقة قرابة أو مصاهرة بي 

اع الجماعي للعمل.  ن ي النن
ن
 أحد طرف

                                                                                                                                        

 ، المصدر ذاته.  30المادة  47 

 ، المصدر ذاته .  33المادة  48 

 ، المصدر ذاته. 33الفقرة الثانية، المادة  49 
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اهة  .2 ن أن رتحل أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم بالإستقلالية والنن

 والعدل إتجاه موضوع أي نزاع جماعي للعمل. 

ي أعداد أن يكون نصاب صحة إنعقاد جلسة التحكيم هي  .9
ثلنر

، فإن لم يكتمل هذا النصاب رؤجل 50أعضاء اللجنة عل الأقل

الإجتماع لثمانية أيام إبتداءا من التاري    خ المؤجل، مع صحة 

ين كما مكن   51إنعقاده اللاحق، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضن

ي حال 
ن
ن ف ع رئيس اللجنة من إستدعاء الأعضاء الإضافيي  المشر

 عدم إكتمال النصاب. 

اع الجماعي للعمل شخصيا لجلسة التحكيم حضور ط .6 ن رفا النن

ن  بإستدعاء من رئيس اللجنة، أو تمثيلا بأشخاص مفوضي 

. فإن لم يحضن  52قانونا، ي حال وجود مانع للحضور الشخصي
ن
ف

أحدهما أو كلاهما، شخصيا أو تمثيلا  رتم إستدعائهم لإجتماع 

ي غضون ثمانية أيام من تاري    خ أول إجتماع، و عندها 
ن
تبث  ثان ف

اع الجماعي للعمل بإصدار قرار تحكيم.  ن ي النن
ن
 اللجنة ف

ي : سنر و دنظيم لجنة التحكيم الولائية
 
 الفرع الثان

 سنسلط الضوء عل سن  و تنظيم لجنة التحكيم الوطنية من خلال : 

 أول : التنظيم الداخلي للجنة الولئية للتحكيم 

 ثانيا : إجراءات سن  عمل اللجنة الولئية للتحكيم 

 طولا : التنظيم الداللي للجنة الولائية  للتحكيم 

 تتكون اللجنة الولئية للتحكيم من جهازين : 

                                                           

رتم إستدعاء أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم  32بموجب الفقرة الأولى من المادة  50 
ي 
ن
إجتماعات عادية أو إستثنائية بناءا عل إستدعاء من رئيس هذه اللجنة خلال للإجتماع ف

 خمسة عشر روم عل الأقل قبل تاري    خ الإجتماع. 

 ، المصدر ذاته. 32الفقرة الثانية، المادة  51 

 ، المصدر ذاته. 39الفقرة الثانية، المادة  52 
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 أمانة اللجنة الولئية للتحكيم-أ 

 اللجنة الولئية للتحكيم-ب 

 طمانة اللجنة الولائية للتحكيم-ط

رتم إختيار أعضاء أمانة اللجنة الولئية للتحكيم من أمناء ضبط المحكمة 

ة المهام التاليةالمجلس  ، حيث تتولى هذه الأخن  ي
 :  53القضاب 

 إستلام العرائض المكتوبة الموجهة إلى اللجنة الولئية للتحكيم .0

اعات العمالية الجماعية المعروضة عل اللجنة الولئية  .3 ن تسجيل النن

 للتحكيم

 التحضن  المادي لإجتماعات اللجنة الولئية للتحكيم .2

 اللجنة الولئية للتحكيمالتحضن  الإداري لإجتماعات  .9

ي جدول  .6
ن
جمع الوثائق  والملفات ذات الصلة بالأعمال المدرجة ف

اع الجماعي للعمل.  ن ي النن
ن
 أعمال اللجنة، كالتقارير الواردة من طرف

 إعداد جداول أعمال اللجنة الولئية للتحكيم .1

 اللجنة الولائية للتحكيم -ب

    :  تتولى اللجنة الولئية للتحكيم  مايلي

  . إعداد نظامها الداخلي و المصادقة عليه 

  اعات الجماعية للعمل ن دراسة مختلف المسائل المتعلقة بالنن

ي سبقت دراسة مختلف ملفاتها 
المختصة فيها نوعيا و إقليميا ، والن 

ن من طرف رئيس اللجنة الولئية للتحكيم  ،  من قبل المقرر المعي 

ي حال
ن
تساوي الأصوات،  ليتم البث فيها عن طريق التصويت، و ف

من  31يكون صوت الرئيس مرجحا بموجب الفقرة الثانية من المادة 

  219 -32المرسوم التنفيذي 

  عقد إجتماعات دورية عادية و أخرى إستثنائية غن  عادية كلما دعت

ورة إلى ذلك.   الضن
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  .إصدار القرارات التحكيمية النافذة 

 إعداد التقرير السنوي عن مختلف نشاطات اللجنة. 

 ثانيا : إلراءات سنر عمل اللجنة الولائية للتحكيم

للتحكيم من طرف الأشخاص الذرن  لئيةإبتداءا رتم إخطار اللجنة الو           

اع الجماعي للعمل بعد  ن تمت الإشارة إليهم سابقا  لعرض المسائل محل النن

ة بعق اع ، لتقوم هذه الأخن  ن
د فشل حلها مرفقة بملف كامل حول حيثيات النن

ي إجتماع 
، ويمكن تفصيل سن  التحكيم عل مستوى هذه بالمجلس القضاب 

 اللجنة كما يلي : 

للتحكيم عريضة مكتوبة حول موضوع  لئيةتتلق  أمانة اللجنة الو  .0

ن قانونا لذلك،  اع الجماعي للعمل من طرف الأشخاص المؤهلي  ن النن

وط الموضوعية للعريضة، أن تتضمن كذلك التوضيحات  ومن الشر

ورات القصوى الإقتصادية والإجتماعيةوالت يرات للضن ي من  54ن 
الن 

 للتحكيم.  لئيةأجلها تم إخطار اللجنة الو 

ن رئيس اللجنة الو  .3 ن أعضاء اللجنة مقررا لكل  لئيةيعي  للتحكيم من بي 

ي غضون ثلاثة أيام بعد إيداع العريضة. 
ن
 55نزاع جماعي للعمل ف

يرات المستند إليها، و  يدرس المقرر مدى قبول العريضة بالنظر  .2 للتن 

اع الجماعي للعمل  ن ي النن
ن
كذا من خلال الإستناد لجلسات إستماع لطرف

ورة  56عند الضن

 بعد قبول العريضة يقوم المقرر بما يلي :  .9

  يدرس ملف التنازع الجماعي للعمل بكل محتوياته المقدمة من

ن   الطرفي 
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  يمكنه طلب أي معلومة أو مستند من أي طرف أو جهة 

  بالتحريات اللازمة لإنجاز مهمة التحكيميقوم 

  يمكنه الإستعانة بأي شخص مهم لمهمة التحكيم من ذوي

ة والمؤهلات العلمية  الخن 

ي النهاية يعد المقرر  تقريرا مفصلا  رتضمن ملخصا موضوعيا  و - 6
ن
 57ف

اع الجماعي للعمل ن  لحجج طرفا النن

 لئيةاللجنة الو يقدم المقرر هذا التقرير إلى إلى جميع أعضاء  -1

 58للتحكيم

ح المقرر عل رئيس اللجنة الو  -2 للتحكيم تاري    خ و ساعة عقد  لئيةيقن 

 جلسة التحكيم بعد التشاور مع : 

  اع ن  طرفا النن

  للتحكيم لئيةأعضاء اللجنة الو 

اع بتاري    خ و ساعة عقد جلسة التحكيم من طرف  -0 ن تبليغ أطراف النن

 للتحكيم.  لئيةرئيس اللجنة الو 

ط لصحته :  لائيةإنعقاد للسة التحكيم للجنة الو طما   للتحكيم فيشنر

أن رتساوي عدد الحضور لممثلي العمال مع عدد ممثلي الإدارة  .0

ي كل الأحوال. 
ن
 العامة ف

ن أعضاء اللجنة أو  .3 أن ل تكون هناك أي علاقة قرابة أو مصاهرة بي 

اع الجماعي للعمل.  ن ي النن
ن
 أحد طرف

اهة  يةلئأن رتحل أعضاء اللجنة الو  .2 ن للتحكيم بالإستقلالية والنن

 والعدل إتجاه موضوع أي نزاع جماعي للعمل. 

ي أعداد  .9
أن يكون نصاب صحة إنعقاد جلسة التحكيم هي ثلنر

، فإن لم يكتمل هذا النصاب رؤجل 59أعضاء اللجنة عل الأقل

                                                           

 ، المصدر ذاته .  33المادة  57 

 ، المصدر ذاته. 33الفقرة الثانية، المادة  58 
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الإجتماع لثمانية أيام إبتداءا من التاري    خ المؤجل، مع صحة 

ينإنعقاده اللاحق، مهما ي كما مكن   60كن عدد الأعضاء الحاضن

ي حال 
ن
ن ف ع رئيس اللجنة من إستدعاء الأعضاء الإضافيي  المشر

 عدم إكتمال النصاب. 

اع الجماعي للعمل شخصيا لجلسة التحكيم  .6 ن حضور طرفا النن

ن  بإستدعاء من رئيس اللجنة، أو تمثيلا بأشخاص مفوضي 

. فإن لم ي 61قانونا، ي حال وجود مانع للحضور الشخصي
ن
حضن ف

أحدهما أو كلاهما، شخصيا أو تمثيلا  رتم إستدعائهم لإجتماع 

ي غضون ثمانية أيام من تاري    خ أول إجتماع، و عندها تبث 
ن
ثان ف

اع الجماعي للعمل بإصدار قرار  الولئية للتحكيم اللجنة ن ي النن
ن
ف

 تحكيم. 

ي التحكيم الورنية والولائية. 
 المطلب الثالث : القرار التحكيمي للجننر

قرارات التحكيم الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحكيم تتشابه مع قرارات إن 

التحكيم للجان الولئية للتحكيم من حيث العديد من الإجراءات مع 

ن :   إختلافات بسيطة ، و هذا ما سنستقرئه من خلال هذرن الفرعي 

  .ي التحكيم الوطنية والولئية
 الفرع الأول : القرار التحكيمي للجنن 

 ي التحكيم الوطنية والولئية. الفرع ا
ي : القرار التحكيمي للجنن 

 لثابن

 .لتحكيم ل ة الورنيةالفرع الأول : القرار التحكيمي للجن

القرار التحكيمي للجنة الوطنية للتحكيم من حيث المضمون و نشن  إلى 

 إجراءات التصويت والإصدار والتبليغ كما يلي : 

                                                                                                                                        

إستدعاء أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم رتم  32بموجب الفقرة الأولى من المادة  59 
ي إجتماعات عادية أو إستثنائية بناءا عل إستدعاء من رئيس هذه اللجنة خلال 

ن
للإجتماع ف

 خمسة عشر روم عل الأقل قبل تاري    خ الإجتماع. 
 ، المصدر ذاته. 32الفقرة الثانية، المادة  60 

 ، المصدر ذاته. 39الفقرة الثانية، المادة  61 
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التحكيمية بالتصويت  تصدر اللجنة الوطنية للتحكيم قراراتها  .0

ين 62المعلل ي حال التساوي يعا63بأغلبية أصوات الحاضن
ن
دل ، وف

ن فهو صو  مرجح، أما أجل الإصدار  تصوت رئيس اللجنة صوتي 

اع الجماعي  ن ي النن
ن
ي أقصاه ثلاثون روما من تاري    خ مثول طرف

ن
فهو ف

 للعمل أمام اللجنة. 

حكمة تودع النسخة الأصلية لقرار التحكيم لدى أمانة ضبط الم .3

 العليا. 

قرارات اللجنة الوطنية  بنفاذ يصدر رئيس المحكمة العليا أمرا  .2

 للتحكيم. 

اع الجماعي  .9 ن ي النن
ن
رتم تبليغ أمر رئيس المحكمة العليا إلى طرف

من طرف  64للعمل خلال الثلاثة أيام الموالية لتاري    خ صدور الأمر 

ي رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم عن طريق رسالة موص 
القاصن

 عليها مع إشعار بالإستلام. 

اع  .6 ن قرارات اللجنة الوطنية للتحكيم نافذة عل كل أطراف النن

 الجماعي للعمل

ي : القرار التحكيمي للجن
 
 .لتحكيم ل ة الولائيةالفرع الثان

تحكيم من حيث المضمون و لل لئيةالقرار التحكيمي للجنة الو نشن  إلى 

 إجراءات التصويت والإصدار والتبليغ كما يلي : 

للتحكيم قراراتها التحكيمية بالتصويت  لئيةتصدر اللجنة الو  .0

ين ي حال التساوي يعادل 65المعلل بأغلبية أصوات الحاضن
ن
، وف

                                                           

ع عل تعليل القرارات  31الفقرة الأولى من المادة  بموجب 62  من ذات المصدر نص المشر

اع الجماعي للعمل بالدرجة  ، ةالتحكيمية المتخذ ن وهذا التعليل من باب إقناع أطراف النن

 الولى، مادامت قرارات التحكيم الصادرة عن هذه اللجنة نافذة عل كل الأطراف. 

 ، المصدر نفسه.  31المادة  63 

 ، المصدر ذاته . 34 المادة  64 
 ، المصدر نفسه.  31المادة  65 
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ن فهو صو  مرجح، أما أجل الإصدار  تصوت رئيس اللجنة صوتي 

ي أقصاه 
ن
اع  خمسة عشر روما فهو ف ن ي النن

ن
من تاري    خ مثول طرف

 الجماعي للعمل أمام اللجنة. 

تودع النسخة الأصلية لقرار التحكيم لدى أمانة ضبط المجلس  .3

 . ي
 القضاب 

ي يصدر رئيس  .2
 لئيةقرارات اللجنة الو  بنفاذ أمرا  المجلس القضاب 

 للتحكيم. 

ي رتم تبليغ أمر رئيس  .9
اع الجماعي  المجلس القضاب  ن ي النن

ن
إلى طرف

من طرف  66للعمل خلال الثلاثة أيام الموالية لتاري    خ صدور الأمر 

ي رئيس اللجنة الو 
للتحكيم عن طريق رسالة موص  لئيةالقاصن

 عليها مع إشعار بالإستلام. 

اع  لئيةقرارات اللجنة الو  .6 ن للتحكيم نافذة عل كل أطراف النن

 .الجماعي للعمل
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ي   الباب
 
 الثان

 الضوابط التظيمية النقابية بالجزائر
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: الضوابط التظيمية النقابية بالجزائر ي
 
 الباب الثان

ي كما أسلفنا الذكر هو ظاهرة ولدت مع الثورة            إن التنظيم النقاب 

ن وكل المظاهر اللا  الصناعية الأوروبية، كرد فعل لسلبيات الإضطهاد والتمين 

ي عاشها 
وتعايش معها العديد من العمال، حيث أن العمل بالنسبة  إنسانية الن 

ي الغالب وبالمواصفات 
ن
لهؤلء هو مصدر رزق لهم ولعائلاتهم ، ولكنه ف

المذكورة لم يكن كريما، والتضفات الفردية العمالية ضد المستخدم مجابهة 

ي 
ن
ن ف  عديد المستخدمي 

ه ما أتت بثمارها ، وبالعكس طغن للواقع من أجل تغين 

مار البحث عن أرباح أكنر  عل حقوق العمال، ومن أهمها العمل بحجم مض

ساعي يفوق تحمل طاقة الإنسان مع غلق كافة قنوات الحوار، وبالنهاية 

 إستعباد الطبقة العاملة . 

ومع بروز ظاهرة التكاتف العمالية، وتطور الفكر لدى النخبة من العمال، بدأ 

ي ثمار مجابهة طغيان المستخدم  التكتل المنظم تحت القيادة الواحدة
يجنن

، المضطر خشية من الخسائر إلى الإنصياع لمتطلبات هذه  الرأسمالىي

، بمنح هؤلء قنوات للتحاور  ي التفكن  العمالىي
ن
ات والمستجدات ف التغين 

ي وضع عديد القواعد التنظيمية داخل المؤسسات المهنية، 
ن
وللمشاركة ف

ي مكنت الطبقة العاملة من  التح
ي إطار بناء والن 

ن
رر من طغيان الرأسمالية ف

وعة  امات المشر ن منظم، ومن أهم أسس وأعمدة هذا البناء هي الحقوق والإلن 

ي 
ن
ي فتمثل ف

ن المستخدم والعمال، أما العمود الثابن المنظمة بالتشاركية بي 

ي تمس كل ما 
كة الن  ي وضع الإتفاقيات والإتفاقات العمالية المشن 

ن
التشاركية ف

ي علاقة العمل . له علاقة وتأث
ن
 ن  مباشر أو غن  مباشر عل طرف

 عديد 
ُ
ي تنظيم العمل إتخذته من بعد

ن
ونظرا لنجاح الظاهرة النقابية العمالية ف

...إلأخ لتنظيم وتنسيق الحياة : كالطب، التوثيق، المحاماة المهن الحرة

، وإستحسنته الحكومات كآلية لتنظيم المجتمع بعيدا عن التنازع المهنية 

ي و لأخلاقيات والص
ي هذه المهن لجان للإنضباط المهنن

ن
دامات، حيث ف

المهنة، أرن يمكن معاقبة العضو دون تدخل السلطات، بما قد يصل إلى 
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وعة أو اللا  درجة فصله من عضوية النقابة حيال التضفات غن  المشر

 أخلاقية المتكررة. 

ي الكثن  من الأحي
ن
ان تحت وعل ذات المنهج وجد المستخدمون أنفسهم ف

يعات والتنظيمات غن  المنصفة لحقوقهم أو المؤثرة سلبا عل  ضغط التشر

ي بعض الأحيان، 
ن
ي ميدان خطر الإفلاس ف

ن
نشاط مؤسساتهم بما يضعها ف

ي صورة منظمات نقابية لأرباب العمل، 
ن
فإضطر هؤلء بالموازاة إلى التكتل ف

ن الإتحادات، الفدراليات والكنفد ي صور شكلية متعددة بي 
ن
راليات النقابية، وف

يعات والتنظيمات المنظمة  ي سن التشر
ن
وع ف ي التدخل المشر

ن
حيث نجحوا ف

 للعمل. 

ي ل
يعات والتنظيمات الن  ها عل التشر ن أما تأثن  ها علاقة بنقابات المستخدمي 

، قانون المالية، قانون الحماية الإجتماعية،  مثل قانون الجباية، القانون البنكي

ة فمتوقف عل القوة التمثيلية للمنظمة النقابية وقانون الصفقات العمومي

ي تشاركي  اتيج  وعل قدرة تأثن  قيادتها عل الحكومة من خلال بناء فكر إسن 

ي    ع أو تنظيم.   للتنمية قبل سن أي تشر

ن من ممارسة أي  ي الممنوعي 
ي والأمن الوطنن

وفيما عدا قطاع الدفاع الوطنن

، كل النقابات ل ت ي ي أو عمل نقاب  ؤسس إل بموجب احكام القانون نشاط حزب 

ي المعدل  ، مهما  كانت طبيعة النتماء للقطاع العام أو الخاص 83-32النقاب 

يعية لقوانينها  ومهما كانت طبيعة علاقة العمل، ومهما كانت الطبيعة التشر

عيا تأسيس  الأساسية، عامة أو خاصة. و بمفهوم المخالفة لن يكون شر

ي إطار الحرية النقابية إل تحت مظلة النقابات و ممارسة العمل الن
ن
ي ف قاب 

ي  ، وكل شخص مخالف لذلك يقع تحت مطية 83-32القانون النقاب 

 المسؤولية : المدنية أو حن  الجزائية، سواء كان طبيعيا أو معنويا. 

ي الجزائر من 
ن
ي ف ومن خلال هذا الباب سوف نسلط الضوء عل التنظيم النقاب 

ي لهذه 
ي رقم خلال آخر تعديل قانوبن   83-32السنة، أل وهو القانون النقاب 

ي 
ن
ا عل التنظيمات النقابية العمالية  3832افريل   36المؤرخ ف والذي ركز كثن 
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ي    ع سوف  ، وتحليلا وإستقراءا لما ورد بهذا التشر ن مقارنة بنقابات المستخدمي 

ي  نركز كذلك من خلال هذا الباب كذلك عل كشف ثغرات هذا القانون النقاب 

 آليات سدها.  وعل

 وعليه سنقسم دراسة هذا الباب إلى أرب  ع فصول: 

 ي للمنظمة النقابية
 الفصل الأول : ماهية النظام القانوبن

 ي : خصوصيات قانونية للمنظمة النقابية
 الفصل الثابن

  ي أماكن العمل
ن
ي للنقابات العمالية ف  الفصل الثالث: التمثيل النقاب 

  ي للنقابات العمالية  الفصل الرابع  : المجلس النقاب 
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ي للمنظمة النقابية
 
 الفصل الأول : ماهية النظام القانون

من حيث المفهوم الإصطلاجي للقانون فهو أوسع  وأشمل ليضم كل أنواع 

يعات ، وعليه عندما نشن  إلى  68بالإضافة إلى كل أنواع التنظيمات 67التشر

                                                           

لمان من أجل التصدرق عل مضمونه ، سواء كان  67  ي الأصل يمرر إلزاما عل الن 
ن
ي    ع ف التشر

ي 
ي أو مجلس الأمة كغرفن 

ي الوطنن حة من طرف المجلس الشعن  ن المقن  هو مصدره كالقواني 

لمان ، أ ن معدة سابقا من طرف الحكومة  الن  ي صورة مشاري    ع قواني 
ن
ن ف و كانت القواني 

وع القانون الأساسي الأسم للدولة  ي صورة مشر
ن
يعات العضوية والعادية ، أو كانت ف كالتشر

ي    ع  ي صورة أوامر رئاسية كتشر
ن
) الدستور( المعد من طرف لجنة متخصصة، أو كانت ف

ي يصدق عليه شكليا بعد صدوره با
يعات إستثناب  ي صورة تشر

 
لجريدة الرسمية، أو كانت ف

 دولية. 

يعية تنوب عن الشعب تتمثل  لمان كسلطة تشر ي تمرر إلزاما عل الن 
يعات الن  وعليه التشر

 : ي
ن
ي للدولة الجزائرية ف

 حسب الهرم القانوبن

يعات فروع  .0 ي التشر
 
، فهو الأصل وباف ن ي    ع أساسي وأسم لكل القواني  الدستور كتشر

عية وعيته من  تستمد منه الشر وعية، و الدستور إبتداءا يستمد مشر و المشر

ي إنتخابات الإستفتاء 
ن
ة ف الشعب صاحب السيادة، سواء صوت عليه مباشر

لمان هو من إنتخبهم  لمان نيابة كون أعضاء الن  الدستوري، أو صوت عليه الن 

ي (، أو 
ي الوطنن ة لتمثيله، فهم نواب الشعب ) أعضاء المجلس الشعن  مباشر

ة، أرن رنتخب أعضاء المجالس المحلية ) المجلس  إنتخبهم بطريقة غن  مباشر

ي والمجالس الشعبية الولئية ( ممثليهم عل مستوى مجلس الأمة 
ي الولب  الشعن 

 ) أعضاء مجلس الأمة (

يعات الدولية مهما كان شكلها أو طبيعتها.  .3  التشر

  إعلان 

 ميثاق 

 معاهدة 

 إتفاقية 

 بروتوكول 

يعات العضوية  .2  التشر

يعات العادية  .9  التشر

وط  .6 يعات الإستثنائية ) الأوامر الرئاسية( المخولة لرئيس الجمهورية وفق شر التشر

 موضوعية وإجرائية دستورية. 
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ي للمنظمة النقابية نقصد من خلال هذا المؤلف كل مدونة 
النظام القانوبن

يعات والتنظيمات:  ي الجزائري المشكلة من التشر  القانون النقاب 

  . ي  كل الأحكام الواردة بالدستور الجزائري و المتعلقة بالنشاط النقاب 

  و المصدق عليهاكل  التشر ، ي  .يعات الدولية المتعلقة بالنشاط النقاب 

  ، ي يعات الجزائرية و المتعلقة بالنشاط النقاب 
كل الأحكام الواردة بالتشر

 مثل قانون العمل. 

  ي كنصوص كل التنظيمات الجزائرية المتضمنة للنشاط النقاب 

ي   .  تطبيقية للقانون النقاب 

  ي رقم ي موضوع الدر  83-32القانون النقاب 
ن
ماي  83اسة، الصادر ف

3832. 

ي للمنظمة 
ومن خلال هذا الفصل سنسلط الضوء عل ماهية النظام القانوبن

ي رقم  ا عل القانون النقاب 
ن ، من خلال 83-32النقابية تحليلا و إستقراءا وتركن 

 المباحث التالية : 

 ول : مفهوم المنظمة النقابية الأمبحث ال 

 أنواع المنظمات النقابية  المبحث ال : ي
 ثابن

 وط تأسيس منظمة نقابية المبحث ال  ثالث : مراحل و شر

 

                                                                                                                                        

ي الغالب كنصوص  68 
ن
لمان، وتصدر ف يعات فرعية ل تمرر عل الن  التنظيمات هي تشر

يعات سابقة الذكر، ول يجب أن تخالف أي قاعدة من القواعد  تطبيقية لكل التشر

وعة، وتصبح موضوع  يعية سالفة الذكر، مفشة كانت أو آمرة، وإل عدت غن  مشر التشر

وعية أمام المحكمة الدس  تورية. دعوى فحص المشر

 : ي
ن
يعات فرعية ف  وتتمثل هذه التنظيمات كتشر

  .المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية 

  .المراسيم التنفيذية الصادرة عن الوزير الأول 

  .كة أو الفردية  القرارات الوزارية المشن 
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 ول : مفهوم المنظمة النقابية الأمبحث ال

ي  مدسن   
ي كحق إنسابن لقد تناولت عديد الدراسات أهمية التنظيم النقاب 

ن والحرية النقابية كذلك من  70، كما تناولت مفهوم المنظمة النقابية 69ومقين

عديد الجوانب، و من خلال هذا المبحث سنتناول هذا المفهوم بإسقاط ما 

ي   عل المطالب التالية:   83-32تناوله القانون النقاب 

 المطلب الأول: تعريف المنظمة النقابية 

                                                           

 الحرية النقابية وحق التنظيم، منظمة العمل الدولية  69 

glossary-https://www.unescwa.org/ar/sd ،  : 88.3عل  28/80/3832التحميل 

الحرية النقابية وحق التنظيم من المبادئ الأساسية الهادفة إلى ممارسة العمال "  

ي النضمام معا وذلك من أجل الدفاع عن 
ن
، حقهم ف ن وأصحاب العمل بحرية ودون تمين 

م والتقدم بها. وعليه يحق للعمال ولأصحاب العمل إقامة المنظمات أو النضمام مصالحه

ها  -إلى منظمات من اختيارهم. وتتمتع هذه المنظمات بالحقوق التالية: أ وضع دساتن 

ي مناخ من الحرية التامة؛ ج -وأنظمتها الداخلية؛ ب
ن
ن عنها ف تنظيم إدارتها  -انتخاب ممثلي 

الحماية من الحل أو التعليق من قبل السلطات الإدارية ؛  -ا؛ دوأنشطتها وصياغة برامجه

ن الناتج عن  -ه ي حماية العمال من التمين 
النضمام إلى التحادات أو تشكيلها. و رنبغن

، وحمارتهم خصوصا من إمكان عدم استخدامهم بسبب انتمائهم  ي محاربة التنظيم النقاب 

ي إطار النقابات
ن
ي أو قيامهم بأنشطة ف ي أن تتمتع منظمات كل من العمال النقاب 

. كما رنبغن

 رتخذ شكل 
ً
وأصحاب العمل بالحماية من تدخل هذا الطرف أو ذاك بشؤون الآخر، تدخلا

وي    ج للسيطرة أو التمويل أو التسلط  ".الن 

70 https://www.editions-tissot.fr/guide/definition/organisation-syndicale 

01:00عل   06/81/3832التحميل :   

" L’organisation syndicale est une association dont la vocation est la 

défense ou la promotion d’intérêts communs. Ces associations 

peuvent regrouper des salariés, des employeurs, des entreprises, etc. 

En droit social, on réserve souvent l’appellation de syndicat aux 

organisations représentant les salariés, et on utilise le terme 

d’organisation patronale pour désigner les associations d’employeurs 

ou d’entreprises. La création et le fonctionnement des organisations 

syndicales sont encadrés par une réglementation stricte." 

https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary
https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary
https://www.editions-tissot.fr/guide/definition/organisation-syndicale
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 أهداف المنظمة النقابية : ي
 المطلب الثابن

  ي  83-32المطلب الثالث: اهداف القانون النقاب 

 منظمة النقابيةمطلب طول: دعريف ال

ن للعمال الأجراء أو  المنظمات النقابية هي تجمع إرادي، حر، منظم ومقين

غن  الأجراء أو لأرباب العمل، له الصفة والمصلحة من خلال الشخصية 

ي رتوفر عليها لتمثيل أعضاء التجمع أمام الغن  دفاعا عن 
المعنوية الن 

ي سن حقوق الأعضاء وحرياتهم نهيك عن مساهمة الأكنر تم
ن
ثيلية منها ف

ي مختلف الحوارات 
ن
إتفاقيات وإتفاقات العمل الجماعية والمشاركة ف

ي لها علاقة بالميادرن الإقتصادية أو الإجتماعية. 
 الحكومية أو الوزارية الن 

ومن خلال هذا المطلب سنسلط الضوء عل تعريف المنظمة النقابية 

 من خلال الفروع التالية: 

 لغوي للنقابةالفرع الأول: التعريف ال 

 التعريف الفقهي للنقابة : ي
 الفرع الثابن

 يغي للنقابة
 الفرع الثالث: التعريف التشر

 الفرع الأول : التعريف اللغوي للنقابة

ي اللغة العربية مشتق من كلمة نقيب، وهو سيد القوم 
ن
"إن مصطلح النقابة ف

 " 71و أمينهم و كافلهم

ي المعجم الوسيط: 
ن
من النقيب، بما معنن قيام  النقابة مشتقإن مصطلح ف

ي رعاية شؤونهم، أو جماعة يختارون لرعاية شؤون 
ن
النقيب مقام من يمثلهم ف

                                                           

 .48، ص 0462إبن منضور أبو الفضل، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة ،  71 
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ن  هما مثل نقابة المهندسي  طائفة من الطوائف منهم النقيب و وكيله وغن 

 72ونقابة الألطباء "

فحسب التعريف اللغوي، مصطلح نقيب أقدم تاريخيا من مصطلح نقابة، 

ي مرتبط با
ي النقيب، كوجه للحكمة وحسن التضف الذي بق 

ن
لقيادة المتمثلة ف

ي تنتقيه. 
 وجودة الدفاع والرعاية والتمثيل للجماعة الن 

ي : التعريف الفقهي للنقابة
 
 الفرع الثان

ي نشأت 
تاريخيا النقابة كظاهرة مرتبطة بنوع من الجماعات الضاغطة والن 

ي 
ن
ي عاشها وتعايش معها العمال ف

وف القساوة الن   أوروبا مطلع بسبب ضن

ي مختلف 
ن
ة تواجد عالمي ف الثورة الصناعية، ومع مرور الزمن كان لهذه الأخن 

اكية، وإتسع مفهومها و إتسعت نظرة  الأنظمة الإقتصادية: الرأسمالية أو الإشن 

ي لم تعد تمثل العمال وتدافع عن حقوقهم، بل 
ة، الن  الحكومة لهذه الأخن 

، نقابات لأرباب أظحت متسعا لكل الأطياف: نقابات ع ن مومية للموظفي 

العمل ، نقابات للمهن الحرة ونقابات للعمال، حن  أصبح تواجدها هو الأصل 

 والقاعدة العامة. 

ا حفاظا عل الأمن العام ، والنظام  أما الإستثناء الوارد فكان حضيا ومدسن 

ي نقابات معينة،
ن
مثل  العام، أرن يمنع منعا باتا تكوين النقابة أو الإنخراط ف

 73مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية عموما، فالنقابة جماعة ضاغطة

يعية والتنضيمية القائمة بالدولة ، و بما  منظمة من خلال الضوابط التشر

                                                           

إبراهيم أنيس مصطقن و أحمد الزيات، المعجم الوسيط، نحقيق: مجمع اللغة العربية،  72 

 492، ص 3، ج 0440دار الدعوة، القاهرة، مض، د.ط ، 

ي حدو  73 
ن
ي الشكل والمضمون وف

ن
ي القائم، و إل تحول للضغط إجراءات ف

د النظام القانوبن

وعة، ذات عواقب متصلة بالمسؤولية المدنية والجزائية  الضغط إلى أعمال غن  مشر

 للأعضاء 

 ، وخصوصا أعضاء القيادة. 
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وعة لأعضاء  رتوافق و قانونها الأساسي و الداخلي المعد لتحقيق أهداف مشر

 الجماعة. 

ة لظاهرة النقابة، ومنها   :وهناك تعريفات فقهية كثن 

ن الذرن يمارسون "   النقابة هيئة قانونية تتكون من مجموعة من المواطني 

مهنة واحدة، أو مهن متقاربة، وهي جمعية تشكل لأغراض المفاوضة 

وط الإستخدام و رعاية مصالح أعضائها  الجماعية و المساومة، بشأن شر

يعية، و  الإقتصادية و الإجتماعية، بالتنسيق مع الحكومات والهيئات التشر

ي حالت معينة"
ن
 74الإشتغال بالعمل السياسي ف

"النقابة عبارة عن الجهود الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية المختلفة 

ن و المستمرة للدفاع عن مصالحهم الذاتية، و مصلحة البلاد عامة،  للعاملي 

 75وتشكل النقابة الأداة الرئيسية التنظيمية لهذه الحركة "

يعي للنقابةالفرع الثالث: التعري  ف التشر

ع الجزائري جملة من التعريفات لأشكال التنظيمات النقابية  لقد أورد المشر

ي المعدل رقم من  9الوطنية، من خلال نص المادة    83-32القانون النقاب 

ي 
ن
ي بإعطاء تعريف شامل للنقابة، و  3832افريل   36المؤرخ ف

، و لم يكتقن

 سوف نسلط الضوء عل هذه التعريفات تباعا حسب تسلسلها بالقانون: 

  يغي
 للمنظمة النقابيةأول: تعريف التشر

 يغي  ثانيا: التعريف
ي  التشر  للفرع النقاب 

  يغي اثالثا : التعريف
 للمنظمة النقابية القاعدية لتشر

                                                           

ن (، ط  74  ن ) قلعة الحريات وحصن المحامي  ن ابراهيم خليل : نقابة المحامي  ، دار  0حسي 

 .200 ، ص3803النهضة العربية، القاهرة ، 

75 Elkhalifa  Abdelrahman: The labour Movement and Politics in the 

Sudan, UN, Published PhD Dissertations IAAS, Universety of 

Khartoum, 1974, p.1 
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  يغي رابعا : التعريف
 للفدرالية النقابية التشر

  يغي خامسا: التعريف
 للكنفدرالية النقابية التشر

  يغي سادسا: التعريف
 للمنظمة النقابية التمثيلية التشر

يعي   للمنظمة النقابية  طولا: التعريف التشر

ع الجزائري المنظمة النقابية ي  لقد عرف  المشر   83-32بموجب القانون النقاب 

: " يقصد بها المنظمة النقابية القاعدية أو الفدرالية أو الكنفدرالية."  كما يلي

 أنواع المنظمات النقابية، 
َ
د
ً
ع بالتعريف العضوي حيث عد أرن إكتقن المشر

 دون الإشارة إليها من الناحية الموضوعية. 

ع أن كل أ ي النهاية بالنسبة للمشر
ن
ي ف

شكال المنظمات النقابية سواء وهذا يعنن

ي صورة إتحاد منظمات نقابية، ومهما كانت قوة 
ن
ي صورة فردية أو ف

ن
ظهرت ف

ن أو لأرباب العمل، و مهما كان  تمثيلها، و مهما كانت طبيعتها، للمستخدمي 

ي أو بلدي، فهي تندرج كلها تحت مسم 
، جهوي، و لب  ي

نطاقها، و طنن

لفة كلها تنصاع للقواعد القانونية الآمرة المنظمة النقابية، و بمفهوم المخا

ي   .83-32الواردة بالقانون النقاب 

يعي ثانيا: التعريف  ي  التشر  للفرع النقان 

ي  ي بموجب القانون النقاب  ع الجزائري الفرع النقاب 
كما   83-32لقد عرف  المشر

: " تجمع أعضاء منظمة نقابية تمثيلية ضمن نفس الهيئة المستخدمة أو  يلي

ع إلى التعريف الموضوعي لعدم تعدد أماكن عم ة."، وهنا أشار المشر ن لها المتمن 

ي رتواجد فقط عل مستوى النقابات العمالية وليس  ، فالفرع النقاب  هذا الأخن 

عل مستوى نقابات أرباب العمل، وهو بالنهاية تجمع أعضاء من ذات النقابة 

ة. العمالية عل مستوى الهيئة المستخدمة أو عل مستوى أما  ن  كنها المتمن 

ع الجزائري ليس كونه شكل من أشكال المنظمات  وتعرض إلى تعريفه المشر

النقابية، بل كونه أهم حلقة محورية بالنسبة للسلطات الإدارية المختصة  

كمفتش العمل المختص إقليميا، وأهم حلقة بالنسبة للمستخدم، من حيث 
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ي داخل اله ي تنظيم العمل النقاب 
ن
يئات المستخدمة بما يضمن دور هذا الأخن  ف

ي حل المنازعات 
ن
تحقيق حقوق وحريات العمال، نهيك عن المساهمة ف

ي حد ذاتها أمام القضاء والإدارة. 
ن
 العمالية، وتمثيل النقابة العمالية ف

يعي  ثالثا : التعريف  للمنظمة النقابية القاعدية  التشر

ع الجزائري المنظمة النقابية القاعدية  بموجب القانون لقد عرف  المشر

ي  ن من نفس المهنة أو   83-32النقاب  : " تجمع عمال أو مستخدمي  كما يلي

كة لأعضائها"  الفرع أو قطاع النشاطات للدفاع عن المصالح المشن 

ع الجزائري من خلال هذا التعريف بذكر الطبيعة القانونية لهذا  وإكتقن المشر

ن وجود تصنيفات من للعمال، عل الرغم م التكتل إما لأرباب العمل أو 

كما وحد الغاية من إنشاء التكتل، أل و هو  الدفاع عن   76طبيعة مغاررة 

كة لأعضاء التكتل، عل الرغم من وجود أهداف أخرى، و  المصالح المشن 

ي تضمنتها 
لكن بالنهاية يظل هذا الهدف محوري و أسم ضمن الأهداف الن 

ن الأساسية لمختلف المنظمات النقابية.  يعات أو القواني   التشر

يعي ا رابعا : التعريف  للفدرالية النقابية  لتشر

ي   ع الجزائري الفدرالية النقابية بموجب القانون النقاب  -32لقد عرف  المشر

: " إتحاد منظمات نقابية قاعدية من نفس المهنة أو الفرع أو   83 كما يلي

قطاع النشاطات أو تغطىي عدة مهن أو فروع أو قطاعات  نشاطات " ، حيث 

                                                           

 منظمات نقابية للعمال    76 

 منظمات نقابية للعمال الأجراء بالقطاع الخاص 

  بالقطاع العمومي منظمات نقابية للعمال الأجراء 

 منظمات نقابية للعمال غن  الأجراء 

ن         منظمات نقابية للمستخدمي 

 منظمات نقابية مهنية       

 منظمات نقابية مختلطة     
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شارة الى الموضوع، وهذا يعطىي إنطباع جاء هذا التعريف عضوي دون الإ 

 بوحدة الموضوع وإختلاف الشكل فقط. 

ي النهاية منظمة نقابية، 
ن
ع من جهة، حيث تبق  الفدرالية ف و قد أصاب المشر

ي الغالب ل 
ن
، وحن  ف والمستجد الوحيد شكلي بإتحاد ثلاث منظمات أو أكنر

ي إن لم يكن تمثيليا أو كانت  له قيادة رشيدة، ولكن من رؤثر هذا الإتحاد النقاب 

ي هذا التصور، حيث للفدرالية قانون أساسي 
ن
جهة أخرى قد جانب الصواب ف

ي تتشكل منها وكذلك الحال 
ن الأساسية للمنظمات الن  مستقل عن القواني 

بالنسبة لقانونها الداخلي المستقل، وهذا من شأنه إحداث الفارق الموضوعي 

 .  بعد الفارق الشكلي

يعي  لامسا: التعريف  للكنفدرالية النقابية التشر

ي  ع الجزائري الكنفدرالية النقابية بموجب القانون النقاب  -32لقد عرف  المشر

: " إتحاد منظمات نقابية قاعدية أو فدراليات من نفس المهنة أو   83 كما يلي

 الفرع أو قطاع النشاطات أو تغطىي عدة مهن أو فروع أو قطاعات  نشاطات "

: ونستقرأ من هذا الت ن  عريف العضوي أو الشكلي ملاحظتي 

الأولى هي الأنواع الشكلية للكنفدراليات قبل وأثناء التأسيس، أرن تتشكل إما 

 من : 

 منظمات نقابية قاعدية 

 فدراليات نقابية 

  ن الفدراليات النقابية و المنظمات النقابية مختلطة التشكيل بي 

 القاعدية

ي طبيعة النشاط الذي ت
ن
 غطيه: أما الثانية فتتمثل ف

  من نفس المهنة أو عدة مهن 

 من نفس الفرع أو عدة فروع 
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  من نفس قطاع النشاطات أو عدة قطاعات  نشاطات 

ع الجزائري كامل الحرية للأشخاص النقابية للتكتل  وب  هذا الشكل يعطىي المشر

ي ررونها أمثل من أجل تحقيق غاياتهم 
ي صورة كونفدرالية بالآلية الن 

ن
ف

ة. وطموحاتهم وأفكارهم ال ي القانون الأساسي لهذه الأخن 
ن
 مدونة ف

يعي سادسا: التعريف   للمنظمة النقابية التمثيلية  التشر

ع الجزائري المنظمة النقابية التمثيلية بموجب القانون  لقد عرف  المشر

ي  ي عددا   83-32النقاب 
ن
ن تستوف : " منظمة نقابية للعمال أو المستخدمي  كما يلي

 موجب هذا القانون. "معينا من المعارن  المحددة ب

ع هذه المعارن  كحد أدبن لتحول المنظمة النقابية المؤسسة  وقد وضع المشر

حدرثا مهما كان شكلها وطبيعتها من منظمة غن  تمثيلية إلى منظمة تمثيلية، 

بالإضافة إلى إلزامية تكيف المنظمات النقابية القائمة أصلا مع الإجراءات 

ي القانونية الجديدة بموجب  ي 83-32القانون النقاب 
ن
، إن كان لها رغبة ف

الحفاظ عل تمثيليتها أو تسغ إلى الإرتقاء إلى درجة الأكنر تمثيلية، لما لهذه 

ي تعاملها مع الغن  
ن
ة من صفة قانونية أكن  و مصلحة أوسع ف ي  77الأخن 

ن
وف

 تعامل الغن  معها. 

: طهدا  المنظمة النقابيةالمطلب ال ي
 
 ثان

ي الغالب رتكتل 
ن
ي شكل منظمة نقابية، أو تتكتل ف

ن
ن ف الأفراد الطبيعيي 

ي صورة فدراليات أو كونفدراليات 
ن
المنظمات النقابية كأشخاص معنوية ف

لتحقيق ما أشكل تحقيقه بصورة إنفرادية، ولذلك من أهم أهداف المنظمات 

ن قبل التأسيس هو التمكن  ن أو حن  المعنويي  النقابية عند أعضائها الطبيعيي 

                                                           

الغن  نقصد به هنا كل الأشخاص القانونية العامة والخاصة، ولكن الأهم هي العامة من  77 

يعية ، تنظيمية ، تنفيذية وقضائي  ة. سلطات تشر
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ية المعنوية النقابية للحصول عل الصفة و المصلحة لتمثيل من الشخص

يعية  .، التنظيمية، التنفيذية و القضائية78الأعضاء أمام كل الهيئات: التشر

ة تمثيلية أو أكنر تمثيلا  ، أرن تصبح لها 79وخصوصا إن كانت هذه الأخن 

ي المشاري    ع القانونية أو التنظيمات ذات العلاقة 
ن
سلطة التحاور والتشاركية ف

                                                           

يعات  78  ي سن التشر
ن
المنظمات النقابية الأكنر تمثيلية تستشار ويؤخذ بمشورتها ف

يعات العمالية، الصفقات  والتنظيمات ذات العلاقة بأهداف المنظمة، مثل التشر

ي إطار إجتماع الثلاثية : الوزير الأول ، 
ن
العمومية، قانون المالية بعد التحاور مع الحكومة ف

مالية  الوطنية الأكنر تمثيلا و المنظمة الوطنية الأكنر تمثيلا لأرباب المنظمة النقابية الع

 العمل. 
ي  40و 48، 04بموجب المواد   79 صلاحيات المنظمات النقابية  83-32من القانون النقاب 

 : ي ما يلي
ن
ي تتمثل ف

 الأكنر تمثيلية عل المستوى الوطنن

امج الوطنية والمحلية  .0 للتنمية الإقتصادية، إستشارتها فيما يخص إعداد الن 

 الإجتماعية والبيئية. 

امج الوطنية والمحلية للتنمية الإقتصادية،  .3 إستشارتها فيما يخص تقييم الن 

 الإجتماعية والبيئية. 

 إستشارتها فيما يخص سياسة التشغيل .2

ائية .9  إستشارتها فيما يخص سياسة الأجور وحماية القدرة الشر

ي    ع وال .6 ن بالعمل والتشغيل إستشارتها فيما يخص إعداد التشر تنظيم المتعلقي 

 والضمان الإجتماعي 

ن بالعمل والتشغيل  .1 ي    ع والتنظيم المتعلقي  إستشارتها فيما يخص تقييم التشر

 والضمان الإجتماعي 

ي المجال الإقتصادي  .2
ن
إستشارتها فيما يخص المصادقة عل المعاهدات الدولية ف

 . ي
 والإجتماعي والبين 

ي المجال الإقتصادي والإجتماعي إستشارتها فيما يخص تنفيذ المعا .0
ن
هدات الدولية ف

 . ي
 والبين 

ي الإستشارات والمشاورات المنظمة من طرف الحكومة ، بما يعرف  .4
ن
مشاركتها ف

:  الوزير الأول، المنظمة النقابية الأكنر تمثيلا للعمال والمنضمة  ي
بالإجتماع الثلابر

 . ن  تمثيلا للمستخدمي 
 النقابية الأكنر

 ل مستوى: رتم تمثيلها وطنيا ع .08
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مع أهداف المنظمة، مثل إتفاقات وإتفاقيات العمل الجماعية و قانون 

العمل، كما تستشار من طرف رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و الطاقم 

اتيجيات الإقتصادية و  ي وضع الإسن 
ن
الإجتماعية للدولة، نهيك عن  الحكومي ف

يعات الدولية ذات الصلة، ولذلك  إستشارتها فيما يخص التصدرق عل التشر

ع بتمثيلها عل مستوى عديد القطاعات الحساسة مثل: مجالس  أمر المشر

، الهيئات المكلفة بالتشغيل، المجلس  الإدارة لهيئات الضمان الإجتماعي

لمتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية، الأعل للوظيفة العمومية، المجلس ا

 اللجنة الوطنية للتحكيم، واللجان الولئية للتحكيم. 

ولكن غن  المرغوب فيه، هو أن تتوقف قيادة هذه المنظمات النقابية عن 

ة، و  ي القانون الأساسي والداخلي لهذه الأخن 
ن
تحقيق الأهداف المسطرة ف

ادية والمعنوية للأعضاء، محور هذه الأهداف هو الدفاع عن المصالح الم

لتتحول إلى الدفاع عن المصالح الشخصية، عندها رنتقل هذا الوباء من 

ي تحقيق أهداف 
ن
أعضاء القيادة إلى كل هيئاتها وممثليها، فلا هي تنجح ف

 إنشائها  و ل حن  الدولة بكل مرافقها تستفيد من إستشارتها و تشاركيتها. 

ي ثالث: طهد  القانو  النقالمطلب ال  23-35ان 

ي رقم  ع بموجب القانون النقاب  ي يخاطبها  المشر
المؤرخ   83-32إن الفئات الن 

ي 
ن
ي :  3832افريل   36ف

ن
 تتمثل ف

                                                                                                                                        

  مجالس الإدارة لهيئات الضمان الإجتماعي 

 الهيئات المكلفة بالتشغيل 

 المجلس الأعل للوظيفة العمومية 

 المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية 

 اللجنة الوطنية للتحكيم 

 اللجنة الولئية للتحكيم 
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 80المنظمات النقابية القائمة قبل هذا التعديل .0

ي سوف تؤسس بموجب هذا التعديل .3
 81المنظمات النقابية الن 

ي  .2 ي ممارسة الحق النقاب 
ن
ن ف  82كل الأشخاص الراغبي 

ي معرفة حدود وضوابط الحرية النقابيةكل الأشخ .9
ن
ن ف  83اص الراغبي 

ي القطاع الخاص .6
ن
 84العمال الأجراء ف

                                                           

ة مطالبة تحت طائل الإلزام بتعديل نظامها الق 80  ي الأساسي شكلا حيث هذه الأخن 
انوبن

ي رقم  ي للتنظيم النقاب 
 .83-32وموضوعا بما رتوافق والتعديل القانوبن

 

ة:  81   مهما كان شكل هذه الخن 

 منظمة نقابية قاعدية 

  ي  فرع نقاب 

  فدرالية 

  كونفيدرالية 

 

ي ممارسة الحق  82 
ن
ن ررغبون ف ن أو حن  المعنويي  ي الغالب نجد أن الأشخاص الطبيعيي 

ن
ف

ن يقعون تحت ظروف مجحفة بحقوقهم، أو تلك هي نظرتهم لتلك الظروف،  ي حي  النقاب 

، ولذلك  ي فيتشعون بردود أفعال منافية للقانون الذي يحدد مجال ممارسة الحق النقاب 

ع الجزائري هذا التعديل  ي رقم سن المشر ي للتنظيم النقاب 
ليشمل التحديد  83-32القانوبن

، بما يضع كل الأشخاص تحت طائلة المسؤولية القانونية المدنية أو  ي الدقيق للحق النقاب 

وعة لهذا الحق من زاوية قانونية مفادها : " ل يعذر  ن الممارسة غن  المشر الجزائية حي 

 بجهل القانون"

 

ي ومن باب التوعية كذلك سن الم 83  ي للتنظيم النقاب 
ع الجزائري هذا التعديل القانوبن شر

ي معرفة حدود وضوابط  83-32رقم 
ن
ن ف ليشمل  التوعية القانونية لكل الأشخاص الراغبي 

ي المنظمات النقابية عل إختلافها، و قبل الإقدام عل أي 
ن
الحرية النقابية قبل الإنخراط ف

وع بالنسبة لهذا التعديل سوف قبل ا  لإنخراط أو بعده. فعل غن  مشر

ي التعديل  84 
ن
ع الجزائري ف ي نص عليها المشر

ومن باب تحديد الفئات المستهدفة  الن 

ي رقم  ي للتنظيم النقاب 
كل فئات العمال الأجراء نص ضاحة وضمنيا عل   83-32القانوبن

 بالقطاع الخاص، مهما كانت طبيعة العمل المؤدى، ومهما كان صنفهم، سواء كانوا: 

 ة عمل محدودةعمال متعاقد  رن لفن 
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ي القطاع العام كقاعدة عامة .1
ن
 85العمال الموظفون ف

ي القطاع الخاص .2
ن
 86المستخدمون غن  الأجراء ف

                                                                                                                                        

 ة عمل غن  محدودة
 عمال متعاقدرن لفن 

  ن بصي 
 عمال من 

 

ي القطاع العام كقاعدة عامة، لوجود إستثناء لبعض  85 
ن
أما بالنسبة للعمال الموظفون ف

ي رقم  ي للتنظيم النقاب 
، وذلك 83-32الفئات غن  المنضوية تحت مظلة التعديل القانوبن

ن لأسباب متعلقة بالحفاظ عل الن ، و من هذه الفئات كل المنتمي  ي
ظام العام والضبط الأمنن

طة.  ي أو الفئات الأمنية كالشر
 لوزارة الدفاع الوطنن

ي القطاع العام منضوون تحت مظلة قانون الوظيفة العامة، وبعض 
ن
علما أن الموظفون ف

 الفئات يحكمها قانون أساسي خاص بها لخصوصية نشاطها. 

ي للتنظيم الن
ي رقم والتعديل القانوبن ي القاعدة العامة لعمال القطاع  83-32قاب 

ن
يخاطب ف

 العام، كل أصناف عمال القطاع العام: 

 الدائمون 

 المتعاقدون 

 المستخلفون 

 الموسميون 

  كل الأصناف و الدرجات والرتب 

ي القطاع الخاص، فهم أرباب العمل الخواص  86 
ن
ن غن  الأجراء ف اما بالنسبة للمستخدمي 

الذرن يستخدمون العمال للقيام بمختلف المهام والأعمال مقابل أجر ، فالعمال أجراء 

لتلقيهم أجورهم من طرف رب العمل الذي يدفع لهم حقوقا مالية مقابل أعمالهم، 

ن عل وحقوقا مالية أخرى يدفعها رب ال عمل إلى مصالح الضمان الإجتماعي للأجراء  للتأمي 

وف صحية و لضمان حصولهم عل التقاعد   العمال إجتماعيا  ضد مخاطر العمل أو أي ضن

ي 
ي الجزائري بالصندوق الوطنن

ي التنظيم القانوبن
ن
كذلك. وهذه المصالح يصطلح عليها ف

 . C.N.A.Sللضمان الإجتماعي للأجراء، والمختض ب: ص.و.ض.إ   

أما المستخدم غن  الأجن   فينتمي للقطاع الخاص، وهو رب العمل الأجن  عند نفسه الملزم 

 بدفع جملة من المستحقات المالية عن نفسه وعن مؤسسته وعن العمال: 

  ي يدررها أمام مختلف مؤسسات
ن عل المؤسسة الن  دفع مستحقات مالية للتأمي 

ن القائمة  . التأمي 

  ن عل العمال أمام مصالح الضمان الإجتماعي للأجراء دفع مستحقات مالية للتأمي 

C.N.A.S 
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ي القطاع العام .0
ن
 87المستخدمون الأجراء ف

ي القطاع الخاص .4
ن
 88أصحاب المهن غن  الأجراء ف

 89الحرة ذات التظيمات النقابيةأصحاب المهن  .08

                                                                                                                                        

  .دفع مستحقات مالية جبائية أمام مختلف مصالح الجباية 

  ي تتناسب طرديا مع رقم
ن عل حياته وللتقاعد، والن  دفع مستحقات مالية للتأمي 

ي كل سنة، وتدفع هذه الأخن  
ن
ة لمصالح الضمان الأعمال والأرباح المحققة ف

 ( C.A.S.N.O.Sالإجتماعي لغن  الأجراء )

 

ي القطاع العام هو بالنهاية موظف و أجن  ، ويعتن  الوزير الأول الموظف  87 
ن
المستخدم ف

ن ) أرباب العمل( بالقطاع  ي الحكومة وهو بالنهاية أجن  ، وهكذا كل المستخدمي 
ن
الأسم ف
 العام أجراء. 

ي القطاع الخاص، فهم ليسو أما أصحاب المهن غن  الأ  88 
ن
جراء، فهم السواد الأكن  ف

ن  ن والفلاحي  بالأجراء من جهة  ول يستخدمون عمال من جهة أخرى، كمختلف الحرفيي 

 والتجار و أصحاب المهن الحرة كالمحامون. 

 حيث أصحاب هذه المهن ملزمون كذلك ب: 

 ن عل مكان العمل الذي رؤدي فيه عم له، أمام دفع مستحقات مالية للتأمي 

ن القائمة.   مختلف مصالح التأمي 

  .دفع مستحقات مالية جبائية أمام مختلف مصالح الجباية 

  ي تتناسب طرديا مع رقم
ن عل حياته وللتقاعد، والن  دفع مستحقات مالية للتأمي 

ة لمصالح  ي كل سنة، وتدفع هذه الأخن 
ن
الأعمال والأرباح المحققة المضح بها ف

 ( C.A.S.N.O.Sلأجراء )الضمان الإجتماعي لغن  ا

 
أما أصحاب المهن الحرة ذات التظيمات النقابية فهي من قبيل: المحامون ،   89

ة  ون القضائيون، الموثقون، الفنانون....إلأخ ، فهذه الأخن  الأطباب الخواص، المحضن

ي  ة إضافة إلى ممارسة الحق النقاب  لها تنظيمات نقابية إلزامية خاصة، حيث هذه الأخن 

، فهي كذلك تمارس  حقوق الإنضباط لحماي ي ة كل أعضائها بموجب القانون النقاب 

ي لها حق فرض عقوبات متدرجة عل 
العام عل أعضائها من خلال لجنة الإنضباط الن 

ن بقانون المهنة، أرن قد تصل إلى درجة تجميد العضوية والتوقيف  الأعضاء المخلي 

 عن ممارسة المهنة. 
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ي القطاع العام كقاعدة عامة .00
ن
 90المستخدمون الأجراء ف

ن  ي  02و 01و بموجب المادتي  ع  83-32من القانون النقاب  ن المشر بي 

 : ي
ن
 الجزائري الإطار العام للأهداف النقابية والمتمثل ف

حماية المصالح الإقتصادية لأعضاء المنظمة النقابية بكل  .0

 نية. الوسائل القانو 

حماية المصالح الإجتماعية لأعضاء المنظمة النقابية بكل  .3

 الوسائل القانونية. 

حماية المصالح المادية لأعضاء المنظمة النقابية بكل الوسائل  .2

 القانونية. 

حماية المصالح المعنوية لأعضاء المنظمة النقابية بكل الوسائل  .9

 القانونية. 

النقابية بكل الوسائل حماية المصالح  الفردية لأعضاء المنظمة  .6

 القانونية. 

حماية المصالح الجماعية لأعضاء المنظمة النقابية بكل الوسائل  .1

 القانونية. 

                                                                                                                                        

اكات سنوية إلى التنظيمات علما أن أصحاب هذه المهن  الحرة ملزمون بدفع إشن 

ي يدفعها 
ي رنتمون إليها، بالإضافة إلى دفع ذات المستحقات المالية الن 

النقابية الن 

ي الهامش رقم 
ن
ي سبق ذكرها ف

 .0أصحاب المهن الحرة غن  الأجراء الن 

ي القطاع العام كقاعدة عامة، فهم أجراء بمر  90 
ن
تبات شهرية من أما المستخدمون الأجراء ف

المال العام مضبوطة بقانون المالية لكل سنة ومضبوطة كذلك بدرجة ورتبة المستخدم، 

ي يدررونها 
وهؤلء المستخدمون يدفعون من المال العام المخصص لعمال المؤسسة الن 

ي 
مستحقات التقاعد والضمان الإجتماعي لهؤلء العمال )الموظفون( إلى الصندوق الوطنن

  C.N.A.Sماعي للأجراء للضمان الإجت

ي رقم  ي للتنظيم النقاب 
ي القطاع العام للتعديل القانوبن

ن
  83-32و يخضع المستخدمون ف

كقاعدة عامة، وكإستثناء ل يخضع له المستخدمون الملزمون بموجب نصوص قانونية 

خاصة لأسباب متعلقة بالأمن والحفاظ عل النظام العام، كمستخدمي مختلف 

 المؤسسات الأمنية. 
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تسويت كل أنواع وأشكال المنازعات بتغليب لغة الحوار والعقلنة  .2

 بكل الوسائل القانونية. 

ي قانونها 
ن
ي رصدتها ف

كما تسغ كل منظمة نقابية إلى تحقيق الأهداف الن 

، و الذي يعد بمثابة دستورها بعد تصدرق السلطات الإدارية 91الأساسي 

 المختصة عليه. 

                                                           

، تلك الموثقة بالقانون  91  ي ي نشن  إليها عل سبيل المثال كأنموذج نقاب 
من الأهداف الن 

الأساسي للمنظمة النقابية لأرباب العمل، الموسومة بالعنوان: المنظمة الوطنية لأرباب 

 : ي ما يلي
ن
 العمل، الإستثمار والمؤسسات الناشئة،  تتمثل ف

 : الأهدا  الورنية للمنظمة 7المادة 

  تجميع أرباب العمل المستثمرين لكل أصناف الإستثمارات  لتبادل المعلومات

ات.   والخن 

  .ن لتبادل المعرفة وتطوير الأفكار وتنفيذها اء الإقتصادري   تجميع  المستشارون والخن 

 المؤسسات الناشئة   جمع وإنشاء وتوسيع ونشر المعرفة عنstart-up 

 ات مع المنظمات الوطنية الن ي ذات طبيعة المنظمةتبادل الخن 
ن
 اشطة ف

  تعزيز الوعي العام بأهمية المؤسسات الناشئةstart-up  ي التطور القتصادي
ن
ف

 للمؤسسات وللدولة

  ي
 جمع وإنشاء وتوسيع ونشر المعرفة حول أهمية الفكر المقاولب 

  . ات مع أرباب العمل داخل الوطن  تبادل الخن 

 ية تعزيز الوعي العام بأهمية نشر الفكر الإستثم ي الموارد البشر
ن
 اري ف

  ي
ي التكوين المقاولب 

ن
 السغي لتأسيس مدرسة خاصة ف

 ن لرفع نسبة النمو الإقتصادي  السغي لإستقطاب المستثمرين المحليي 

  ن عل توسيع أنشطتهم الإستثمارية  تشجيع المستثمرين المحليي 

 ي القضاء عل البطالة
ن
 المساهمة ف

 ن خلف فضاءات لتوأمات علمية لتبادل المع لومات وتوسيع الأفكار العلمية بي 

 المنظمة و مراكز الدراسات القتصادية الوطنية

  ن خلف فضاءات لتوأمات علمية لتبادل المعلومات وتوسيع الأفكار العلمية بي 

 المنظمات و الجامعات داخل الوطن 

  ن ن المبتدئي   تقديم الدعم الفكري والمشورة للمقاولي 

 ةتقديم خدمات فنية لأعضاء المنظم 
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 تقديم خدمات إحصائية لأعضاء المنظمة 

 المرافقة القبلية لإنشاء المؤسسات الإستثمارية 

 المرافقة البعدية للمؤسسات الإستثمارية حدرثة النشأة 

 ي تعيق عمل أو توسيع المؤسسات الإستثمارية
 تذليل العقبات الن 

  تمثيل كل أعضاء المنظمة أمام كل الهيئات التنفيذية والتنظيمية 

  وضع توصيات ومبادئ توجيهية لأفضل الممارسات لإنشاء المؤسسات الإستثمارية

 start- upبكل أصنافها، ول سيما المؤسسات الناشئة  

  ن والتنظيمات ي إطار القواني 
ن
الدفاع عل المصالح المادية و المعنوية لأرباب العمل ف

 السارية 

 قي ة الإستثمار و المؤسسات تنسيق العمل مع السلطات المركزية و المحلية  لن 

 الناشئة

  ن أرباب العمل والمنظمة  والمجتمع تعزيز الوعي التنظيمي و ترقية ثقافة الحوار بي 

ي والسلطات الإدارية
 المدبن

  ي إطار
ن
توسيع النشاط الإعلامي الهادف إلى ترقيية عمل المنظمة وتحقيق أهدافها ف

يعات والتنظيمات السارية  التشر

  لحماية مكتسبات أرباب العمل وتشجيع الإستثمار من خلال التعاون مع الحكومة

ي قانون الإستثمار المعدل
ن
 إستغلال كل الإمتيازات الممنوحة ف

  ي مجال التنظيمات الداخلية
ن
تشكيل قاعدة توعية وتنمية فكرية لأرباب العمل ف

 لمؤسساتهم الإستثمارية

  ي مجال الإ
ن
تفاقات والإتفاقيات تشكيل قاعدة توعية وتنمية فكرية لأرباب العمل ف

 الجماعية للعمل

  ي لها
ن الن  تشكيل قاعدة توعية وتنمية فكرية لأرباب العمل فيما يخص كل القواني 

، قانون العمل، قانون الإستثمار....إلأخ ن الإجتماعي  علاقة بالإقتصاد كالجباية ، التأمي 

 ي أرباب العمل وخصوصا الشباب المستثمرين
ن
 بث الروح الوطنية ف

  ي لخلق لخلق بيئة إستثمارية مثالية التحاور
 مع منظمات المجتمع المدبن

  يعية يعية لكشف وسد مختلف الثغرات التشر التحاور مع أعضاء السلطة التشر

ن القتصادية.   الموجودة بالقواني 

  التحاور مع أعضاء السلطة التنظيمية لكشف وسد مختلف الثغرات التنظيمية

ن القتصادية.   الموجودة بالقواني 
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هذه الأهداف الوطنية قابلة للتطور بما يخدم أعضاء المنظمة والدولة :  71.مادة ال

ن والتنظيمات السارية المفعول  مع كل القواني 
ن
 والصالح العام للمجتمع  ول رتناف

 :الأهدا  الدولية للمنظمة 8المادة 

  إستقطاب أرباب العمل المستثمرين بالخارج لكل أصناف الإستثمارات  لتبادل

ات. ال  معلومات والخن 

 المؤسسات الناشئة   جمع وإنشاء وتوسيع ونشر المعرفة عنstart-up   داخل

 الوطن وخارجه. 

 ي ذات طبيعة المنظمة
ن
ات مع المنظمات الدولية الناشطة ف  تبادل الخن 

  إستقطاب أرباب العمل المستثمرين بالخارج لكل أصناف الإستثمارات  لنقل

  الوطن. إستثماراتهم أو جزء منها إلى

  ن المنظمة وأشخاص ي بي 
جمع وإنشاء وتوسيع المعرفة حول أهمية الفكر المقاولب 

ي مجال العلاقات القتصادية الدولية. 
ن
 المجتمع الدولىي ف

 ات مع أرباب العمل خارج الوطن  تبادل الخن 

  السغي لإستقطاب المستثمرين الأجانب 

 ن بالخارج عل توسيع أن شطتهم الإستثمارية إلى داخل تشجيع المستثمرين الجزائريي 

اتهم كذلك  الوطن ونقل خن 

  ن خلق فضاءات لتوأمات علمية لتبادل المعلومات وتوسيع الأفكار العلمية بي 

 المنظمة و مراكز الدراسات القتصادية الدولية

  ن خلق فضاءات لتوأمات علمية لتبادل المعلومات وتوسيع الأفكار العلمية بي 

 الدوليةالمنظمة و الجامعات 

  .ي مختلف اللقاءات والندوات الدولية
ن
 تمثيل المنظمة ف

ي 
ن
عقد إتفاقيات بما رتوافق وأهداف القانون الأساسي للمنظمة وقواعد نظامها الداخلي ف

ن  83-32إطار قانون الجمعيات والقانون  ام كل القواني 
ي وإحن  لممارسة الحق النقاب 

 والتنظيمات السارية للجمهورية الجزائرية. 

هذه الأهداف الدولية قابلة للتطور بما يخدم أعضاء المنظمة والدولة :  81.مادة ال

ن والتنظيمات السارية المفعول  مع كل القواني 
ن
 والصالح العام للمجتمع  ول رتناف
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: طنواع المنظمات النقابيةالمبحث ال ي
 
 ثان

ي المعدل رقم  ي   83-32من خلال إستقراء كامل للقانون النقاب 
ن
  36المؤرخ ف

ي الجريدة الرسمية رقم  3832افريل 
ن
، 3832ماي  83بتاري    خ  34و الصادر ف

ي عديد نجد أن الم
ن
ع أشار إلى العديد من التقسيمات للمنظمات النقابية ف شر

 :  المواد، ويمكن إبراز هذه التقسيمات كما يلي

I )حسب ربيعة التمثيل 

 منظمات نقابية للعمال  (0

 منظمات نقابية للعمال الأجراء 

 منظمات نقابية للعمال غن  الأجراء 
ن  (3  منظمات نقابية للمستخدمي 
 منظمات نقابية مهنية  (2
 منظمات نقابية مختلطة (9

II )حسب نسبة التمثيل 

 منظمات نقابية غن  تمثيلية (0
 منظمات نقابية تمثيلية  (3
 منظمات نقابية تمثيلية جدا (2

 III )حسب ربيعة المنظمة 

 منظمات نقابية قاعدية (0
 منظمات فدرالية نقابية (3
 منظمات كنفدررالية نقابية (2

IV )حسب  فضاء النشاط 

 منظمات نقابية أجنبية .0

 منظمات نقابية جهوية 

 منظمات نقابية قارية 

 منظمات نقابية دولية 
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 منظمات نقابية وطنية  .3
 منظمات نقابية إقليمية .2

 منظمات نقابية ولئية جهوية 

 منظمات نقابية ولئية 

 منظمات نقابية بلدية جهوية 

 منظمات نقابية بلدية 

(V  :طنواع النقابات حسب السلطة الإدارية المؤررة لها 

 النقابات المؤطرة بسلطة وزارة العمل .0

 وطنية  منظمات نقابية 

 فدراليات نقابية وطنية 

 كنفدراليات نقابية وطنية 

 ن الوليات كة بي 
 منظمات نقابية مشن 

 ن الوليات كة بي 
 فدراليات نقابية مشن 

 ن الوليات كة بي 
 كنفدراليات نقابية مشن 

 النقابات المؤطرة بسلطة الوالىي  .3

  ئية منظمات نقابية ول 

 فدراليات نقابية ولئية 

 كنفدراليات نقابية ولئية 

 ن البلديات كة بي 
 منظمات نقابية مشن 

 ن البلديات كة بي 
 فدراليات نقابية مشن 

 ن البلديات كة بي 
 كنفدراليات نقابية مشن 

 منظمات نقابية بلدية 

 فدراليات نقابية بلدية 

 كنفدراليات نقابية بلدية 

ي أشار إليها وعليه سوف نسلط الضوء عل 
أنواع المنظمات النقابية الن 

ع الجزائري من خلال المطالب التالية :   المشر

 المطلب الأول : أنواع النقابات حسب طبيعة التمثيل 

 ي : أنواع النقابات حسب نسبة التمثيل
 المطلب الثابن
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 المطلب الثالث : أنواع النقابات حسب طبيعة المنظمة 

 ت حسب  فضاء النشاطالمطلب الرابع : أنواع النقابا 

 المطلب الخامس : أنواع النقابات حسب السلطة الإدارية المؤطرة لها 

 المطلب الأول : طنواع النقابات حسب ربيعة التمثيل

من خلال هذا المطلب، وحسب طبيعة أعضاء النقابة سنحدد كل أنواع 

ي  ع من 83-32النقابات الخاضعة للقانون النقاب  ي المشر
، و الذي لم يستثنن

ن له بموجب الفقرة  ي غن  الخاضعي 
ي و الدفاع الوطنن

خلاله إل الأمن الوطنن

 الثانية من المادة الثانية. 

 ة: أرن سنسلط الضوء عل الفروع التالي

  الفرع الأول : منظمات نقابية للعمال 

  ن : منظمات نقابية للمستخدمي  ي
 الفرع الثابن

  الفرع الثالث: منظمات نقابية مهنية 

 الفرع الرابع: منظمات نقابية مختلطة 

 الفرع الأول : منظمات نقابية للعمال 

ي  
ن
ع جملة من التعريفات الإصطلاحية لضبط المفاهيم ف ي الغالب يضع المشر

ن
ف

ي    ع لإجتناب التأويل، ومن جملة هذه التعريفات كافة  القواعد القانونية للتشر

ع بتعريف العامل الأجن  ولم يقدم أي  هي تعريف العامل، أرن إكتقن المشر

 .تعريف للعامل غن  الأجن  

ي  : الأولى  والثانية من المادة الرابعة من القانون النقاب 
ن :    83 -32فنص الفقرتي 

شخص طبيغي رؤدي عملا يدويا أو فكريا مقابل أجر تحت " العامل الأجن  كل 

إدارة وسلطة شخص طبيغي أو معنوي آخر عام أو خاص، يدع المستخدم. 

ن  ن الذرن يشملون المستخدمي  و يخص هذا التعريف أيضا الأعوان العموميي 
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بص، و كذلك الأعوان المتعاقدرن  الذرن لهم صفة الموظف المرسم أو المن 

ي ال
ن
ن ف  مؤسسات و الإدارات العمومية."العاملي 

: " نشاط من نفس  ي نفس  المادة المهنة أو الوظيقة كما يلي
ن
كما عرف ف

ي مجال محدد 
ن
ن ف الطبيعة، يمارس فرديا و جماعيا من قبل أشخاص مؤهلي 

 يدر عليهم أجرة أو دخل "

وبالمقابل عرف المستخدم: " كل شخص طبيغي أو معنوي، عمومي أو خاص، 

أو رؤدي خدمات ويشغل لحسابه شخصا أو عدة أشخاص رنتج سلعا و/ 

ن مقابل أجرة "  طبيعيي 

ن من العمال  ع يخاطب فئتي  ومن خلال هذه التعاريف نستخلص أن المشر

عند تأسيس النقابات العمالية أو  عند الإنخراط فيها: الأجراء وغن  الأجراء، 

ي ؟ هذا ما سنحلله  ع النقاب 
من خلال فما الفرق بينهما بالنسبة للمشر

 : ن  العنضين التاليي 

 أول: منظمات نقابية للعمال الأجراء 

 ثانيا: منظمات نقابية للعمال غن  الأجراء 

 طولا: منظمات نقابية للعمال الألراء

ي  : الأولى  والثانية من المادة الرابعة من القانون النقاب 
ن -32بموجب الفقرتي 

يا أو فكريا مقابل أجر : " العامل الأجن  كل شخص طبيغي رؤدي عملا يدو 83

تحت إدارة وسلطة شخص طبيغي أو معنوي آخر عام أو خاص، يدع 

ن الذرن يشملون  المستخدم. ويخص هذا التعريف أيضا الأعوان العموميي 

بص، و كذلك الأعوان  ن الذرن لهم صفة الموظف المرسم أو المن  المستخدمي 

ي المؤسسات و الإدارات العموم
ن
ن ف  ية."المتعاقدرن العاملي 

ي تصنيف 
ن
ع ل يأخذ بالحسبان ف العامل ونستخلص من هذا التعريف أن المشر

إل معيارا موضوعيا واحدا، أل وهو الإعتداد بوجود شخص آخر  الألنر 

ف عل إدارته ويُعطيه  نظن  هذا الإستخدام. ولذلك لم  طلرايَسْتخدمه ويُشر
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رِق معه طبيعة العمل الذي رؤديه العامل سواء كان 
ْ
فكريا أو يدويا، كما لم يَف

دِم (، سواء كان طبيعيا أو 
ْ
خ
َ
رِق معه طبيعة من يعطيه الأجر ) المُسْت

ْ
يَف

معنويا، وسواء كان من القطاع العام أو القطاع الخاص، ومهما كانت طبيعة 

ن العامل والمستخدم ي تربط بي 
، فحن  المستخدم بالقطاع العام 92العمل الن 

 أجن  . 

ي الإنخراط بالنقابات العمالية، كما وبالنهاية كل العمال 
ن
الأجراء لهم الحق ف

ي تأسيس نقابات عمالية تدافع عن حقوقهم وتحقق 
ن
لهم الحرية الكاملة ف

ي 
. إل عمال الدفاع الوطنن ي قانون أساسي وآخر داخلي

ن
أهدافهم المنشودة ف

ي  ع بموجب القانون النقاب  ، الذي إستثناهم المشر ي
، فلا 83-32والأمن الوطنن

ي نقابات عمالية. حق 
ن
ي الإنخراط ف

ن
ي تأسيس نقابات عمالية ول  ف

ن
 لهم ف

 ثانيا: منظمات نقابية للعمال غنر الألراء

ي  ي الجزائري من خلال المادة أربعة من القانون النقاب  ع النقاب 
 83-32إن المشر

نص عل عديد التعاريف الإصطلاحية إجتنابا للتأويل، ولكنه لم يعطىي تعريفا 

ن فحسب : للعامل غن   ن وجود شخصي  ، حيث من   الأجن 

   شخص طبيغي له صفة العامل الأجن  مهما كانت طبيعة عمله، ومهما

ي 
كان قطاعه عمومي أو خاص، و مهما كانت طبيعة علاقة العمل الن 

 تربطه بالمستخدم العام أو الخاص. 

   " :ي له صفة المستخدم، أرن عرفه بموجب ذات المادة
شخص ثابن

معنوي، عمومي أو خاص، رنتج سلعا و/ أو كل شخص طبيغي أو 

ن  رؤدي خدمات ويشغل لحسابه شخصا أو عدة أشخاص طبيعيي 

 مقابل أجرة"

ن تعريف العامل الأجن   الذي حللناه فيما أعلاه،  ولكن من خلال الربط بي 

 . دِم يمكن إستخلاص تعريف العامل غن  الأجن 
ْ
خ
َ
 وتعريف المُسْت

                                                           

 موظف، متعاقد، مستخلف، عون، عقد مفتوح، عقد مغلق...إلأخ 92 
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ع، أنه ل  ي تصنيف ونستخلص من تعريف المشر
ن
المستخدم  يأخذ بالحسبان ف

إل معيارا موضوعيا واحدا، أل وهو وجوب الإعتداد بتشغيل شخص واحد 

ع طبيعة  رِق مع المشر
ْ
عل القل لحسابه نظن  دفع أجرة له. ولذلك لم يَف

رِق معه طبيعته سواء  
ْ
دِم، سواء كان سلعا أو خدمات، كما لم يَف

ْ
خ
َ
إنتاج المُسْت

معنويا، وسواء كان من القطاع العام أو القطاع الخاص، ومهما كان طبيعيا أو 

ي تربطه مع الشخص الذي يشغله. 
 كانت طبيعة العمل الن 

فالمستخدم هو من يشغل عل الأقل شخصا واحدا مقابل أجرة، سواء كان 

ع لم يحدد ذلك. وعليه وبمفهوم  هذا الشخص طبيعيا أو معنويا، مدام المشر

غِ 
َ
لُ عل الأقل شخصا واحدا مقابل أجرة، فهو ليس المخالفة من ل يُش

دِمًا، ومادام رُنتج سلعا أو رؤدي خدمات لصالحه الخاص فهو عامل 
ْ
خ
َ
مُسْت

 .  غن  أجن 

ونستنتج بالنهاية تعريف العامل غن  الأجن   كما يلي : " العامل غن  الأجن  هو  

ص ل كل شخص طبيغي رنتج سلعا أو رؤدي خدمات، فائدتها لصالحه الخا

ه، و دون أن يشغل أحدا عنده  " 93لصالح غن 

، تاجر التجزئة ي
ن
ي نسوقها عن العمال غن  الأجراء: الحرف

، 94ومن الأمثلة الن 

 الفلاح وأصحاب المهن المستقلة مثل ميكانيكي  السيارات...إلأخ

امات  ن ي عديد الإلن 
ن
وفئة العمال غن  الأجراء يختلفون عن العمال الأجراء ف

 والحقوق  : 

                                                           

ي  فإن شغل أحدا عنده رتحول من العامل غن  الأجن   93 
ن
إلى المستخدم، و هذا فرق كبن  ف

ي  ي القانون النقاب 
ن
 .83-32قانون العمل و ف

اء سلعة من موزع أو منتج أو تاجر جملة أو نصف جملة  94  تاجر التجزئة هم من رتولى شر

ي 
ن
ي الغالب يقوم بهذا العمل دون أن يشغل أحدا عنده مقابل أخر، وهو ف

ن
أو من مورد، أرن ف

 ن  وليس بالمستخدم. هذه الحالة عامل غن  أج
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 امل غن  الأجن  ملزم بدفع الجباية بنفسه بعد تحديد قيمتها مع الع

ائب، وبالمقابل العامل الأجن  ل يدفعها بنفسه، بل  مصالح الضن

 المستخدم هو من رتولى ذلك. 

  ي
العامل غن  الأجن  يأخذ راتب تقاعده من مصالح الصندوق الوطنن

الأجن  (، بينما العامل CASNOSللضمان الإجتماعي لغن  الأجراء )

ي للتقاعد 
 . CNRيأخذ راتب تقاعده من الصندوق الوطنن

  العامل غن  الأجن   ملزم بدفع سنوي  وبنفسه لمستحقات التقاعد

ي للضمان الإجتماعي لغن  الأجراء 
إلى مصالح الصندوق الوطنن

(CASNOS)95 ي عل أساسها رتم تقويم راتب التقاعد للعامل
، والن 

. وبالمقابل العامل الأجن   ل يدفع أي مستحقات، بل  غن  الأجن 

ي للضمان 
المستخدم هو من رتولى دفعها إلى مصالح الصندوق الوطنن

ي تربطه علاقة مع  96 ( CNASالإجتماعي للعمال الأجراء ) 
، والن 

ي للتقاعد 
 .97CNRالصندوق الوطنن

  سدد من طرف
ُ
ن الإجتماعية للعامل غن  الأجن  ت كل مستحقات التأمي 

ي للضمان الإجتماعي لغن  الأجراء مصالح الصندوق ال
وطنن

                                                           
95 https://www.google.com/search?q=CASNOS& -8 

CASNOS  La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés 

"La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, gère la 

sécurité sociale et la retraite des travailleurs indépendants, artisans, 

agriculteurs, industriels et Commerçant et professions libérales." 

96 CNAS Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs 

Salariés 

97 La Caisse nationale des retraites, est un organisme algérien qui 

gère la retraite des salariés. Il a le statut d'établissement public à 

caractère administratif. 
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(CASNOS بينما العامل الأجن  تسدد له من طرف مصالح ،)

ي للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء ) 
 ( CNASالصندوق الوطنن

ي الإنخراط بالنقابات العمالية    
ن
 وبالنهاية كل العمال غن  الأجراء لهم الحق ف

ي تأسيس نقابات للعمال غن  الأجراء، لغن  الأجراء ، كما لهم الحرية الكاملة 
ن
ف

ي قانون أساسي وآخر 
ن
لتدافع عن حقوقهم وتحقق أهدافهم المنشودة ف

ن العام والخاص،   ، فهؤلء ليسوا بالعمال الأجراء المتواجدرن بالقطاعي  داخلي

، فالعامل غن   ن ن المتواجدرن كذلك بذات القطاعي  كما ليسوا بالمستخدمي 

 ل يعمل عند الغن  من جهة ول يشغل عنده أحدا. الأجن  من القطاع الخاص، 

: منظمات نقابية للمستخدمير   ي
 
 الفرع الثان

ي    ع الذي يسنه، إن  ع غن  ملزم بوضع التعريفات الإصطلاحية للتشر المشر

ي الغالب يسلك هذا الدرب لضبط 
ن
ي بعض ولكنه ف

ن
المفاهيم قبل التفصيل ف

ي    ع إجتنابا للتأويل، و من لذات ا لها  القواعد القانونية الآمرة والمفشة لتشر

جملة هذه التعريفات هي تعريف المستخدم، بموجب الفقرة الرابعة من 

ي  : " كل شخص طبيغي أو معنوي، عمومي أو خاص، 83-32القانون النقاب 

رنتج سلعا و/ أو رؤدي خدمات ويشغل لحسابه شخصا أو عدة أشخاص 

وي، عمومي أو خاص، وبالمقابل عرف المستخدم: " كل شخص طبيغي أو معن

رنتج سلعا و/ أو رؤدي خدمات ويشغل لحسابه شخصا أو عدة أشخاص 

ن مقابل أجرة "  طبيعيي 

ي تصنيف 
ن
ع، أنه ل يأخذ بالحسبان ف المستخدم ونستخلص من تعريف المشر

إل معيارا موضوعيا واحدا، أل وهو وجوب الإعتداد بتشغيل شخص واحد 

ع طبيعة عل القل لحسابه نظن  دفع أجرة  رِق مع المشر
ْ
له. ولذلك لم يَف

رِق معه طبيعته سواء  
ْ
دِم، سواء كان سلعا أو خدمات، كما لم يَف

ْ
خ
َ
إنتاج المُسْت

كان طبيعيا أو معنويا، وسواء كان من القطاع العام أو الخاص، ومهما كانت 

ي تربطه مع الشخص الذي يشغله. 
 طبيعة العمل الن 
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غل لصا
َ
دِم هو من يُش

ْ
خ
َ
لحه عل الأقل شخصا واحدا مقابل أجرة، فالمُست

ع لم يحدد ذلك. وعليه  سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو معنويا، مدام المشر

غِلُ عل الأقل شخصا واحدا لصالحه مقابل 
َ
وبمفهوم المخالفة من ل يُش

ي رُنتج سلعا أو رؤدي خدمات 
دِمًا، وإن كان المعنن

ْ
خ
َ
أجرة، فهو ليس مُسْت

.  لصالحه الخاص فهو   عامل غن  أجن 

ي و 
ع من إنشاء النقابات إل  أشخاص الدفاع الوطنن ي المشر

وحيث لم يستثنن

: العام و  ن ن من القطاعي  دِمي 
ْ
ي هذا الحق، و منهم المُستخ

 
، فللباف ي

الأمن الوطنن

ك كذلك ، و لكن عل الرغم من ذلك يُطرح 98الخاص و القطاع المشن 

ي 
ن
ن ف القطاع العام، حيث ذلك  إستفسار حول إنشاء نقابات للمُستخدِمي 

 . ي القطاع الإقتصادي العمومي
ن
 ممكن لأرباب العمل ف

، حيث من جهة رب العمل   ن ي القطاع العام من جهتي 
 
ي كل باف

ن
وغن  ممكن ف

ي 99هو موظف وأجن  
ن
افه من سلطة الدولة وف ، ويستمد سلطة إدارته وإشر

حدود الصلاحيات الممنوحة له حسب قانون الوظيف العمومي وحسب 

ي المرفق العام ال
ن
قانون الأساسي لوظيفته، ومن جهة أخرى هو ممثل للدولة ف

خدِم أجن  غن  مستقل. 
َ
ه، فهو بالنهاية مُسْت  الذي رتولى تسين 

 الفرع الثالث: منظمات نقابية مهنية 

ي  ي القانون النقاب 
ن
ع جملة من التعريفات الإصطلاحية ف -32لقد وضع المشر

ي كافة  83
ن
القواعد القانونية الآمرة والمفشة لإجتناب لضبط المفاهيم ف

: " نشاط من  ي المادة الرابعة المهنة أو الوظيقة كما يلي
ن
التأويل، حيث عرف ف

ي مجال 
ن
ن ف نفس الطبيعة، يمارس فرديا و جماعيا من قبل أشخاص مؤهلي 

 محدد يدر عليهم أجرة أو دخل "

                                                           

كات الأسهم 98  ن العام والخاص، مثل شر ن القطاعي  كة بي 
 مثل القطاعات الإقتصادية المشن 

، و قد يعتن  أسم موظف بالدولة وله أجرة شهرية  99  حن  الوزير الأول موظف وأجن 

 محدد
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ع عل أرب  ع عناض   أساسية: حيث من خلال هذا التعريف ركز المشر

ورة وحدة طبيعة المهنة، المتنافية مع التعدد، مثل : مهنة  .0 ضن

المحاماة، مهنة الطب، مهنة الصيدلة، مهنة التوثيق، مهنة المحضن 

...إلأخ.  ي
 القضاب 

ورة تأهيل الشخص الممارس للمهنة، حيث يجب أن يكون  .3 ضن

وعية ممارسة هذه  مؤهلا، و له شهادات إثبات لصفة التأهيل، لمشر

وعية تأسيس نقابة مهنية باسم المهنة الممارسة أو المهن ة ومشر

 لغرض الإنضمام إلى  نقابة مهنية من ذات طبيعة المهنة. 

جرة أو دخل، مهما كانت طبيعة هذه  .2
ُ
دِر عليه هذه المهنة  أ

ُ
أن ت

 . ي
 المهنة ذات إنتاج مادي أو خدماب 

ن لذات المهنة .9 ن الإعتبار لعدد الأشخاص الممارسي  ، عدم الأخذ بعي 

فقد يكون الممارس فردا أو أكنر من ذلك، لنجد أنفسنا أمام عديد 

 الإحتمالت، مثل: 

  ي الفردي: حيث هذا الأخن  مؤهلا، ويمارس مهنتة الخاصة
المهنن

غِل لحسابه ولصالحه أحدا، فهو 
َ
حسب ذات المؤهل، دون أن يُش

بالنهاية عامل غن  أجن  وليس بالمُستخدِم، مثل المحامي أو الطبيب 

ي 
ن
 القطاع الخاص الذي يمارس مهنته دون أن يشغل لصالحه أي ف

 100شخص. 

 ي المستخدم
: حيث هذا الأخن  مؤهلا، ويمارس مهنتة 101المهنن

غِل لحسابه ولصالحه شخصا
َ
 102الخاصة حسب ذات المؤهل، ويُش

                                                           

ذا الأخن  ملزم بدفع الجباية و مستحقات الضمان الإجتماعي و التقاعد لمصالح ه 100 

ي للضمان الإجتماعي لغن  الأجراء. 
 الصندوق الوطنن

ي المادة الرابعة من القانون  101 
ن
: " كل شخص  83-32و بالمقابل عرف المستخدم ف

طبيغي أو معنوي، عمومي أو خاص، رنتج سلعا و/ أو رؤدي خدمات ويشغل لحسابه 

ن مقابل أجرة ".   شخصا أو عدة أشخاص طبيعيي 

 مهما كانت طبيعة الشخص طبيعيا أو معنويا.  102 
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، مثل المحامي الذي يشغل  خدِم غن  أجن 
َ
أو أكنر ، فهو بالنهاية مُسْت

ا  أو الطبيب  ي القطاع الخاص الذي يمارس مهنته مع عنده سكرتن 
ن
ف

ي المستخدم غن  أجن  
ا، فهذا المهنن ، أما 103مساعدة ممرض و سكرتن 

 .104من يستخدمه لصالحه فهو عامل أجن  

  كة المحاماة، كشخص معنوي كة مهنية لذات المهنة، مثل شر شر

 .  يدرره شخص طبيغي له صفة المُسْتخدِم غن  الأجن 

ن  بإمكانهم تأسيس نقابات مهنية، مثل نقابة  و بالنتيجة هؤلء المهنيي 

ين  ، نقابة المحضن ن ، نقابة الصيادلة، نقابة الأطباء، نقابة الموثقي  ن المحامي 

ن أساسية وأخرى داخلية، وب  ها لجان  ة قواني  ...إلأخ، ولهذه الأخن  ن القضائيي 

ن  دِمي 
ْ
وغن   105لضبط أخلاقيات المهنة، ومن أعضائها نجد المستخ

 . ن دِمي 
ْ
 106المستخ

 فرع الرابع: منظمات نقابية مختلطةال

من  28لقد قسم المشع الجائري المنظمات النقابية القاعدية بموجب المادة 

ي  ، وقد 107إلى قسمان: إما وطنية أو اقليمية )محلية(  83-32  القانون النقاب 

                                                           

ومستحقات الضمان الإجتماعي و التقاعد لمصالح  هذا الأخن  ملزم بدفع الجباية 103 

ي للضمان الإجتماعي لغن  الأجراء. 
 الصندوق الوطنن

ي هو من يدفع عن العامل الأجن  الذي يعمل لصالحه المستحقات  104 
المستخدم المهنن

 . CNASالمالية الخاصة بتأمينه إجتماعيا لدى مصالح الضمان الإجتماعي للأجراء 
كة محاماة.  105   مثل شر

مثل المحامي كشخص طبيغي غن  أجن  وغن  مستخدم ، كونه ل يستخدم أحدا  106 

 لخدمته مقابل أجر. 

 107   : ي
ن
 النقابات المحلية تتمثل ف

 بلدية 

 كة  بلديات مشن 

 ولية 

 كة  وليات مشن 
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"  عرف بموجب المادة الرابعة من ذات القانون المنظمة النقابية القاعدية: 

ن من : نفس المهنة أو نفس الفرع أو نفس قطاع تجمع عمال أو مست خدمي 

النشاطات.."،كما عرف الكنفدرالية:" إتحاد منظمات نقابية قاعدية و/أو 

فدراليات من: نفس المهنة أو نفس الفرع  أو نفس الفروع أو نفس قطاع 

ن  النشاطات أو تغطىي عدة مهن او عدة فروع أو عدة قطاعات نشاطات."  وبي 

: "تتشكل  32الية بموجب المادة تشكيل الكنفدر  ي من ذات القانون النقاب 

( ن ( منظمات 6( أو عل القل من خمس )3الكنفدرالية عل الأقل من فدراليتي 

ن المؤسسة  قانونا ..."  نقابية قاعدية للعمال الأجراء أو للمستخدمي 

ع لم يحدد نوع المنظمات النقابية القاعدية الخمسة عل القل  ومادام المشر

ي اننا أمام عدة أنواع  من الكنفداليات النقابيةا
ي تشكل كنفدرالية، هذا يعنن

 : لن 

 كنفدرالية  نقابية لنفس المهنة 

 كنفدرالية نقابية لعدة مهن 

 كنفدرالية نقابية لنفس قطاع النشاطات 

 كنفدرالية نقابية لعدة قطاعات نشاطات 

ع  وتعد الكنفدراليات النقابية بالنهاية منظمات نقابية بموجب تعريف المشر

ة  ي بموجب لهذه الأخن  ، وعليه  83108-32المادة الرابعة من القانون النقاب 

لعدة مهن أو لعدة قطاعات نشاطات تعد بالمنظمات فالكنفدراليات النقابية 

 النقابية المختلطة. 

: طنواع النقابات حس ي
 
 ب نسبة التمثيلالمطلب الثان

ي  نستقرأ حرية تأسيس المنظمات النقابية  83-32من خلال القانون النقاب 

ي  ام بالقانون النقاب 
ن وطية وحيدة، أل و هي الإلن  و   83-32مهما كان شكلها بمشر

ام بالقانون  ن ي يحيل إليها، بالإضافة إلى الإلن 
كل النصوص التنظيمية الن 

                                                           

 رالية "المنظمة النقابية : يقصد بها المنظمة النقابية القاعدية والفدرالية و/أو الكنفد" 108 
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الذي تم التصدرق عليه بموجب جمعية  الأساسي والداخلي للمنظمة النقابية

 تأسيسية و تم إعتماده من طرف السلطات الإدارية المختصة . 

ايد، سيكون المشهد  ن ي الن 
ن
ولكن بالمقابل ونظرا لعدد النقابات الذي سيستمر ف

ي عل عمومه بالصور التالية:   النقاب 

  منظمات نقابية حدرثة التأسيس، أرن تأسست بعد صدور القانون

وهي تسغ لفرض نفسها عل الساحة عن طريق  83-32ية النقاب

ي أفكارها. 
ن لتبنن  إستقطاب المزيد من الأعضاء المنخرطي 

  منظمات نقابية موجودة عل الساحة أصلا، وقد إستجابت لتعديل

ي  ، 83-32قانونها الأساسي والداخلي حسب متطلبات القانون النقاب 

ن ولكنها لم تستقطب النسبة الدنيا المطلوبة  من الأعضاء المنخرطي 

ي هذا القانون للتحول إلى منظمة تمثيلية. فهي حسب 
ن
والمشار إليها ف

ع منظمة نقابية قائمة ولها شخصية معنوية ولكنها ليست بمنظمة  المشر

تمثيلية. لأن المنظمات النقابية المحققة للنسب الدنيا من الإنخراط 

ي  ي القانون النقاب 
ن
ي ، تصبح له83-32المشار إليه ف ا صفة التمثيل النقاب 

 . ي مواجهة الغن 
ن
ي توسع من صلاحياتها أمام الغن  وف

 الن 

   تمثيلا الذي يشن 
ي تصل حد الأكنر

القليل جدا من المنظمات النقابية الن 

ع الجزائري، من خلال إستقطاب أكن  عدد من الأعضاء، وهذه  إليه المشر

ة ستتسع صلاحياتها عل عديد المجالت أمام الغ ي مواجهة الأخن 
ن
ن  و ف

، وإستشارتها  109الغن  مثل: تمثليها وطنيا عل مستوى بعض الهيئات

 ومحليا. 110وطنيا 

                                                           

 رتم تمثيلها وطنيا عل مستوى: 109 

  مجالس الإدارة لهيئات الضمان الإجتماعي 

 الهيئات المكلفة بالتشغيل 

 المجلس الأعل للوظيفة العمومية 

 المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية 
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ي الذي رتناول تقسيم المنظمات النقابية حسب 
ومن خلال المطلب الثابن

 نسبة التمثيل سنسلط الضوء عل الفروع التالية: 

  تمثيلية المنظمات النقابيةتنيظيم :  الأولالفرع 

  : ي
 منظمات نقابية غن  تمثيليةالفرع الثابن

 منظمات نقابية تمثيلية لث الفرع الثا : 

 منظمات نقابية تمثيلية جدارابع الفرع ال : 

 دمثيلية المنظمات النقابيةظيم دنالفرع الأول : 

ونية عل مستوى وزارة العمل   ع الجزائري إلى المنصة الإلكن  لقد أشار المشر

ات الإحصائية لمختلف النقابات، بغية تحديد غن  كتقنية لمعالجة  المؤشر

التمثيلية منها، إضافة إلى تحديد التمثيلية و الأكنر تمثيلية، و من خلال هذا 

 الفرع سوف نسلط الضوء عل : 

 ي  تقدرر تمثيلية المنظمات النقابية
ن
 أول : السلطات المختصة ف

 النقابية ثانيا: الآلية التقنية لتقدرر تمثيلية المنظمات 

  ونية لوزارة ات الإحصائية المرسلة عن  المنصة الإلكن  ثالثا : المؤشر

 العمل

                                                                                                                                        

 اللجنة الوطنية للتحكيم 

 اللجنة الولئية للتحكيم 

ائية، إعداد  110  إستشارتها فيما يخص سياسة التشغيل ، الأجور و حماية القدرة الشر

، المصادقة عل  ن بالعمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي ي    ع و التنظيم المتعلقي  التشر

امج الوطنية  ، إعداد الن  ي
ي المجال الإقتصادي والإجتماعي و البين 

ن
المعاهدات الدولية ف

ي و المحلية للتنمية الإقتص
ن
ادية، الإجتماعية و البيئية، نهيك عن مشاركتها ف

الإستشارات و المشاورات المنظمة من طرف الحكومة ذات الصلة بطبيعة المنظمة 

 النقابية الأكنر تمثيلا. 
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ي  دقدير دمثيلية المنظمات النقابيةطولا : 
 
 السلطات المختصة ف

ي  264 – 32بموجب المادة السابعة من المرسوم التنفيذي رقم 
ن
المؤرخ ف

قابية و مضمون المحدد لكيفيات تقدرر تمثيلية المنظمات الن 02/08/3832

ي للعمل 
ات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها، يعد المفتش الولب  المؤشر

ي تقدرر تمثيلية المنظمات النقابية القاعدية لل
ن
عمال عل السلطة المختصة ف

 .مستوى الهيئة المستخدمة

ي تقدرر تمثيلية  : 
ن
 أما  وزير العمل فهو السلطة المختصة ف

ي المنظمات القاعدية للعمال عل  .0
ن الإقليمي أو المهنن  المستويي 

ي  .3
ن الإقليمي أو المهنن  المنظمات القاعدية لأرباب العمل عل المستويي 

ي  .2
ن الإقليمي أو المهنن  الفدراليات النقابية  للعمال عل المستويي 

ي  .9
ن الإقليمي أو المهنن  الفدراليات النقابية  لأرباب العمل عل المستويي 

ي الكنفدراليات النقابية للعمال عل ال .6
ن الإقليمي أو المهنن  مستويي 

ن الإقليمي أو  .1 الكنفدراليات النقابية لأرباب العمل عل المستويي 

ي 
 المهنن

 الآلية التقنية لتقدير دمثيلية المنظمات النقابية ثانيا: 

 –32من ذات المرسوم التنفيذي رقم  32، و31، 36، 39بموجب المواد 

 تمثيلية المنظمات النقابية التقنية لتقدرر  بينت وزارة العمل أن الآلية 264

ي تسمح 
ونية المخصصة لمعالجة عناض المعلومات الن  هي المنصة الإلكن 

 بتقدرر هذه التمثيلية، علما أن هذه المنصة تدار عل مستوى وزارة العمل. 

ونيةالولوج إ مسؤول أي منظمة نقابيةويمكن ل  بعد حصوله لى المنصة الإلكن 

، و كلمة المرور  المستخدمتحمل إسم من وزارة العمل عل وثيقة رسمية 

 .منصةبالإضافة إلى دليل تشغيل و إستعمال هذه ال

ن عل   مسؤول المنظمة النقابية مهما كانت طبيعتها أن يقوم  وعليه رتعي 

ن بها كل ثلاث  ات الإحصائية للمنخرطي  ه بإرسال المؤشر بذاته أو يكلف غن 
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ي أجل أقصاه ثلاثة أشهر  من إنتهاء سنوات عن  هذه المنصة الإلكن  
ن
ونية، و ف

مدة الثلاث سنوات. كون أول حساب لتمثيلية اي منظمة يحسب بعد مرور 

 كاملة من تأسيسها.   ثلاث سنوات

ونية لوزارة العمل ات الإحصائية المرسلة عن  المنصة الإلكنر  ثالثا : المؤشر

ع الجزائري عل وتقدررا لمدى تمثيلية النقابات عل إختلافها نص المشر 

ونية عل مستوى وزارة العمل، كقاعدة مدخلات بيانية  إنشاء منصة إلكن 

ي من خلالها تظهر : 
ات الخاصة بكل نقابة، والن   لمجموع المعلومات والمؤشر

 النقابات غن  التمثيلية 

 النقابات التمثيلية 

 النقابات الأكنر تمثيلية 

ي 
ن
ا عل هذه المفارقة ف ن ات الخاصة بكل نقابة، المعلومات وتركن  والمؤشر

 سوف نسلط الضوء عل ما يلي : 

 ات الإحصائية-أ  لمنخرطي المنظمات النقابية لأرباب العمل  المؤشر

 ات الإحصائية-ب  لمنخرطي المنظمات النقابية للعمال  المؤشر

ات الإحصائية لمنخرطي المنظمات النقابية لأرباب العمل -ط  المؤشر

ع           من المرسوم التنفيذي  20بموجب المادة   الجزائريلقد نص المشر

ات الإحصائيةعل  264-32رقم  لمنخرطي المنظمات النقابية لأرباب  المؤشر

العمل الواجب تسجيلها من طرف مسؤول المنظمة النقابية عل مستوى 

ونية لوزارة العمل،   كما نص عل عناض المعلومات الخاصة المنصة الإلكن 

من ذات المرسوم  04ة كذلك لهذه المنظمات بموجب المادة بتقدرر التمثيلي

ي :  و كل هذه العناض 
ن
 تتمثل ف

 الطبيعة القانونية للهيئة المستخدمة  .0

  عمومية 
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 خاصة 

 محلية 

  وطنية 

 أجنبية 

   مختلطة 

كة مساهمة .3  الطبيعة القانونية للمؤسسة  مثل شر

ي الوحيد  .2
ي الوطنن

 الرقم التعريقن

 الجنسية  .9

ي  .6
 الفئة العمرية للممثل القانوبن

 تصنيف الهيئة المستخدمة حسب عدد عمالها .1

ن  .2 ن المنخرطي   عدد المستخدمي 

 المهن والقطاعات وفروع النشاطات .0

ن  .4 ن المنخرطي  ن من قبل المستخدمي   عدد العمال الأجراء المشغلي 

ن حسب كل ولية .08 ن المنخرطي   توزي    ع المستخدمي 

ن لكل مستخدم لدى  .00  الضمان الإجتماعي  رقم التسجيل المحي 

 رقم بطاقة إنخراط كل مستخدم .03

 تاري    خ إنخراط كل مستخدم .02

اكات كل مستخدم .09  مبلغ إشن 

ن من طرف كل مستخدم  .06  عدد العمال المشغلي 

 قائمة المنظمات النقابية المشكلة لفدرالية أو كنفدرالية أرباب العمل.  .01

ات الإحصائية لمنخرطي المنظمات النقابية للعمال -ب  المؤشر

ع  بموجب المادة  لقد   264-32من المرسوم التنفيذي رقم   28نص المشر

ات الإحصائيةعل  الواجب  للعماللمنخرطي المنظمات النقابية  المؤشر

تسجيلها من طرف مسؤول المنظمة النقابية عل مستوى المنصة 

ونية لوزارة العمل،   كما نص عل عناض المعلومات الخاصة بتقدرر الإلكن 
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من ذات المرسوم و كل  04ذلك لهذه المنظمات بموجب المادة التمثيلية ك

ي :  هذه العناض 
ن
 تتمثل ف

 ي الوحيد
ي الوطنن

 الرقم التعريقن

 الجنس 

 الجنسية 

 الفئات العمرية 

  المستوى التعليمي 

 الفئة الإجتماعية المهنية 

  ن أو عقد عمل محدد ن الحائزين عل قرار أو مقرر تعيي  عدد المنخرطي 

 محدد المدةالمدة أو غن  

 الأسلاك 

 الرتب 

 مناصب الشغل 

 ن حسب المهن وقطاعات وفروع النشاطات  عدد المنخرطي 

  ن حسب كل ولية  عدد المنخرطي 

 عدد الفروع النقابية 

 عدد المجالس النقابية المنشأة 

  ن ن النقابيي   عدد المندوبي 

 ن لممارسة عهدة نقابية ن المنتدبي   عدد المنخرطي 

  ن ن النقابيي  ي الم عدد المندوبي   ستفيدرن من عطلة تكوين نقاب 

 رقم التسجيل لدى الضمان الإجتماعي لكل عامل منخرط 

 رقم بطاقة الإنخراط لكل عامل 

 تاري    خ إنخراط كل عامل 

 اكاته  مبلغ إشن 

ي حال الفدراليات أو الكنفدراليات النقابية الخاصة بالعمال يجب كذلك 
ن
وف

ن قائمة المنظمات النقابية المشكلة لهذه الأخن    ةتضمي 
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ي الفرع ال
 
 : منظمات نقابية غنر دمثيليةثان

ي  ع من خلال القانون النقاب 
أن المنظمة النقابية  83-32لقد نص المشر

ي عددا معينا من 
ن
ن تستوف التمثيلية هي منظمة نقابية للعمال أو المستخدمي 

ي 
ن
المعارن  المحددة بموجب هذا القانون. وبمفهوم المخالفة كل من لم يستوف

وط  ، ولكن هذا ل يمنعهم من هذه الشر ليس تمثيليا وهم السواد الأكن 

ي القانون الأساسي والداخلي 
ن
النشاط والسغي لتحقيق كل الأهداف المكتوبة ف

 لها. 

ي  28حيث جاء نص المادة  : " يمكن للمنظمة  83-32من القانون النقاب 

، سواء كانت تمثيلية أم ل، العمل بكل حر  ن ية من النقابية وأعضاءها المنخرطي 

ن إنخراط أعضاء  أجل نشر معلومات أو القيام بنشاطات مناسبة من أجل تحفن 

 جدد بغرض الحصول عل التمثيلية أو رفع نسبتها الإنتخابية "

كما أن المنظمات غن  التمثيلية لها شخصيتها المعنوية الخاصة بما يُمَكنها 

ي مواجهة الغن  
ن
ي علاقاتها مع الغن  و ف

ن
، وتعد ملزمة  من الصفة والمصلحة ف

ي  ها التمثيلية أو التمثيلية جدا بكل القواعد الآمرة بالقانون النقاب   83-32كغن 

ن المكملة، و لكنها بالنهاية تضل محرومة من بعض الإمتيازات،  أو  القواني 

 مثل: 

  .التمثيل ببعض الهيئات الإدارية المهمة 

 يعات والتنظيمات ذات العلاق ي سن التشر
ن
ة بالعمل المشاركة الفكرية ف

 . ي  أو التنظيم النقاب 

  ي المسائل المتعلقة بالحياة
ن
إستشارتها من طرف السلطات الإدارية ف

 الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع. 

  ي سن إتفاقيات وإتفاقات العمل الجماعية
ن
 المشاركة ف

  ،ي مساعدات مالية من طرف الدولة
ي تلق 

ن
كما قد يكون حضها وافرا ف

ي . بما يمكنها من مضاعفة جه ي نشاطها النقاب 
ن
 دها ف
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ع بموجب نص المادة  ي  10كما نص المشر
ط إجراب  من ذات القانون عل شر

متعلق بمدة نشاط المنظمة النقابية منذ تأسيسها ، والذي يجب أن ربلغ 

 سنة واحدة عل الأقل. 

 : منظمات نقابية دمثيلية لث الفرع الثا

ي  ع من خلال القانون النقاب 
ن المنظمة النقابية أ 83-32لقد نص المشر

ي عددا معينا من 
ن
ن تستوف التمثيلية هي منظمة نقابية للعمال أو المستخدمي 

 المعارن  المحددة بموجب هذا القانون. 

  ، ي
ن
ي أو الجغراف

ي ثم معيار التحديد المهنن
ومن هذه المعارن  إبتداءا المعيار الزمنن

ن و نقابة العمال، و نهاية  ن نقابة المستخدمي  معيار تحقيق و المختلف بي 

ي مدى الشفافية المالية لحسابات المنظمة 
ن
السلطة الإدارية المختصة ف

ودرجة الحياد السياسي ، ولذلك من خلال هذا الفرع الذي رتناول المنظمات 

 :  النقابية التمثيلية سوف نسلط الضوء عل ما يلي

  ن  أول: معارن   تمثيلية نقابات المستخدمي 

 ابات العمال ثانيا: معارن   تمثيلية نق 

 طولا: معاينر  دمثيلية نقابات المستخدمير  

ع الجزائري من خلال المادة  ة من المادة 10قد سن المشر ، 14، الفقرة الأخن 

ي المعدل رقم  22و 21المواد  ي   83-32من القانون النقاب 
ن
افريل   36المؤرخ ف

ي تحول المنظمة النقابية لأرباب العمل م 3832
وط الأساسية الن  هما كان الشر

:  111شكلها   من منظمة غن  تمثيلية إلى منظمة تمثيلية، وهذا من خلال ما يلي

                                                           

 111  : ي
ن
 تتمثل هذه الأشكال ف

 منظمة نقابية قاعدية لأرباب العمل 

 كونفيدرالية نقابية لأرباب العمل 

  لأرباب العملفيدررالية نقابية 
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I.  ن  المعارن  الموضوعية لتمثيلية نقابة المستخدمي 

II.  ن ي لتمثيلية نقابة المستخدمي 
 معارن  التحقيق الإداري والأمنن

III.  ن  معارن   ديمومة التمثيلية لنقابة المستخدمي 

I نقابة المستخدمير  (المعاينر الموضوعية لتمثيلية  

ي تحول المنظمة النقابية 
لقد تم التنصيص عل المعارن  الموضوعية الن 

لأرباب العمل مهما كان شكلها من منظمة غن  تمثيلية إلى منظمة تمثيلية من 

: 22و 21، 10خلال المواد:   . وتتمثل هذه المعارن  فيما يلي

 0 ن  (: مدة النشاط لتمثيلية نقابة المستخدمي 

 3 :)ن  ديد تح ن لتمثيلية نقابة المستخدمي   فئة المستخدمي 

 2 ن  (: تحديد طريقة تمثيلية نقابة المستخدمي 

 (: مدة النشاط لتمثيلية نقابة المستخدمير  1

تمثيلية  " تعتن    83-32من القانون القانون  10من خلال نص المادة 

ا منذ المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات المؤسسة قانون

وط الواردة 0سنة واحدة ) ( عل الأقل، طبقا لأحكام هذا القانون، ضمن الشر

ي كقاعدة آمرة   22إلى  22من المواد 
ط إجراب  ع أول شر أدناه ." أورد المشر

لتأكيد تمثيلية المنظمة، أل وهو مرور سنة كاملة عل الأقل عل تأسيس 

 المنظمة النقابية. 

ي أن السلطات الإدار 
ن دراسة ملف مدى تحقيق بما يعنن ية المختصة حي 

وط  ي الشكلي قبل الشر
ط الإجراب  تمثيلية أي منظمة نقابية، تبدأ بهذا الشر

رفض دراسة ملف 
ُ
ي عدم إستيفائه ولو لبضع أيام، أن ت

الموضوعية، إذ يكقن

 تمثيلية المنظمة النقابية من طرف السلطة الإدارية المختصة. 
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 نوع فئة المستخدمير  لتمثيلية نقابة المستخدمير   دحديد (: 3

أرن تعمل السلطات الإدارية المختصة إبتداءا عل تحديد نوع فئة 

ن  ، لأن ذات السلطة 113موضوع القانون الأساسي للمنظمة112المستخدمي 

تقرر بالنهاية من خلال نسبة الإنخراط مدى وصول المنظمة النقابية لدرجة 

 .114المثل  التمثيلية 

                                                           

ن موضوع القانون الأساسي للمنظمة، يختلف من  112  علما أن تحديد نوع فئة المستخدمي 

منظمة نقابية إلى أخرى، فقد يكون هذا التحديد معمما وواسعا مثل نقابة المستثمرين، 

ي كل المجالت، وبالمقابل قد يكون ضيقا مثل نقابة 
ن
ي تضم كل فئات المستثمرين وف

الن 

ن  ن نقابة عمال الصحة الفلاحي  المستثمرين، أرن ل تضم إل فئة واحدة، و مثل الفرق بي 

. فنقابة الأطباء ل تمثل إل الأطباء. و  ن ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ونقابة الممرضي 

ي أي منظمة 
ن
لذلك تعمد السلطات إلى دراسة مدى تحقق عنض التمثيلية من دونه ف

اءا إلى القانون الأساسي الخاص بها، و المقدم إجرائيا إلى وزارة نقابية، من خلال الرجوع إبتد

ة وطنية .   العمل من أجل الحصول عل الإعتماد من  كانت هذه الأخن 

 

ن موضوع القانون الأساسي للمنظمة من خلال  113  ي الغالب نستقرأ نوع فئة المستخدمي 
ن
ف

ي بداية القانون الأ 
ن
، كما نجد لهذه الفئة الدرباجة و التعريف الخاص بالمنظمة ف ساسي

ي الأحرف المختضة لها، مثل المنظمة الوطنية 
ن
ي عنوان المنظمة النقابية، و ف

ن
مدلول ف

 O.N.P.I.Sلأرباب العمل، الإستثمار والمؤسسات الناشئة: 

 114 https://www.ennaharonline.com 

 32.82،  04/82/3832التحميل: 

ي  بعض النقابات ذات التمثيلية القانونية لدى وزارة العمل -32قبل صدور القانون النقاب 

83 

ن  1  UGTA الإتحاد العام للعمال الجزائريي 

 SNAPAP النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية 2

بية الوط 3 ن للن  كة والعمال المهنيي 
 SNCCOPEN نيةالنقابة الوطنية للأسلاك المشن 

ن   4 ن الجامعيي  ن الإستشفائيي   SNECHU النقابة الوطنية للأساتذة الباحثي 

 SNPSP النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية 5

ي الصحة العمومية 6
ن
ن ف ن الأخصائيي   SNPSSP النقابة الوطنية لممارسي 

ن  7  SNAPSY النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيي 

ي النقابة الوطنية  8  SPA للشبه الطن 

https://www.ennaharonline.com/
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 دحديد رريقة دمثيلية نقابة المستخدمير   (:5

ي  ع الجزائري بموجب القانون النقاب  ن  83-32لقد وضع المشر الطريقتي 

ن عل أساسهما رتم إحتساب النسب المؤهلة لحصول نقابة  اللتي 

 : ي
ن
ن عل صفة التمثيلية أو الأكنر تمثيلية، وتتمثلان ف  المستخدمي 

ي لتمثيلية منظمة   (أ
ن النقابيةالتحديد المهنن  المستخدمي 

ن النقابية   (ب ي لتمثيلية منظمة  المستخدمي 
ن
 التحديد الجغراف

حيث من خلال الرجوع إلى القانون الأساسي للمنظمة النقابية ومعرفة نوع 

ي ستدافع النقابة عن حقوقها وحرياتها، تتمكن 
ن الن  فئة المستخدمي 

ل بالتحديد السلطات المختصة من تحديد طريقة مدى تمثيلية المنظمة، ه

 . ي
ن
ي أم الجغراف

 المهنن

ي 
 المنظمة النقابية للمستخدمير   لتمثيليةط(التحديد المهن 

ي المادة 
ن
ع الجزائري ف ي المعدل رقم  22لقد نص المشر -32من القانون النقاب 

ي   83
ن
ي لتمثيلية  3832افريل   36المؤرخ ف

عل طريقة التحديد المهنن

ن : " تعتن  ت ، كل المنظمة النقابية للمستخدمي  ي
مثيلية عل المستوى المهنن

من التعداد الكلي لمستخدمي المهنة أو الفروع أو  %36منظمة نقابية تضم 

 . ي قانونها الأساسي
ن
 قطاعات النشاطات كما هو محدد ف

                                                                                                                                        

ي  9  SNPEPM النقابة الوطنية لأساتذة الشبه الطن 

ي الإدارة العمومية 10
 SNVFPA النقابة الوطنية للبياطرة موظقن

 SNM النقابة الوطنية للقضاة 11

ن  12 ن الرياضيي   ONJSA المنظمة الوطنية للصحافيي 

 SNPNCA النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية 13

ي صيانة الطائرات 14  SNTMA النقابة الوطنية لتقنن 

ن  15 ن الجزائريي  ن الجويي   SPLA نقابة الطيارين التقنيي 

 SNMCC النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة 16

 SNPCA النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة الجوية 17
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المنظمة الوطنية لأرباب العمل، الإستثمار والمؤسسات الناشئة: فمثلا 

O.N.P.I.S  ي
من التعداد  %36عندما تضم تعتن  تمثيلية عل المستوى المهنن

 الكلي لأرباب العمل. 

ي 
 
 المنظمة النقابية للمستخدمير   لتمثيليةب(التحديد الجغراف

ي المادة 
ن
ع الجزائري ف ي المعدل رقم  21لقد نص المشر -32من القانون النقاب 

ي   83
ن
ي لتمثيلية  3832افريل   36المؤرخ ف

ن
عل طريقة التحديد الجغراف

ي إقليم بلدية أو عدة المنظمة النقابية للمس
ن
ن : " تعتن  تمثيلية ف تخدمي 

، كل منظمة  ي
ي إقليم ولية أو عدة وليات أو عل المستوى الوطنن

ن
بلديات وف

ي أحد تلك  %36نقابية تضم 
ن
ن ف ن الناشطي  من التعداد الكلي للمستخدمي 

 .  الأقاليم، الذرن يغطيهم قانونها الأساسي

ون الأساسي هو الدال عل حجم أن القان 21ونستقرأ من خلال نص المادة 

 الإقليم المغطى من طرف المنظمة النقابية: 

  ن  115منظمة نقابية وطنية للمستخدمي 

  ن  116منظمة نقابية ولئية للمستخدمي 

  ن ن الوليات للمستخدمي  كة بي 
 117منظمة نقابية ذات طبيعة مشن 

  ن  118منظمة نقابية بلدية للمستخدمي 

 ن الب كة بي 
ن منظمة نقابية ذات طبيعة مشن   119لديات للمستخدمي 

                                                           

،   O.N.P.I.Sئة مثل المنظمة الوطنية للأرباب العمل و الإستثمار والمؤسسات الناش 115 

حيث من خلال عنوان هذه المنظمة الوطنية النقابية ومن خلال درباجة قانونها الأساسي 

 . ي
، نجدها تغطىي الإقليم الوطنن ي قانونها  الأساسي

ن
 ومن خلال التعريف بها كذلك ف

ن تنشط عل مستوى كل بلديات الولية أو  116  المنظمة النقابية الولئية للمستخدمي 

 أغلبها. 

ي يضم مجموعة من الوليات  م117  ن هي تكتل نقاب  نظمة نقابية ولئية جهوية للمستخدمي 

قية أو الجنوبية أو الوليات الساحلية أو الداخلية...إلأخ  كالوليات الغربية للوطن أو الشر

ن تنشط عل مستوى بلدية واحدة، و هي بسيطة 118  منظمة نقابية بلدية للمستخدمي 

 التمثيل. 
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 وعليه نستخلص من  هذا المعيار: 

من  %36تعتن  منظمة نقابية وطنية تمثيلية كل منظمة نقابية تضم  (0

ن عل مستوى وليات الوطن ن الناشطي   التعداد الكلي للمستخدمي 

من  %36تعتن  منظمة نقابية ولئية تمثيلية كل منظمة نقابية تضم  (3

ي 
ن
ي تلك الولية المحددة ف

ن
ن ف ن الناشطي  التعداد الكلي للمستخدمي 

 القانون الأساسي لذات المنظمة. 

ن الوليات تمثيلية كل  (2 كة بي 
تعتن  منظمة نقابية ذات طبيعة مشن 

ن  %36منظمة نقابية تضم  ن الناشطي  من التعداد الكلي للمستخدمي 

ي القانون ا
ن
ي إقليم مجموع الوليات المحددة ف

ن
لأساسي لذات ف

 المنظمة. 

ي إقليم بلدية كل منظمة نقابية  (9
ن
تعتن  منظمة نقابية بلدية تمثيلية ف

ي تلك البلدية  %36تضم 
ن
ن ف ن الناشطي  من التعداد الكلي للمستخدمي 

ي القانون الأساسي لذات المنظمة. 
ن
 المحددة ف

ن البلديات تمثيلية كل  (3 كة بي 
تعتن  منظمة نقابية ذات طبيعة مشن 

ن  %36نقابية تضم منظمة  ن الناشطي  من التعداد الكلي للمستخدمي 

ي القانون الأساسي لذات المنظمة. 
ن
ي تلك البلديات المحددة ف

ن
 ف

ي عدة منظمات نقابية،  (6
ن
ن الإعتبار إنخراط أرباب العمل ف ل رؤحذ بعي 

ي  03وهذا بموجب المادة  ع 83-32من القانون النقاب  ، و أخذ المشر

ي حرية الإنضمام أو بهذا المنطق من باب حق ال
ن
مستخدم ف

 .120الإنسحاب من أي منظمة نقابية كقاعدة عامة 

                                                                                                                                        

ي تضم تكتل لمجموعة من البلديات منظمة نقابية ب119 
، هي الن  ن لدية جهوية للمستخدمي 

كة حدوديا.   من ذات الولية، أو من بلديات مشن 

ع بعض الفئات من  120  ورة الحفاظ عل الأمن العام والنظام العام منع المشر لضن

ي أو تشكيل نقابات، ومنهم عل سبيل المثال أفراد الأمن والجيش.   الإنخراط النقاب 
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II  ي لتمثيلية نقابة المستخدمير
 (معاينر التحقيق الإداري والأمن 

وط  ن للشر ع بعد إستيفاء المنظمة النقابية للمستخدمي  لقد إعتمد المشر

وط أخرى كقواعد قانونية آمرة كذلك ، الموضوعية لحق تمثيليتها عل شر

ي حول: مدى الشفافية المالية 
ي تعد بمثابة التحقيق الإداري والأمنن

والن 

ة من المادة  ، وهذا بموجب الفقرة الأخن  للحسابات و مدى الحياد السياسي

ي  14  .83-32من القانون النقاب 

يعية من خلال تسليط الضوء عل   وعليه سوف نحلل هذه المعارن  التشر

 هذرن العنضين : 

ن معيار الشفاف (0  ية المالية لحسابات نقابة المستخدمي 

ن  (3  معيار الحياد السياسي لنقابة المستخدمي 

 معيار الشفافية المالية لحسابات نقابة المستخدمير  -1

ع الجزائري من خلال المادة   83-32من القانون رقم   91لقد حدد المشر

وعة للنقابات  ي مصدر الموارد المالية المشر المتعلق بالنشاط النقاب 
، كما 121

                                                           

 مصادر الموارد المالية للمنظمات النقابية 121 

اكات المالية للأعضاء  .0  الإشن 

 مختلف المداخيل الناتجة عن نشاطات المنظمة .3

 الإعانات المالية المركزية من الدولة  .2

 الإعانات المالية اللامركزية، مثل الإعانات المالية للولية.  .9

ع الجزائري بموجب الفقرة الوصايا، ولكن ليس عل إطلاقها، أرن منع  الهبات و .6 المشر

ي المنظمات النقابية من إستلام الهبات  94الأولى من المادة  من ذات القانون النقاب 

وط أو الأعباء متطابق مع  وط، إل إن كان محتوى هذه الشر والوصايا المثقلة بأعباء وشر

ي والقانون الأساسي لذات المنظ 83-32القانون رقم  تجنبا  مة، والمتعلق بالنشاط النقاب 

ع بموجب الفقرة الثانية من ذات المادة إستلام  ي هذا الباب منع المشر
ن
لوقوع التجاوزات ف

ي تتولى  الهبات و
الوصايا إل بعد الموافقة المسبقة من السلطات الإدارية المختصة، الن 

وعية تطابقه مع أهداف  التثبت من الجهة المانحة وقيمة المنح و غارته للتثبت من مشر

ي واهداف القانون الساسي للمنظمة النقابية. كما يجب عل المنظمة ال قانون النقاب 



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

160 

ي و ن بعض ميادرن ضفها مثل: التكوين النقاب  ي، نشر المجلات و بي   التسين 

ونية، و  تنظيم الملتقيات و الوثائق عل مختلف الدعامات الورقية أو الإلكن 

 التوعوية.  مختلف الندوات الإعلامية و الدولية و المؤتمرات الوطنية و

ها من حق السلطات  عل هذا الأساس و 122وبالمقابل نظم أحكام تسين 

ة من المادة  ي  14الإدارية المحتصة بموجب مضمون الفقرة الأخن 
ن
التحقيق ف
                                                                                                                                        

الوصايا المقدمة  النقابية فتج سجل مؤشر ومختوم خاص بتسجيل كل الهبات و

الغاية من منحها، وهذا بموجب الفقرة الثالثة من  للمنظمة، بتدقيق مصدرها، قيمتها و

 . 94ذات المادة 

 وارد المالية للمنظمة النقابيةطحكام تسينر الم  122

وعية كل الموارد المالية الخاصة بالمنظمة النقابية .0  التثبت من مشر

 محاسبة المنظمات النقابية تمسك حسب الشكل التجاري .3

 لتسين  حساب المنظمة  .2
 مسن  مالىي مؤهل أو أكنر

ن  تفويض أو تعيي 

عن كل فتح حساب بنكي أو بريدي للمنظمة النقابية كشخص معنوي مستقل  .9

ن لها، ويتم فتح هذا الأخن  عن طريق إختيار المؤسسة البنكية  الأعضاء المؤسسي 

يدية، ثم تسلمها :   أو الن 

  يدي للمنظمة الحساب البنكي أو الن   بتسين 
ن ن الأعضاء المكلفي  محضن تعيي 

 النقابية

 نسخة من وصل تسجيل المنظمة النقابية 

يدي إلى ا .6 لسلطة الإدارية المختصة للإستفادة إرسال رقم التعريف البنكي أو الن 

ة لأي مداخيل هبات أو  من الإعانات المالية المحتملة، وللمراقبة غن  المباشر

وعة.   وصايا غن  مشر

 إعداد الحصيلة المالية السنوية للمنظمة النقابية .1

التصدرق عل الحصيلة المالية السنوية للمنظمة النقابية من طرف محافظ  .2

 الحسابات

الحصيلة المالية والأدبية السنوية للمنظمة النقابية من طرف  التصدرق عل .0

 الجمعية العامة 

تقديم سنوي للحصيلة المالية والأدبية للمنظمة النقابية بعد التصدرق عليها من  .4

 طرف الجمعية العامة إلى السلطات الإدارية المختصة . 
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هذا  الشفافية المالية للمنظمة النقابية قبل التصدرق عل تمثيليتها، و

 التحقيق يشمل : 

وعية مصادر الموارد المالية للمنظمات النقابية .0 ي مشر
ن
 التحقيق ف

وعية ميادرن إنفاق  .3 ي مشر
ن
الموارد المالية للمنظمات التحقيق ف

 النقابية

وعية أحكام تسين  الموارد المالية للمنظمة النقابية .2 ي مشر
ن
 التحقيق ف

وبمفهوم المخالفة إن كانت نتائج هذا التحقيق سلبية فلن تحصن هذه 

وط النقابة بحق التمثيلية، حن  لو تمكنت م ن إستيفاء كامل الشر

 . الموضوعية

 لنقابة المستخدمير  معيار الحياد السياسي -3

ع من ورائه المساس  ي المشر
إن معيار الحياد السياسي هو معيار مرن، ل ربتغن

بحرية الإنتماء للأحزاب السياسية المضمون لأعضاء النقابة بموجب الجملة 

ة من الفقرة الثالثة من المادة  ي  03الأخن  ، وبموجب 83-32من القانون النقاب 

ن الممارسات الدستور كذلك، بل رريد فقط  ضبط الحدود الفاصلة بي 

 السياسية والممارسات النقابية حفاظا عل: 

 تماسك النقابات 

  خدمة النقابة لأعضائها ل لأعضاء حزب سياسي 

 ي المدرج بقانونها الأساسي و نامجها النقاب  ،  خدمة النقابة لن  الداخلي

نامج حزب سياسي   ل لن 

 قتصاديةالحفاظ عل الحياة الإقتصادية للمرافق الإ 

  الحفاظ عل إنسيابية الخدمات العامة بالمرافق العامة 

  وعة لكل أشكال حماية الديمقراطية من الممارسات غن  المشر

ي المناسبات الإنتخابية
ن
، وخصوصا ف ي  التدخل النقاب 

  الحفاظ عل النظام العام 
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 لذلك ومن خلال هذا المعيار سنسلط الضوء عل: 

 مة النقابيةمعيار الحياد السياسي للمنظ (أ

ن بالمنظمة النقابية (ب  معيار الحياد السياسي للأعضاء القيادري 

 معيار الحياد السياسي لنقابة المستخدمير  -ط

وعة بالتنظيمات النقابية يمكن  إن النشاطات السياسية غن  المشر

ي للتنظيم  3838إستخلاصها من الدستور الجزائري 
و من التعديل القانوبن

ي  ي محتوى القواعد القانونية الآمرة ، و المت83-32النقاب 
ن
مثلة عل الأساس ف

 :  123 06و  09، 02، 03للمواد 

  وعية ممارسة المنظمة النقابية للنشاطات السياسية، حيث عدم مشر

 . ي  تصل درجة عقوبة الممارسة إلى حل التنظيم النقاب 

  ي لأي حزب سياسي
عدم إنضمام المنظمة النقابية الضي    ح أو الضمنن

 تجمع له أراء وأهداف سياسية داخل أو خارج الوطن. أو جمعية أو 

  ي لأي جماعة أو
عدم إنضمام المنظمة النقابية الضي    ح أو الضمنن

 جمعية ضاغطة داخل أو خارج الوطن. 

 عل أي دعم أو إمتياز مالىي من قبل المنظمة النقابية  عدم حصول

 الأحزاب أو التنظيمات السياسية، مهما كان الداعي . 

  ي لتسمية
المنظمة النقابية بتسمية عدم الإرتباط الضي    ح أو الضمنن

 الجمعيات والأحزاب السياسية. 

 ي لنشاطات
المنظمة النقابية  عدم الإرتباط الضي    ح أو الضمنن

 بنشاطات الجمعيات والأحزاب السياسية. 

                                                           

 

ي الغالب عقوبات جزائية  123 
ن
وعة للنقابات تقابلها ف النشاطات السياسية غن  المشر

ن الغرامات والحبس، وكذلك عقوبات جزائية للمنظمة  ن بي  لأعضاء القيادة الطبيعيي 

 . ي
ن تجميد النشاط والحل القضاب   النقابية كشخص معنوي بي 
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 ي لأهداف
المنظمة النقابية بأهداف  عدم الإرتباط الضي    ح أو الضمنن

 الجمعيات والأحزاب السياسية. 

 ب ( معيار الحياد السياسي للأعضاء القياديير  بنقابة المستخدمير  

ي  ع الجزائري بموجب القانون النقاب  عل جملة  83-32لقد نص المشر

ي المنظمات 
ن
ن ف وعة بالنسبة للأعضاء القيادري  النشاطات السياسية غن  مشر

: والمت 124النقابية ي
ن
 مثلة أساسا ف

  ن للحياد حيال التوجهات ن والقيادري  ام الأعضاء المؤسسي  ن
إلن 

ي كل  السياسية للأشخاص الطبيعية مهما كان توجهها و
ن
هدفها، ف

 عل الخصوص المناسبات الإنتخابية.  المناسبات، و

  ن للحياد حيال التوجهات ن والقيادري  ام الأعضاء المؤسسي  ن
إلن 

ي كل  مهما كان توجهها والسياسية للأحزاب السياسية 
ن
هدفها، ف

 عل الخصوص المناسبات الإنتخابية.  المناسبات، و

  ي حزب سياسي وعهدة منصب
ن
ن عهدة منصب قيادي ف منع الجمع بي 

ي منظمة نقابية، و
ن
ي عل  قيادي ف هذا المنع من باب التأثن  السلن 

ي تتحول إلى خدمة توجهات  المنظمة النقابية من جهة، و
الن 

ي عل الحماية و مج حزبية سياسية، ووأهداف برا الدفاع  التأثن  السلن 

عن حقوق أعضاء المنظمة من جهة أخرى، ما من شأنه خلق جو من 

 الشحناء والكراهية المؤثرة عل نشاط المؤسسات. 

                                                           

ن بالن 124  وعة للأعضاء القيادري  قابات تكون محل النشاطات السياسية غن  المشر

ي حال الإثبات، تحقيقات من الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطات الأمنية
ن
، و ف

ع من خلال القانون  المسؤولية الجزائية الكاملة لأعضاء القيادة  83-32حمل المشر

ي تصل حد الحبس. 
 والن 
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ي القانون  بمفهوم المخالفة الإستقرائية و و
ن
 83-32الضيحة كذلك ف

ي الإنتماء لأكنر من  نقابة، إضافة إلى إنتمائه إلى يمكن للعضو النقاب 

ي 
ن
ي ذلك، كون التعارض الوحيد هو ف

ن
، حيث ل تعارض ف حزب سياسي

، أحدهم بحزب سياسي  ن ن مركزين قيادري  ي بي  جمع ذات العضو النقاب 

 الآخر بنقابة لأرباب العمل.  و

III  معاينر  ديمومة إثبات التمثيلية لنقابة المستخدمير)  

ع الجزائري من خلا ة من المادة 10ل المادة لقد سن المشر ، 14، الفقرة الأخن 

ي المعدل رقم  22و 21المواد  ي   83-32من القانون النقاب 
ن
افريل   36المؤرخ ف

ي تحول المنظمة النقابية لأرباب العمل مهما كان  3832
وط الأساسية الن  الشر

 شكلها  من منظمة غن  تمثيلية إلى منظمة تمثيلية، وهذا من خلال  تحقيق: 

 0 :)مدة نشاط لسنة واحدة عل الأقل من تاري    خ إعتمادها 

 3 ن حسب  تحديد (: بعد ن لتمثيلية نقابة المستخدمي  فئة المستخدمي 

، سواء ن  القانون الأساسي رتم تحديد طريقة تمثيلية نقابة المستخدمي 

ي رقم  22بموجب المادة المهنية  : " تعتن    83-32من القانون النقاب 

، كل منظمة نقابية تضم تمثيلية عل المستوى ال ي
من التعداد  %36مهنن

ي 
ن
الكلي لمستخدمي المهنة أو الفروع أو قطاعات النشاطات كما هو محدد ف

." أو  ي  21بموجب المادة  الجغرافيةقانونها الأساسي من القانون النقاب 

ي إقليم بلدية أو عدة بلديات و  83-32المعدل رقم 
ن
ي  : " تعتن  تمثيلية ف

ن
ف

، كل منظمة نقابية تضم إقليم ولية أ ي
و عدة وليات أو عل المستوى الوطنن

ي أحد تلك الأقاليم، الذرن  36%
ن
ن ف ن الناشطي  من التعداد الكلي للمستخدمي 

 .  يغطيهم قانونها الأساسي

 2توفر معيار الشفافية المالية للحسابات:) 

 9 ن  (:توفر معيار الحياد السياسي لنقابة المستخدمي 

ن عل  ع الجزائري حصول المنظمة النقابية للمستخدمي  ولكن لم يخول المشر

تمثيليتها أول مرة لتصبح صفة لصيقة بها، بل يجب تقديم طلب تجديد 
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ة إلى السلطات الإدارية  هذه الصفة كل ثلاث سنوات من طرف هذه الأخن 

 المختصة. 

 ومن باب التحليل سنسلط الضوء عل العناض التالية: 

  ن أ(مفهو  م ديمومة إثبات تمثيلية نقابة المستخدمي 

  ن  ب(الأسباب الداعية للإثبات الدوري لتمثيلية نقابة المستخدمي 

  ن  ج(الإجراءات القانونية للإثبات الدوري لتمثيلية نقابة المستخدمي 

  ن ي لصفة التمثيلية للنقابات المستخدمي 
 د( السقوط القانوبن

 خدمير  ط(مفهوم ديمومة إثبات دمثيلية نقابة المست

ن من خلال  نستخلص مفهوم الديمومة لإثبات تمثيلية نقابة المستخدمي 

ي  ن 83-32القانون النقاب  ع من مختلف نقابات المستخدمي  ، أرن يطالب المشر

بديمومة التقديم الدوري لإثباتات حق صفة التمثيلية لأعضائها موضوع 

، حيث تتم عملية تقديم الإثباتات دوريا كل  ثلاث سنوات إلى قانونها الأساسي

ي سلطة والىي الولية بالنسبة للنقابات 
ن
السلطة الإدارية المختصة، المتمثلة ف

ن البلديات و سلطة وزير العمل  كة بي 
البلدية أو الولئية أو ذات الطبيعة المشن 

ن الوليات من أجل  كة بي 
بالنسبة للنقابات الوطنية أو ذات الطبيعة المشن 

تسليم النقابة المعنية إقرار الإثبات الإداري  فحصها والتحقيق فيها ، قبل

 المؤكد لهذه الصفة. 

 : ضمِنُ هذا المفهوم التعريف التالىي
ُ
 وعليه ن

ن هي عملية دورية دائمة  " ديمومة إثبات صفة تمثيلية نقابة المستخدمي 

ن النقابة والسلطة الإدارية  مقننة الإجراءات للإحصاء الفعلي والتحقيق بي 

" المختصة حول نسبة  بدللة عدد هم الإجمالىي
ن ن من المستخدمي   المنخرطي 
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 ب(الأسباب الداعية للإثبات الدوري لتمثيلية نقابة المستخدمير  

ن وخصوصا عل  إن الحياة الإقتصادية جد مرنة عل مستوى المستخدمي 

مستوى أرباب العمل للقطاع الخاص، حيث تتأثر بعوامل عديدة قد تؤدي 

ي النهاية إلى تواجد مست
ن
ن ف ن جدد وتوقف بعض المستخدمي  خدمي 

ي النقابة عن ممارسة نشاطهم، بما يفتح المجال للإستفهام 
ن
ن ف المنخرطي 

ي حازت عل هذه 
حول مدى بقاء صفة التمثيلية لنقابات أرباب العمل الن 

الصفة بعد مرور  ثلاث سنوات، أو حول إمكانيات توسعها لتصبح أكنر 

 تمثيلية؟

ية للتثبت الدوري من تمثيلية نقابة ولذلك هناك عدة أسباب داع

، ومنها:  ن  المستخدمي 

  ن ن موضوع القانون الأساسي لنقابة المستخدمي  إرتفاع عدد المستخدمي 

ي أن العدد 
ن ، وهذا يعنن ورة إرتفاع عدد المنخرطي  ي بالضن

التمثيلية ل يعنن

ن من أرباب العمل قد ل يشكل ما نسبته  من  %36السابق للمنخرطي 

 د. التعداد الجدي

  ن عن تقلص النشاط الإقتصادي قد رؤدي لتوقف بعض المستخدمي 

ن من  مزاولة نشاطهم ، بما يمثل إحتمال  لإنخفاض عدد المنخرطي 

ي إحتمال أن 
أرباب العمل بالمنظمات النقابية التمثيلية سابقا، وهذا يعنن

ن ما نسبته  ي للمنخرطي 
 
 من التعداد الجديد.  %36ل يشكل العدد الباف

 ة الإنضمام والإنسحاب من نقابات أرباب العمل بحرية تمارس عملي

ن دوريا مقارنة  ي للمنخرطي 
مطلقة، وعليه يجب إحصاء العدد الحقيق 

 . ن محل القانون الأساسي  بإحصاء العدد الإجمالىي للمستخدمي 

  ن مستقبلا قد تستقطب بعض المنظمات النقابية التمثيلية للمستخدمي 

 أكن  م
ً
ن الجدد، وعليه بفضل مختلف نشاطاتها نسبة ن المنخرطي 

ة من مجرد نقابات تمثيلية إلى نقابات أكنر تمثيلية،  تتحول هذه الأخن 

ة إمتيازات قانونية أكن  بموجب المواد  من  40و  48، 04ولهذه الأخن 

ي  ي الفرع الثالث. 83-32القانون النقاب 
ن
ي سنسلط عليها الضوء ف

 ، والن 
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 إما بص ، ن ،  125فة إرادية أو قضائيا قد تنحل بعض نقابات المستخدمي 

وهذا يفتح المجال أمام نقابات أخرى لإستقطاب أعضائها ، بما قد ررفع 

 من نسبة تمثيليتها لتصبح الأكنر تمثيلية أو قد تصل إلى صفة التمثيلية. 

  إن عملية التثبت الدوري من تمثيلية نقابات أرباب العمل يشكل حافزا

ة، خدمة لأهد ، وبالأخص لديمومة نشاط هذه الأخن  اف قانونها الأساسي

خدمة أعضائها، وبالمقابل من يخبوا نشاطها تفقد صفة التمثيلية، بما 

ة من إمتيازات.   لهذه الأخن 

  ي عدد من المرافق
ن
ن الأكنر تمثيلية مناصب تمثيلية ف لنقابات المستخدمي 

الإدارية العامة المهمة، وهذه المناصب ليست دائمة لذات النقابات، بل 

ة عل صفة الأكنر  دوامها  مرتبط بمدى ديمومة حصول هذه الأخن 

ي نسبة 
ن
تمثيلية دوريا كل ثلاث سنوات عن طريق المحافظة عل الريادة ف

 . ن موضوع قانونها الأساسي  إنخراط المستخدمي 

  ن تقدم الدولة والسلطات المحلية مساعدات مالية لنقابات المستخدمي 

ي هذه
ي تحقيق أهداف  التمثيلية كمساعدة ودفع معنوي لمصن

ن
ة ف الأخن 

، وعليه من باب العدالة الإجتماعية  إنشائها حسب قانونها الأساسي

ة قبل منحها  وجب التثبت دوريا من صفة التمثيلية النقابية لهذه الأخن 

 الإمتيازات المالية. 

 ج(الإلراءات القانونية للإثبات الدوري لتمثيلية نقابة المستخدمير  

ي  ع عل الإجراءات القانونية لإثبات  83-32بموجب القانون النقاب  نص المشر

 : ي
ن
، والمتمثلة ف ن  تمثيلية نقابة المستخدمي 

                                                           

ات أنظر إلى الدراسات اللاحقة من هذا المؤلف حيث تناولنا موضوع حل النقاب 125 

ي  ي القانون النقاب 
ن
، الصادرة بالجريدة الرسمية  83-32بموجب الإجراءات القانونية الواردة ف

 .3832ماي  3بتاري    خ  34رقم 
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ن مؤسسة ومعتمدة من طرف 0 (تستفيد كل منظمة نقابية للمستخدمي 

السلطات الإدارية المختصة من حق تقديم ملف إثبات لحق تمثيلية 

ن موضوع قانونها الأساسي   . 126المستخدمي 

ن جمع كل العناض ذات الصلة بمعارن  (إبتداءا يجب عل3  نقابة المستخدمي 

ي إقليم نشاطها حسب قانونها الأساسي ضمن ملف خاص، ومن 
ن
التمثيلية ف

ع كقاعدة آمرة ي ذكرها المشر
 :127أهم هذه العناض الن 

 رقم التسجيل لدى الضمان الإجتماعي لكل مستخدم 

 رقم بطاقة الإنخراط لكل مستخدم 

  مستخدمتاري    خ الإنخراط لكل 

  اكات كل عامل مستخدم  128إشن 

 129عدد مناصب الشغل المتوفرة لدى المستخدم 

 ، ي
 
ونرى أنه يستحسن أن يكون هذا الملف رقميا بالموازات مع الملف الورف

لأن لغة الرقمنة أشع وأسهل لدراسة هذه الملفات، وهذا ما أشارت إليه 

                                                           

ن  126  وط الإجرائية الموضوعية والشكلية لإكتساب نقاب المستخدمي  لقد تم التطرق للشر

ي هذا المؤلف. 
ن
 لصفة التمثيل القانونية من قبل ف

ي  00ن المادة الفقرة الثالثة م 127   3832ماي  3الصادر بتاري    خ  83-32من القانون النقاب 

 34بالجريدة الرسمية رقم 

ع من العناض الأساسية بموجب الفقرة الثانية من المادة  128  ه المشر من  00وإن اعتن 

ي  اكات عنض ذا  83-32القانون النقاب  ، إل أننا نعتقد أنه مجانب للصواب، كون دفع الإشن 

القانون الداخلي و مع لجنة الإنضباط ومع الجمعية العامة للمنظمة النقابية،  علاقة مع

اكات يظل دوما منخرطا وعضوا بالمنظمة إل  ي أن المستخدم الذي ل يدفع الإشن 
بما يعنن

 .  غاية إقرار المنظمة فصله لذات السبب بما يقره قانونها الأساسي و قانونها الداخلي

ورية لملف إثبات تمثيلية وعليه من مجانبة الصواب أ ع من العناض الضن ه المشر ن يعتن 

وعية الموارد المالية  ، إل إن كان ذلك آلية من آليات الرقابة عل مشر ن نقابة المستخدمي 

ة.  ن بطريقة غن  مباشر  لنقابة  المستخدمي 

للطاقة التشغيلية أهمية بالغة عند وزارة العمل من نواجي عديدة، أدناها بناء خطط  129 

اتيجيات واقعية عن العمل وعن سياسة العمل.   وإسن 
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ي  00الفقرة الأولى من المادة  ، أرن ترسل معلومات 83-32من القانون النقاب 

ن سابقة الذكر عن  منصة إل ف عليها وزارة العملالمنخرطي  ونية تشر ، وعل كن 

ع تطبيق هذه المادة إلى التنظيم، فالسلطة  هذا الأساس أحال المشر

التنظيمية أدرى بآليات التطبيق من خلال إصدار نصوص تنظيمية 

ونية، وولقد سبق أن تعرضنا بالتفصيل لهذه ا 130تطبيقية.  إلى  لمنصة الإلكن 

ة مختلف المعلومات  ات الإحصائية الواجب إدخالها إلى هذه الأخن  و المؤشر

 من طرف رئيس النقابة أو من يكلفه بهذه المهمة. 

كون المسؤول الأول عن النقابة يستلم من وزارة العمل مستندا رسميا يسمح 

لمستخدم والكود له بالولوج إلى هذه المنصة ، حيث نجد بالمستند إسم ا

ات  الشي للدخول، وبالنهاية من خلال مختلف المعلومات و المؤشر

ي 
ن
الإحصائية تتم عملية ترتيب آلية للنقابات ولنسب الإنخراط فيها، حيث ف

 الأخن  تصبح المنظمة النقابية أمام أحد الأشكال الثلاثة: 

 نقابة غن  تمثيلية 

 نقابة تمثيلية 

 نقابة أكنر تمثيلية 

ن الإعتبار   علما أنه ي النقابة ل رؤخذ بعي 
ن
ن ف ي عملية حساب عدد المنخرطي 

ن
ف

ع  ي نقابات أخرى ، وهذا ما أشار إليه المشر
ن
الإنخراطات المتعددة للأعضاء ف

ي المعدل  03بموجب المادة  ، أي بمفهوم المخالفة 83-32من القانون النقاب 

 لذات الشخص الإنضمام إلى أكنر من منظمة نقابية. يسمح 

                                                           

يعية من  130  لمان كسلطة تشر يعات فرعية ل تمرر عل الن  النصوص التنظيمية تعتن  تشر

أجل التصدرق وليس لها إجراءات للتصدرق، ولكن تصدر بالجريدة الرسمية كنصوص 

 : ي
ن
يعات، وتتمثل ف  تطبيقية للمختلف التشر

 المراسيم الرئاسية 

 سيم التنفيذيةالمرا 

 كة  القرارات الوزارية المشن 

 القرارات الوزارية الفردية 
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ن إلى: (رُ 2  رسل ملف إثبات التمثيلية لنقابات المستخدمي 

  ي وزارة
ن
ة ف السلطات الإدارية المختصة للإقرار ، وتتمثل هذه الأخن 

ن الوطنية والفدراليات العمل بالنس بة لنقابات المستخدمي 

ن المحلية. و  ي الولية بالنسبة لنقابات المستخدمي 
ن
 الكنفدراليات، و ف

المختصة بعد التحقيق والتثبت من عناض ملف (تقرر السلطات الإدارية 9

 طلب إقرار التمثيلية ، أحد الإقرارات التالية : 

  . ن ي نقابة المستخدمي 
ن
 إقرار إثبات بأن عناض التمثيلية متوفرة ف

  ن ي نقابة المستخدمي 
ن
 إقرار إثبات بأن عناض  الأكنر تمثيلية متوفرة ف

ي 
ن
. إقرار إثبات بعدم توفر عناض التمثيلية ف ن  نقابة المستخدمي 

  . ن ي نقابة المستخدمي 
ن
 إقرار إثبات بعدم توفر عناض  الأكنر تمثيلية ف

  ن من أجل إزالتها وإعادة إرسال إقرار تحفظات لنقابة المستخدمي 

الملف من جديد للسلطة الإدارية المختصة لإقرار توفر عناض 

 التمثيلية. 

 ي العناض الإل
ن
ي ل تستوف

 زامية. رفض الملفات الناقصة الن 

ي رُفضت ملفاتها الخاصة بطلب إثبات صفة 6
ن الن  ( لنقابات المستخدمي 

ي أقرت السلطات الإدارية المختصة إقرار 
التمثيلية أو الأكنر تمثيلية، أو الن 

ي ملفاتها، أن تعيد من 
ن
إثبات بعدم توفر عناض التمثيلية أو الأكنر تمثيلية ف

ط جديد تقديم ملف طلب هذه الصفة من  استوفت  النقائص، حيث ل يشن 

ن عل  ع شكليا إل مرور سنة كاملة بعد حصول نقابة المستخدمي  المشر

إعتمادها من طرف السلطات الإدارية المختصة. وبمفهوم المخالفة بعد 

ط الشكلي يقدم ملف طلب هذه الصفة من المنظمات 
إستيفاء هذا الشر

اط ي ل تحوز عليها دون إشن 
ن الن  .  النقابية للمستخدمي  ي

 زمنن

(بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من إقرار السلطات الإدارية المختصة بصفة 1

ن تسقط هذه الصفة   تمثيلية لمنظمة نقابية للمستخدمي 
التمثيلية أو الأكنر

ي  08قانونا بموجب الفقرة الأولى من المادة  ، وعليه  83-32من القانون النقاب 
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ة إعادة تقديم ملف طلب صفة التمثيلية أو الأكنر  رتوجب عل هذه الأخن 

ي أجل أقصاه ثلاث أشهر بعد إنتهاء مدة 
ن
تمثيلية إلى ذات السلطة المانحة ف

من القانون  02الثلاث سنوات من حيازة هذه الصفة، و هذا بموجب المادة 

ي   .83-32النقاب 

ي لصفة التمثيلية لنقابات المستخدمير  
 
 د( السقوط القانون

ي 
لنقابات أرباب العمل من طرف السلطات  إن كان منح الإعتماد القانوبن

وط الموضوعية و الإجرائية،  الإدارية المختصة رتطلب إستيفاء جملة من الشر

ي  أن صفة التمثيلية لهذه  83-32فكذلك نستقرئ من خلال القانون النقاب 

ي 
ن
ي لمن يستوف

ي للبعض دون الكل، إمتياز قانوبن
ة هي إمتياز قانوبن الأخن 

وطها الموضوعية والإ  ي و التنظيمات شر جرائية بموجب القانون النقاب 

ي للنقابات 
التطبيقية التابعة له، و عليه هذه الصفة كإمتياز قانوبن

ي بعض الحالت: 
ن
ن قابلة للسقوط ف  المستخدمي 

  ن إراديا ، تسقط كل الصفات اللصيقة ي حال حل نقابة المستخدمي 
ن
ف

 بها، ومنها صفة التمثيلية أو صفة الأكنر تمثيلية. 

 ي ح
ن
، تسقط كل ف ن بموجب قانونها الأساسي ال حل نقابة المستخدمي 

 الصفات اللصيقة بها، ومنها صفة التمثيلية أو صفة الأكنر تمثيلية. 

 ن قضائيا ي حال حل نقابة المستخدمي 
ن
، تسقط كل الصفات 131ف

 اللصيقة بها، ومنها صفة التمثيلية أو صفة الأكنر تمثيلية. 

                                                           

ي :  131 
ن
 الحالت الداعية لحل المنظمة النفابية قضائيا تتمثل ف

  ي القانون رقم
ن
المتعلقة  83-32خرق الأهداف الخاصة بإنشاء النقابات الواردة ف

 . ي  بالنشاط النقاب 

  ي القانون رقم
ن
المتعلقة بعلاقة المنظمة مع  83-32خرق الأحكام الواردة ف

 الأحزاب السياسية. 

  عدم ممارسة المنظمة النقابية لأي نشاط فعلي مرتبط بأهداف تأسيسها لمدة

 ( سنوات. 2ثلاث )

 التحريض عل العنف 
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  ن ي حال حل نقابة المستخدمي 
ن
ي ف

ن
إداريا بما يسمح به الدستور ف

وف الإستثنائية أو حالة الحرب مثلا، تسقط كل الصفات  الضن

 اللصيقة بها، ومنها صفة التمثيلية أو صفة الأكنر تمثيلية. 

  ي حال مرور ثلاث أشهر من إنقضاء ثلاث سنوات بالنسبة لنقابات
ن
ف

ن الحائزة عل صفة التمثيلية أو الأكنر تمثيلية دو  ن أن المستخدمي 

تقدم هذه الأخن  طلبا للسلطة الإدارية المختصة مرفقا بملف كامل 

ن هذه الصفة.   من أجل تحيي 

  ي حال إثبات حالت تزوير بشأن المعلومات المقدمة الخاصة
ن
ف

، كتقديم معلومات مزيفة أو التضخيم الرقمي لعدد  ن بالمنخرطي 

ي ملف طلب إقرار 
ن
ها من العناض الداخلة ف ن أو غن  صفة المنخرطي 

 التمثيلية أو الأكنر تمثيلية. 

وبسقوط هذه الصفة تسقط كل الإمتيازات القانونية المقررة لها بموجب 

ي   والتنظيمات التطبيقية المحيل إليها.  83-32القانون النقاب 

 ثانيا: معاينر  دمثيلية نقابات العمال

ع الجزائري إلى قواعد تمثيلية نقابات العمال من خلال ا لمواد قد أشار المشر

ي المعدل رقم  26إلى  10من  ي   83-32من القانون النقاب 
ن
افريل   36المؤرخ ف

                                                                                                                                        

 ممارسة التهديد 

 وع مقرون بخرق أو محاولة خرق حقوق العملا  أي تضف غن  مشر

  رفض الإمتثال للسلطات القضائية 

  رفض تنفيذ الأحكام القضائية 

  بسن  أو إستمرارية المرفق العمومي 
وع، وخصوص ذلك المضن اب غن  المشر  الإضن

  ي بتعليق نشاط
ي كانت موضع حكم قضاب 

العودة لإرتكاب ذات المخالفات الن 

 المنظمة النقابية

  وعة  قبول هبات أو وصايا غن  مشر

  .أي مخالفة تشكل خطرا عل النظام العام 
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ي تحول المنظمة النقابية للعمال  3832
وط الأساسية الن  ي تنص عل الشر

والن 

من منظمة غن  تمثيلية إلى منظمة تمثيلية، وهذا من  132مهما كان شكلها 

 : خلال ثلاث عناض سنتولى تحليلها

I)  ضوعية لتمثيلية النقابة العمالية المعارن  المو 

II) ي لتمثيلية النقابة العمالية
 معارن  التحقيق الإداري والأمنن

III) معارن   ديمومة التمثيلية لنقابة العمال 

Iالمعاينر الموضوعية لتمثيلية النقابة العمالية) 

ي تحول المنظمة النقابية 
لقد تم التنصيص عل المعارن  الموضوعية الن 

للعمال مهما كان شكلها من منظمة غن  تمثيلية إلى منظمة تمثيلية من خلال 

:  26إلى  10المواد : من   وتتمثل هذه المعارن  فيما يلي

 0مدة نشاط النقابة التمثيلية للعمال :) 

 3النسبة التمثيلية :) 

 نتخابية المهنية بالهيئة المستخدمةبة التمثيلية الإ : النس )أ 

 النسبة التمثيلية للإنخراط بالنقابة العمالية(: ب   

 (: مدة نشاط النقابة التمثيلية للعمال1

تمثيلية   83-32من القانون القانون  10من خلال نص المادة  " تعتن 

المنظمات النقابية القاعدية و الفدراليات و الكنفدراليات المؤسسة قانونا 

وط 0منذ سنة واحدة ) ( عل الأقل، طبقا لأحكام هذا القانون، ضمن الشر

                                                           

 132  : ي
ن
 تتمثل هذه الأشكال ف

 منظمة نقابية قاعدية للعمال 

 كونفيدرالية نقابية للعمال 

 فيدررالية نقابية لأرباب للعمال 
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ط إج 22إلى  22الواردة من المواد  ع أول شر ي كقاعدة أدناه ." أورد المشر
راب 

 من تاري    خآمرة  لتأكيد تمثيلية المنظمة، أل وهو مرور سنة كاملة عل الأقل 

ي للمنظمة النقابية العمالية. 
 التأسيس القانوبن

ن دراسة ملف مدى تحقيق  ي أن السلطات الإدارية المختصة حي 
بما يعنن

و  ي الشكلي قبل الشر
ط الإجراب  ط تمثيلية أي منظمة نقابية، تبدأ بهذا الشر

رفض دراسة ملف 
ُ
ي عدم إستيفائه ولو لبضع أيام، أن ت

الموضوعية، إذ يكقن

 تمثيلية المنظمة النقابية من طرف السلطة الإدارية المختصة. 

 النسبة التمثيلية   )3

ع الجزائري من خلال  سنسلط الضوء عل النسبة التمثيلية كما حددها المشر

 :  ما يلي

ي    )أ ي التشر
ن
 ع الجزائريمفهوم النسبة التمثيلية ف

 نتخابية المهنية بالهيئة المستخدمةب( النسبة التمثيلية الإ 

 النسبة التمثيلية للإنخراط بالنقابة العماليةج( 

يــــع الجزائري)ط ي التشر
 
 مفهوم النسبة التمثيلية ف

ي 
ي    ع الجزائري هي العتبة الدنيا الن  ي التشر

ن
النسبة التمثيلية للنقابات العمالية ف

ن المؤطرين بقانون أساسي  يجب الحصول عليها من مجموع العمال أو الناخبي 

ي جديد للنقابة العمالية محول إياها إلى 
للنقابة، لغرض إضفاء مركز قانوبن

 نقابة عمالية تمثيلية. 
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ي لم تصل إلى هذه العتبة ليست  وبمفهوم المخالفة كل
النقابات العمالية الن 

ي 
ن
ة ف بتمثيلية، مهما كان عدد النقابات الناشطة بالهيئة المستخدمة، فالعن 

 . 133التمثيلية هي النسبة وليست ترتيب النقابات

ي  ع الجزائري من خلال القانون النقاب 
و المرسوم  83-32لقد حدد المشر

ي المؤرخ  264-32التنفيذي رقم 
ن
قيمة هذه العتبة ب  3832أكتوبر  02ف

، كما حدد من خلالهما كيفية تقدرر تمثيلية المنظمات النقابية، حيث   36%

ي تمثيلي للعمال، 
ي تصل إلى هذه النسبة سيصبح لها مركز قانوبن

النقابات الن 

وعل أساس ذلك يمكنها من جهة خدمت أهداف القانون الأساسي للنقابة 

لتشاور والتفاوض والإتفاق مع رب العمل ومع مفتشية من خلال التحاور وا

العمل ومع الإدارات ذات العلاقة التابعة لوزارة العمل، كما يمكنها من جهة 

أخرى دخول غمار ترتيب المنظمات النقابية التمثيلية لذات الهيئة 

ي 
تيب ستحصل عل مركز قانوبن ي حال حصولها عل رأس الن 

ن
المستخدمة، وف

ن   »  الأكنر تمثيلية« أل وهو جديد ومتمن 

ي جديد للنقابة العمالية ستستفيد »  الأكنر تمثيلية« ومن خلال 
كمركز قانوبن

ة من عديد الإمتيازات المادية و المعنوية بما يُمَكنها من التمثيل  هذه الأخن 

ي عن 
، والدفاع الحقيق  ي للعمال وتحقيق جل أهداف قانونها الأساسي

الحقيق 

ي وضع القواعد التنظيمية للإتفاقيات و حقوق العمال مع ا
ن
لمساهمة ف

ي كل ما له علاقة 
ن
إتفاقات العمل الجماعية، نهيك عن التشاركية الفكرية ف

 . يغي والتنظيمي
 بالعمال ويمس الجانب التشر

ع الجزائري لم يحدد بذاته أو عن طريق الإحالة إلى التنظيم كيفية  ولكن المشر

صول أي نقابة من النقابات العمالية حل إشكالية التمثيلية عند عدم و 

ي نسبة 
ن
المنضوية تحت ذات الهيئة المستخدمة إلى عتبة التمثيلية المتمثلة ف

                                                           

وكمثال عملي لدرنا هيئة مستخدمة لها  خمس نقابات ، ولم تستطع أي من هذه   133 

ي القانون 
ن
ة الوصول إلى عتبة نسبة التمثيلية المحددة ف ما ، ب %36ب   83-32الأخن 

جم عدم وجود نقابة تمثيلية لهذه الهيئة المستخدمة.   رن 
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ن  36% ، وهذه خسارة بالدرجة الأولى بالنسبة للعمال، حيث شتان بي 

ي ميدان تحقيق أهداف قانونها 
ن
امتيازات النقابات التمثيلية و غن  التمثيلية ف

 قوق العمال. الساسي المتصلة بح

 نتخابية المهنية بالهيئة المستخدمةب( النسبة التمثيلية الإ 

تحدد النسبة التمثيلية الإنتخابية المهنية للعمال بالهيئة المستخدمة من 

ن  عل الأقل   %36نسبة  يساوي 134خلال الحصول عل عدد من المنخرطي 

من التعداد الكلي للعمال
 . 136الذرن يغطيهم قانونها الأساسي  135

ي تقييم التمثيلية  83-32من القانون  20بموجب المادة 
ن
ع ف حدد المشر

النقابية للعمال، تعداد عمال الهيئة المستخدمة الذرن يغطيهم القانون 

 الأساسي لذات المنظمة النقابية مهما كان: 

  .ي لعلاقة العمل لكل عامل
 النظام القانوبن

  .طبيعة عقد العمل لكل عامل 

 لال السنة المعنية بتقييم التمثيلية. تاري    خ الدخول والخروج خ 

 النسبة التمثيلية للإنخراط بالنقابة العماليةج( 

تتحدد النسبة التمثيلية للإنخراط العمالىي بالنقابة العمالية من خلال 

عل الأقل من عدد 25% حصول مرشجي المنظمة النقابية عل نسبة 

 : الأصوات المعن  عنها بمناسبات إنتخاببية مختلفة مثل

                                                           

ي القانون الجزائري المنخرط هو الشخص الطبيغي المنتمي للمنظمة، الذي يدفع  134 
ن
ف

ن من ل  اكات دورية محددة زمنا و قيمة وطريقة لدفعها، ولكن قد نجد من المنخرطي 
إشن 

ة، وعليه ل يعتن  عدم الإ  ي دفع هذه الأخن 
ن
اكات بمثابة إلغاء رنضبط ف ي دفع الإشن 

ن
نضباط ف

ي أو القانون الأساسي للمنظمة النقابية  لإنخراطه إل إذا تم ذلك بموجب القانون النقاب 

 ذاتها. 

هو تحديد الحدود الدنيا لإقرار حق تمثيلية النقابة   25%الغاية من تحديد نسبة  135 
يعية و  ي له إمتيازات تشر

 تنظيمية. العمالية، و هذا الحق القانوبن
ي  22المادة  136   3بتاري    خ  34الصادر بالجريدة الرسمية عدد  83-32من القانون النقاب 

 3832ماي 
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  ن بالهيئات المستخدمة للقطاع ن النقابيي  إنتخابات المندوبي 

 الإقتصادي

 إنتخابات تأسيس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء 

  ي
ن
إنتخابات اللجان التأدربية الإستشارية المتساوية الأعضاء ف

 137المؤسسات والإدارات العمومية. 

 وقبل تحديد هذه النسبة التمثيلية يجب تحديد: 

 نوع فئة العمال  (أ

 طريقة تمثيل العمال (ب

 دحديد نوع فئة العمال -ط

تعمل السلطات الإدارية المختصة إبتداءا عل تحديد نوع فئة العمال موضوع 

، لأن ذات السلطة تقرر بالنهاية من 138القانون الأساسي للمنظمة النقابية

أو إلى  خلال نسبة الإنخراط مدى وصول المنظمة النقابية لدرجة التمثيلية

 .درجة  الأكنر تمثيلية

 دحديد رريقة دمثيل العمال-ب

 : ن  تحدد طريقة تمثيل العمال بواسطة إحدى الطريقتي 

ي لتمثيلية نقابة العمال-أ
 التحديد المهنن

ي لتمثيلية نقابة العمال -ب 
ن
 التحديد الجغراف

                                                           

ة من المادة  137. يجب أن تصدر نصوص تطبيقية تنظيمية  22وبموجب الفقرة الأخن 

ح أليات العملية الإنتخابية عل مستوى المؤسسات والإدارات العمومية  لشر

ن موضوع القانون الأساسي للمنظمة من خلال  138  ي الغالب نستقرأ نوع فئة المستخدمي 
ن
ف

، كما نجد لهذه الفئة  ي بداية القانون الأساسي
ن
الدرباجة والتعريف الخاص بالمنظمة ف

ي الأحرف المختضة لها، مثل الإتحاد العام للعمال 
ن
ي عنوان المنظمة النقابية، وف

ن
مدلول ف

، ن    U.G.T.Aالجزائريي 
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حيث من خلال الرجوع إلى القانون الأساسي للمنظمة النقابية ومعرفة نوع 

ي ستدافع النقابة عن حقوقها وحرياتها، تتمكن السلطات  فئة
العمال الن 

ي أم 
المختصة من تحديد طريقة مدى تمثيلية المنظمة، هل بالتحديد المهنن

 . ي
ن
 الجغراف

ي -ط 
 نقابة العمال لتمثيليةالتحديد المهن 

ي المادة 
ن
ع الجزائري ف ي المعدل رقم  26لقد نص المشر -32من القانون النقاب 

ي لتمثيلية المنظمة النقابية للعمال : " تعتن  عل ط  83
ريقة التحديد المهنن

تمثيلية عل مستوى مهنة أو فرع أو عدة فروع أو قطاع أو عدة قطاعات 

من التعداد الكلي للعمال كما  %36نشاطات، كل منظمة نقابية للعمال تضم 

 . ي قانونها الأساسي
ن
 هو محدد ف

ي -ب
 
 نقابة العمال لتمثيليةالتحديد الجغراف

ي المادة 
ن
ع الجزائري ف ي المعدل رقم  29لقد نص المشر -32من القانون النقاب 

ن :   83 ي لتمثيلية المنظمة النقابية للمستخدمي 
ن
عل طريقة التحديد الجغراف

ي إقليم بلدية أو عدة بلديات وعل مستوى إقليم ولية أو 
ن
" تعتن  تمثيلية ف

ي 
 %36، كل منظمة نقابية للعمال تضم عدة وليات أو عل المستوى الوطنن

ي أحد تلك الأقاليم، والذرن يغطيهم 
ن
ن ف من التعداد الكلي للعمال الناشطي 

 .  قانونها الأساسي

أن القانون الأساسي هو الدال عل حجم  29ونستقرأ من خلال نص المادة 

الإقليم المغطى من طرف المنظمة النقابية، وعليه نستخلص من  هذا 

 المعيار: 

 من  %36ن  نقابة عمالية وطنية تمثيلية كل منظمة نقابية تضم تعت

ن عل مستوى وليات الوطن.   التعداد الكلي للعمال الناشطي 
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  من  %36تعتن  نقابة عمالية ولئية تمثيلية كل منظمة نقابية تضم

ي القانون 
ن
ي تلك الولية المحددة ف

ن
ن ف التعداد الكلي للعمال الناشطي 

 الأساسي لذات المنظمة. 

  ن الوليات تمثيلية كل كة بي 
تعتن  نقابة عمالية ذات طبيعة مشن 

ي إقليم  %36منظمة نقابية تضم 
ن
ن ف من التعداد الكلي للعمال الناشطي 

ي القانون الأساسي ل
ن
 ذات المنظمة. مجموع الوليات المحددة ف

  ي إقليم بلدية كل منظمة نقابية
ن
تعتن  نقابة عمالية بلدية تمثيلية ف

ي تلك البلدية  %36تضم 
ن
ن ف من التعداد الكلي للعمال الناشطي 

ي القانون الأساسي لذات المنظمة. 
ن
 المحددة ف

  36تعتن  نقابة عمالية بلدية جهوية تمثيلية كل منظمة نقابية تضم% 

ي من التعداد الكلي لل
ن
ي تلك البلديات المحددة ف

ن
ن ف عمال الناشطي 

 القانون الأساسي لذات المنظمة. 

  ي عدة منظمات نقابية، و هذا
ن
ن الإعتبار إنخراط العمال ف ل رؤحذ بعي 

ي  03بموجب المادة  ع بهذا 83-32من القانون النقاب  ، و أخذ المشر

ي حرية الإنضمام أو الإنسحاب من أي 
ن
المنطق من باب حق العامل ف

 .139ظمة نقابية كقاعدة عامة من

IIي لتمثيلية النقابة العمالية
 (معاينر التحقيق الإداري والأمن 

وط  ع الجزائري بعد إستيفاء المنظمة النقابية للعمال للشر لقد إعتمد المشر

وط أخرى كقواعد قانونية آمرة كذلك، و  الموضوعية لحق تمثيليتها عل شر

ي تعد بمثابة التحقيق الإداري 
ي حول: مدى الشفافية المالية الن 

والأمنن

ة من المادة  ، و هذا بموجب الفقرة الأخن  للحسابات و مدى الحياد السياسي

ي  14  .83-32من القانون النقاب 

 ولتجنب التكرار  رتم ذلك من خلال

                                                           

ع بعض الفئات من  139  ورة الحفاظ عل الأمن العام والنظام العام منع المشر لضن

ي أو تشكيل نقابات، ومنهم عل سبيل المثال أفراد الأمن والجيش.   الإنخراط النقاب 
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 معيار الشفافية المالية لحسابات نقابة العمال 

 معيار الحياد السياسي لنقابة العمال 

ن سابقا بإسهاب فيما يخص  معارن  التحقيق وهما ذات المعي اران المحللي 

 . ن ي لتمثيلية نقابة المستخدمي 
 الإداري والأمنن

IIIمعاينر  ديمومة إثبات التمثيلية لنقابة العمال) 

ع الجزائري حصول المنظمة النقابية للعمال عل تمثيليتها  لم يخول المشر

تجديد هذه الصفة   أول مرة لتصبح صفة لصيقة بها، بل يجب تقديم طلب

ة إلى السلطات الإدارية المختصة.   كل ثلاث سنوات من طرف هذه الأخن 

 ومن باب التحليل سنسلط الضوء عل العناض التالية: 

 أ(مفهوم ديمومة إثبات تمثيلية نقابة العمال 

 ب(الأسباب الداعية للإثبات الدوري لتمثيلية النقابة العمالية 

  للإثبات الدوري لتمثيلية النقابة العماليةج(الإجراءات القانونية 

 ي لصفة التمثيلية للنقابات العمالية
 د( السقوط القانوبن

 ط(مفهوم ديمومة إثبات دمثيلية نقابة العمال

نستخلص مفهوم الديمومة لإثبات تمثيلية نقابة عمالية من خلال القانون 

ي  ي  83-32النقاب 
ن
، أرن 34 بالجريدة الرسمية رقم 3832ماي  3الصادر ف

ع من مختلف النقابات بديمومة التقديم الدوري لإثباتات حق  يطالب المشر

وط الأدبن لهذه  ، حيث الشر صفة التمثيلية لأعضائها موضوع قانونها الأساسي

ن بها يساوي عل الأقل  من العدد  %36الصفة أن يكون عدد المنخرطي 

من   %36ل الأقل الإجمالىي للعمال موضوع القانون الأساسي للنقابة أو  ع

 الأصوات الإنتخابية مقابل العدد الإجمالىي للأصوات المعن  عنها. 
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وتتم عملية تقديم الإثباتات دوريا كل ثلاث سنوات إلى السلطة الإدارية 

المختصة من أجل فحصها والتحقيق فيها ، و ذلك قبل تسليم النقابة 

 المعنية إقرار الإثبات الإداري المؤكد لهذه الصفة. 

: و  ضمِنُ هذا المفهوم التعريف التالىي
ُ
 عليه ن

" ديمومة إثبات صفة تمثيلية النقابة العمالية هي عملية دورية دائمة مقننة 

ن النقابة والسلطة الإدارية المختصة  الإجراءات للإحصاء الفعلي والتحقيق بي 

"  من العمال بدللة عدد هم الإجمالىي
ن ن أو المصوتي   حول نسبة المنخرطي 

 ب الداعية للإثبات الدوري لتمثيلية نقابة العمالب(الأسبا

إن الحياة الإقتصادية للهيئة المستخدمة جد مرنة، حيث تتأثر بعوامل 

ة نتيجة الأرباح المحققة أو  ي النهاية إلى توسع هذه الأخن 
ن
عديدة قد تؤدي ف

، كما قد يحدث  ، فتوظف عمال أكنر ي التوسع لتحقيق أرباح أكن 
ن
الرغبة ف

عل مستوى الهيئة المستخدمة، فينجم عنه تشي    ح العمال،  عكس ذلك،

ولهذه الحياة علاقة بالنقابات العمالية التمثيلية، بما يفتح المجال لإستفهام 

 حول مدى بقاء هذه التمثيلية، أو حول إمكانيات توسعها؟

ولذلك هناك عدة أسباب داعية للتثبت الدوري من تمثيلية نقابة عمالية، 

 ومنها: 

 ي إرتفاع عدد العمال،  توسع
النشاط الإقتصادي للهيئة المستخدمة يعنن

ن بالمنظمات النقابية التمثيلية  ورة إرتفاع عدد المنخرطي  وليس بالضن

ن قد ل يشكل ما نسبته  ي أن العدد السابق للمنخرطي 
سابقا، وهذا يعنن

 من التعداد الجديد.  36%

 ي إرت
فاع عدد العمال، توسع النشاط الإقتصادي للهيئة المستخدمة يعنن

ن للإنضمام لذات المنظمات  ورة إرتفاع عدد المصوتي  وليس بالضن

ي عدم حيازة 
من الصوات المعن   %36النقابية التمثيلية، وهذا قد يعنن

ي المناسبات الإنتخابية . 
ن
 عنها ف



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

182 

  ي
تقلص النشاط الإقتصادي للهيئة المستخدمة لأسباب إقتصادية يعنن

تخدمة أو إنخفاض عدد أماكن عملها إنخفاض عدد فروع الهيئة المس

ة، بما رتناسب طرديا مع إنخفاض عدد العمال، و مع إحتمال كبن   ن المتمن 

ن بالمنظمات النقابية التمثيلية سابقا، وهذا  لإنخفاض عدد المنخرطي 

ن ما نسبته  ي للمنخرطي 
 
ي إحتمال أن ل يشكل العدد الباف

من  %36يعنن

 التعداد الجديد. 

  ي تقلص النشاط
الإقتصادي للهيئة المستخدمة لأسباب إقتصادية يعنن

إنخفاض عدد فروع الهيئة المستخدمة، بما رتناسب طرديا مع إنخفاض 

ن للإنضمام  ، ويحتمل أل يشكل عدد المصوتي  ن عدد العمال المصوتي 

ي  %36لذات المنظمات النقابية التمثيلية 
ن
من الصوات المعن  عنها ف

 ابية. المناسبات الإنتخابية النق

  ،تمارس عملية الإنضمام والإنسحاب من النقابات العمالية بحرية مطلقة

ي المنظمة النقابية 
ن
ن ف ي للمنخرطي 

وعليه يجب إحصاء العدد الحقيق 

ي للعمال ، وهذا الدور محدد  
العمالية دوريا مقارنة بإحصاء العدد الحقيق 

ي  ي    ع النقاب 
ي التشر

ن
 سنوات .  2كل   83-32ف

 ام والإنسحاب من النقابات العمالية بحرية مطلقة، تمارس عملية الإنضم

ن دوريا كل ثلاث  ي للعمال المصوتي 
وعليه يجب إحصاء العدد الحقيق 

ي  %36سنوات، للتثبت من أن نسبتهم 
ن
من الصوات المعن  عنها ف

 المناسبات الإنتخابية النقابية. 

  مستقبلا قد تستقطب بعض المنظمات النقابية العمالية التمثيلية

ن الجدد، ب  أكن  من العمال سواء المنخرطي 
ً
فضل مختلف نشاطاتها نسبة

ي مختلف المناسبات الإنتخابية، وعليه قد تتحول هذه 
ن
ن ف أو المصوتي 

ة من مجرد نقابات عمالية تمثيلية إلى نقابات عمالية أكنر تمثيلية،  الأخن 

ة إمتيازات قانونية أكن  بموجب المواد  ن م 40و  48، 04ولهذه الأخن 

ي  ي الفرع الثالث. 83-32القانون النقاب 
ن
ي سنسلط عليها الضوء ف

 ، والن 
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  قد تنحل بعض النقابات العمالية التمثيلية، إما بصفة إرادية أو قضائيا
، وهذا يفتح المجال أمام نقابات أخرى لإستقطاب عمالها، بما قد  140

ي الم
ن
ناسبات ررفع من نسبة تمثيليتها سواءا بآلية الإنخراط أو التصويت ف

 الإنتخابية النقابية. 

  إن عملية التثبت الدوري من تمثيلية النقابة العمالية يشكل حافزا

، وبالأخص  ة، خدمة لأهداف قانونها الأساسي لديمومة نشاط هذه الأخن 

خدمة أعضائها، وبالمقابل من يخبوا نشاطها تفقد صفة التمثيلية، بما 

ة من إمتيازات.   لهذه الأخن 

 ي عدد من المرافق للنقابات العم
ن
الية الأكنر تمثيلية مناصب تمثيلية ف

الإدارية العامة المهمة، وهذه المناصب ليست دائمة لذات النقابات، بل 

ة عل صفة الأكنر  دوامها مرتبط بمدى ديمومة حصول هذه الأخن 

تمثيلية دوريا كل ثلاث سنوات، سواء عن طريق المحافظة عل الريادة 

ي نسبة إنخراط الع
ن
، أو عن طريق الريادة ف مال موضوع قانونها الأساسي

ي المناسبات الإنتخابية العمالية. 
ن
ي الحصول عل أكن  نسب التصويت ف

ن
 ف

  تقدم الدولة و السلطات المحلية مساعدات مالية للنقابات التمثيلية

ي تحقيق أهداف 
ن
ة ف ي هذه الأخن 

للعمال كمساعدة ودفع معنوي لمصن

، وعليه من باب العدالة الإجتماعية إنشائها حسب قانونها الأس اسي

وجب التثبت دوريا من صفة التمثيلية النقابية للعمال قبل منح هذه 

 الإمتيازات المالية. 

 ج(الإلراءات القانونية للإثبات الدوري لتمثيلية النقابة العمالية

ي  ع عل الإجراءات القانونية لإثبات  83-32بموجب القانون النقاب  نص المشر

 : ي
ن
 تمثيلية النقابة العمالية، والمتمثلة ف

                                                           

أنظر إلى الدراسات اللاحقة من هذا المؤلف حيث تناولنا موضوع حل النقابات  140 

ي  بموجب الإجراءات القانونية الواردة ي القانون النقاب 
ن
، الصادرة بالجريدة الرسمية  83-32ف

 .3832ماي  3بتاري    خ  34رقم 
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(تستفيد كل منظمة نقابية للعمال مؤسسة ومعتمدة من طرف السلطات 0

الإدارية المختصة من حق تقديم ملف إثبات لحق تمثيلية العمال موضوع 

وط المقننة بموجب المواد:  141قانونها الأساسي   29،  22من  إستوفت الشر

ي  26و   .83-32من القانون النقاب 

(إبتداءا يجب عل النقابة العمالية جمع كل العناض ذات الصلة بمعارن  3

ي إقليم نشاطها حسب قانونها الأساسي ضمن ملف خاص، ومن 
ن
التمثيلية ف

ع كقاعدة آمرة ي ذكرها المشر
 :142أهم هذه العناض الن 

 رقم التسجيل لدى الضمان الإجتماعي لكل عامل أجن  منخرط 

 لكل عامل أجن  منخرط رقم بطاقة الإنخراط 

 تاري    خ الإنخراط لكل عامل أجن  منخرط 

 اكات كل عامل أجن  منخرط
 143إشن 

 ، ي
 
ونرى أنه يستحسن أن يكون هذا الملف رقميا بالموازات مع الملف الورف

لأن لغة الرقمنة أشع وأسهل لدراسة هذه الملفات، وهذا ما أشارت إليه 

ي من القانون  00الفقرة الأولى من المادة  ، أرن ترسل معلومات 83-32النقاب 

ف عليها وزارة العمل، ونية تشر ن سابقة الذكر عن  منصة إلكن  وهذا  المنخرطي 

                                                           

وط الإجرائية الموضوعية والشكلية لإكتساب النقابة العمالية  141  لقد تم التطرق للشر

ي هذا المؤلف. 
ن
 لصفة التمثيل القانونية من قبل ف

ي  00الفقرة الثانية من المادة  142   3832ماي  3الصادر بتاري    خ  83-32من القانون النقاب 

 34بالجريدة الرسمية رقم 

ع من العناض الأساسية بموجب الفقرة الثانية من المادة  143  ه المشر من  00وإن اعتن 

ي  اكات 83-32القانون النقاب  عنض ذا  ، إل أننا نعتقد أنه مجانب للصواب، كون دفع الإشن 

علاقة مع القانون الداخلي و مع لجنة الإنضباط ومع الجمعية العامة للمنظمة النقابية، 

اكات يظل دوما منخرط وعضو بالمنظمة إل غاية  ي أن العامل الذي ل يدفع الإشن 
بما يعنن

 .  إقرار المنظمة فصله لذات السبب بما يقره قانونها الأساسي و قانونها الداخلي

ورية لملف إثبات تمثيلية وعليه من مج ع من العناض الضن ه المشر انبة الصواب أن يعتن 

وعية الموارد المالية  النقابة العمالية، إل إن كان ذلك آلية من آليات الرقابة عل مشر

ة.   للنقابة بطريقة غن  مباشر
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ونية، أرن تعرضنا  ما هو واقع عل مستوى وزارة العمل من خلال منصة إلكن 

ي هذا المؤلف بعد صدور التنظيم الخاص بهذه له بالدراسة التحليلية سابقا 
ن
ف

ة.   الأخن 

 (رُرسل ملف إثبات التمثيلية لنقابات العمال إلى: 2 

 المستخدم للإعلام 

  ي وزارة
ن
ة ف السلطات الإدارية المختصة للإقرار ، و تتمثل هذه الأخن 

العمل بالنسبة لنقابات العمل الوطنية و الفدراليات و الكنفدراليات، 

ي مفتشية العمل المختصة إقليميا بالنسبة للنقابات العمالية 
ن
و ف

 لمحلية. ا

(تقرر السلطات الإدارية المختصة بعد التحقيق والتثبت من عناض ملف 9

 طلب إقرار التمثيلية ، أحد الإقرارات التالية : 

  .ي النقابة العمالية
ن
 إقرار إثبات بأن عناض التمثيلية متوفرة ف

  .ي النقابة العمالية
ن
 إقرار إثبات بأن عناض  الأكنر تمثيلية متوفرة ف

 ي النقابة العمالية.  إقرار إثبات
ن
 بعدم توفر عناض التمثيلية ف

  .ي النقابة العمالية
ن
 إقرار إثبات بعدم توفر عناض  الأكنر تمثيلية ف

  إقرار تحفظات للنقابة العمالية من أجل إزالتها وإعادة إرسال الملف

 من جديد للسلطة الإدارية المختصة لإقرار توفر عناض التمثيلية. 

  ي العناض الإلزامية لتمثيلية رفض الملفات
ن
ي ل تستوف

الناقصة الن 

ي  ي القانون النقاب 
ن
 .83-32نقابة العمال والمقررة ف

ي  رُفضت ملفاتها الخاصة بطلب إثبات صفة 6
( للنقابات العمالية الن 

ي أقرت السلطات الإدارية المختصة إقرار 
التمثيلية أو الأكنر تمثيلية، أو الن 

ي ملفاتها، أن تعيد من إثبات بعدم توفر عناض 
ن
التمثيلية أو الأكنر تمثيلية ف

ط  جديد تقديم ملف طلب هذه الصفة من  استوفت النقائص، حيث ل يشن 

ع شكليا إل مرور سنة كاملة بعد حصول النقابة العمالية عل إعتمادها  المشر

من طرف السلطات الإدارية المختصة. وبمفهوم المخالفة بعد إستيفاء هذا 
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ط  الشكلي يقدم ملف طلب هذه الصفة من المنظمات النقابية العمالية الشر

 . ي
اط زمنن ي ل تحوز عليها دون إشن 

 الن 

(بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من إقرار السلطات الإدارية المختصة بصفة 1

التمثيلية أو الأكنر تمثيلية لمنظمة نقابية عمالية تسقط هذه الصفة قانونا 

ي  08المادة  بموجب الفقرة الأولى من ، وعليه  83-32من القانون النقاب 

ة إعادة تقديم ملف طلب صفة التمثيلية أو الأكنر  رتوجب عل هذه الأخن 

ي أجل أقصاه ثلاث أشهر بعد إنتهاء مدة 
ن
تمثيلية إلى ذات السلطة المانحة ف

من القانون  02الثلاث سنوات من حيازة هذه الصفة، وهذا بموجب المادة 

ي   .83-32النقاب 

ي لصفة التمثيلية للنقابات العمالية
 
 د( السقوط القانون

ي للنقابات العمالية من طرف السلطات الإدارية 
إن كان منح الإعتماد القانوبن

وط الموضوعية والإجرائية، فكذلك  المختصة رتطلب إستيفاء جملة من الشر

ي  أن صفة التمثيلية للنقابات  83-32نستقرئ من خلال القانون النقاب 

ي ال
ن
ي لمن يستوف

ي للبعض دون الكل، إمتياز قانوبن
عمالية هي إمتياز قانوبن

ي والتنظيمات  وطها الموضوعية والإجرائية بموجب القانون النقاب  شر

ي للنقابات العمالية 
التطبيقية التابعة له، وعليه هذه الصفة كإمتياز  قانوبن

ي بعض الحالت: 
ن
 قابلة للسقوط ف

  ي حال حل النقابة العمالية إر
ن
اديا ، تسقط كل الصفات اللصيقة بها، ف

 ومنها صفة التمثيلية أو صفة الأكنر تمثيلية. 

  تسقط كل ، ي حال حل النقابة العمالية بموجب قانونها الأساسي
ن
ف

 الصفات اللصيقة بها، ومنها صفة التمثيلية أو صفة الأكنر تمثيلية. 

 ي حال حل النقابة العمالية قضائيا
ن
ة ، تسقط كل الصفات اللصيق144ف

 بها، ومنها صفة التمثيلية أو صفة الأكنر تمثيلية. 

                                                           

ي :  144 
ن
 الحالت الداعية لحل المنظمة النفابية قضائيا تتمثل ف
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  وف ي الضن
ن
ي حال حل النقابة العمالية إداريا بما يسمح به الدستور ف

ن
ف

الإستثنائية أو حالة الحرب مثلا، تسقط كل الصفات اللصيقة بها، 

 ومنها صفة التمثيلية أو صفة الأكنر تمثيلية. 

  ي حال مرور ثلاث أشهر من إنقضاء ثلاث
ن
سنوات بالنسبة للنقابات ف

العمالية الحائزة عل صفة التمثيلية أو الأكنر تمثيلية، دون أن تقدم 

 هذه الأخن  ملفا كاملا متضمنا طلب تجديد هذه الصفة. 

  ي حال إثبات حالت تزوير بشأن المعلومات المقدمة الخاصة
ن
ف

، كتقديم معلومات مزيفة أو التضخيم الرقمي لعدد  ن بالمنخرطي 

ي ملف طلب إقرار صفة المنخر 
ن
ها من العناض الداخلة ف ن أو غن  طي 

 التمثيلية أو الأكنر تمثيلية. 

                                                                                                                                        

  ي القانون رقم خرق الأهداف الخاصة
ن
المتعلقة  83-32بإنشاء النقابات الواردة ف

 . ي  بالنشاط النقاب 

  ي القانون رقم
ن
المتعلقة بعلاقة المنظمة مع  83-32خرق الأحكام الواردة ف

 الأحزاب السياسية. 

  عدم ممارسة المنظمة النقابية لأي نشاط فعلي مرتبط بأهداف تأسيسها لمدة

 ( سنوات. 2ثلاث )

 نفالتحريض عل الع 

 ممارسة التهديد 

 وع مقرون بخرق أو محاولة خرق حقوق العملا  أي تضف غن  مشر

  رفض الإمتثال للسلطات القضائية 

  رفض تنفيذ الأحكام القضائية 

  بسن  أو إستمرارية المرفق العمومي 
وع، وخصوص ذلك المضن اب غن  المشر  الإضن

  ي
ي كانت موضع حكم قضاب 

بتعليق نشاط العودة لإرتكاب ذات المخالفات الن 

 المنظمة النقابية

  وعة  قبول هبات أو وصايا غن  مشر

  .أي مخالفة تشكل خطرا عل النظام العام 
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وبسقوط هذه الصفة تسقط كل الإمتيازات القانونية المقررة لها بموجب 

ي   والتنظيمات التطبيقية المحيل إليها.  83-32القانون النقاب 

 ة: صلاحيات المنظمات النقابية الأكنر دمثيليرابعالفرع ال

ع الجزائري بموجب المواد  من القانون المتعلق  40و 48، 04لقد أفرد المشر

ي  صلاحيات للمنظمات النقابية الأكنر تمثيلية عل  83-32بالنشاط النقاب 

ي : 
ن
، و المتمثلة ف ي

 المستوى الوطنن

امج الوطنية والمحلية للتنمية  .0 إستشارتها فيما يخص إعداد الن 

 ية. الإقتصادية، الإجتماعية والبيئ

امج الوطنية والمحلية للتنمية  .3 إستشارتها فيما يخص تقييم الن 

 الإقتصادية، الإجتماعية والبيئية. 

 إستشارتها فيما يخص سياسة التشغيل .2

ائية .9  إستشارتها فيما يخص سياسة الأجور وحماية القدرة الشر

ن بالعمل  .6 ي    ع والتنظيم المتعلقي  إستشارتها فيما يخص إعداد التشر

 ان الإجتماعي والتشغيل والضم

ن بالعمل  .1 ي    ع والتنظيم المتعلقي  إستشارتها فيما يخص تقييم التشر

 والتشغيل والضمان الإجتماعي 

ي المجال  .2
ن
إستشارتها فيما يخص المصادقة عل المعاهدات الدولية ف

 . ي
 الإقتصادي والإجتماعي والبين 

ي المجال الإقتصادي  .0
ن
إستشارتها فيما يخص تنفيذ المعاهدات الدولية ف

 . ي
 والإجتماعي والبين 

ي الإستشارات والمشاورات المنظمة من طرف الحكومة ، بما  .4
ن
مشاركتها ف

:  الوزير الأول، المنظمة النقابية الأكنر تمثيلا  ي
يعرف بالإجتماع الثلابر

 . ن  تمثيلا للمستخدمي 
 للعمال والمنضمة النقابية الأكنر

 رتم تمثيلها وطنيا عل مستوى:  .08

 ضمان الإجتماعي مجالس الإدارة لهيئات ال 

 الهيئات المكلفة بالتشغيل 
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 المجلس الأعل للوظيفة العمومية 

 المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية 

 اللجنة الوطنية للتحكيم 

 اللجنة الولئية للتحكيم 

 المطلب الثالث: طنواع النقابات حسب ربيعة المنظمة

ي    ع الجزائري  ي التشر
ن
عل كل أشكال يطلق مصطلح المنظمة النقابية ف

ي المعدل من  9المادة المنظمات النقابية، وهذا ما نصت عليه  القانون النقاب 

ي   83-32رقم 
ن
: "يقصد بها المنظمة النقابية 3832افريل   36المؤرخ ف

ع الجزائري أنواع  القاعدية أو الفدرالية أو الكنفدرالية". وبالموازات حدد المشر

ي ثلاث أنواع: أشكال المنظمات النقابية من حيث 
ن
 الشكل ف

 المنظمة النقابية القاعدية  .0

 الفدرالية النقابية .3

 الكنفدرالية النقابية .2

وعل هذا التقسيم ومن خلال هذا المطلب سنسلط الضوء عل الفروع 

 التالية: 

 الفرع الأول: منظمات نقابية قاعدية 

 منظمات فدرالية نقابية : ي
 الفرع الثابن

   كنفدررالية نقابيةالفرع الثالث: منظمات 

 الفرع الأول: منظمات نقابية قاعدية

ع  و عرف ي نص المادة  المنظمة النقابية القاعديةالمشر
ن
القانون من  9ف

ي المعدل رقم  ي   83-32النقاب 
ن
:" تجمع عمال أو  3832افريل   36المؤرخ ف

ن من نفس المهنة أو الفرع أو قطاع النشاطات للدفاع عن المصالح  مستخدمي 

 كة لأعضائها"المشن  
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  : ع مايلي
ن المشر  ومن خلال هذا التعريف ربي 

  ن  المنظمات النقابية القاعدية نوعان، إما للعمال أو للمستخدمي 

  أعضاء المنظمات النقابية من نفس المهنة أو الفرع أو قطاع

 النشاطات

  كة ي هو الدفاع عن المصالح المشن  الهدف المحوري للتنظيم النقاب 

 لأعضاء النقابة

  ي لم
ن
ع من خلال هذا التعريف الإقليم الإداري الجغراف يحدد المشر

ي تنشط فيه المنظمة النقابية القاعدية، بما يستقرأ  كل 
الن 

ة عل مستوى بلدية واحدة أو  الإحتمالت، أي قد تنشط هذه الأخن 

مجموع بلديات، أو ولية واحدة أو مجموع وليات، أو عل المستوى 

، ويتحول إقليم ا ي
 145لنشاط إلى جزء من تسمية النقابة. الوطنن

: منظمات فدرالية نقابية ي
 
 الفرع الثان

إن الفدرالية النقابية هي إتحاد لمجموعة من المنظمات النقابية القاعدية، 

ع  لها قانون أساسي خاص وقانون داخلي كذلك، ولذلك رتدخل المشر

،  ومن خلال هذا الفرع سنسلط الضوء عل  ي
هذه لضبط تنظيمها القانوبن

ة من خلال العناض التالية:   الأخن 

 أول : مفهوم الفدرالية نقابية 

 ثانيا: أنواع النقابات المتحدة لتشكيل فدرالية نقابية 

 ي الفدرالية النقابية
ن
وط الإنخراط ف  ثالثا : شر

  وط التضي    ح بتأسيس فدرالية نقابية  رابعا : شر

  خامسا: إجراءات تسليم وصل تسجيل التضي    ح بالتأسيس 

                                                           

 نقابة بلدية، نقابة ولئية، نقابة جهوية أو نقابة وطنية.  مثلا:  145 
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 طولا : مفهوم الفدرالية النقابية

ي نص المادة 
ن
ع ف ي المعدل رقم من  9لقد عرفها المشر   83-32القانون النقاب 

ي 
ن
:" إتحاد منظمات نقابية قاعدية من نفس  3832افريل   36المؤرخ ف

 المهنة أو الفرع أو قطاع النشاطات."

ي لهذا الإتحاد، و الذي بموجبه رتم تأ
ن النصاب القانوبن سيس فدرالية كما بي 

ي إتحاد ثلاث نقابات عل الأقل، سواء عمالية أو 
ن
نقابية، والمتمثل ف

ي المعدل رقم   مؤسسة وفقا للقانون النقاب 
ن  146. 83-32للمستحدمي 

ط قبل تشكيل أي إتحاد  ع الجزائري بموجب هذا التعديل إشن  ولكن المشر

ن الأساسية لكل ال ي شكل فدرالية أن رتم تعديل القواني 
ن
ي ف منظمات نقاب 

ي نص عليها 
ام بكل التعديلات الشكلية والموضوعية الن  ن النقابية مع الإلن 

ي المعدل رقم  ، وعليه حن  الفدراليات القائمة قبل 83-32القانون النقاب 

 .  صدور هذا التعديل معنية بتعديل قانونها الأساسي

تقدم تضيحا كتابيا مختوما  147أما المنظمة النقابية المعنية بالإنخراط

ممضيا من طرف رئيس المنظمة أو المخول قانونا بموجب القانون الأساسي و 

للمنظمة المعنية إلى السلطات المختصة المؤهلة للفدرالية، أرن تسلمها  

ة شهادة إثبات لهذا الإنخراط، بموجب نص الفقرة الأولى من  هذه الأخن 

ي المعدل رقم  39المادة   .83-32من القانون النقاب 

ملية إنخراط أو إنسحاب من الفدراليات يجب أن تكون علما أن أي ع

ي لكل السلطات الإدارية المختصة، وهذا بموجب نص  مصحوبة بإعلام كتاب 

ي المعدل رقم  39الفقرة الثانية من المادة   .83-32من القانون النقاب 

                                                           

ي المعدل رقم من  31المادة  146  ي   83-32القانون النقاب 
ن
: "  3832افريل   36المؤرخ ف

( منظمات نقابية قاعدية للعمال الأجراء أو 2ة عل الأقل من ثلاث )تتشكل الفدرالي

ن المؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون"  للمستخدمي 

 مهما كانت طبيعة المنظمة النقابية سواء منظمة نقابية قاعدية أو فدرالية.  147 
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 ثانيا: طنواع النقابات المتحدة لتشكيل فدرالية نقابية

 148لقاعدية نوعان: إما وطنية أو إقليمية )محلية(إبتداءا المنظمات النقابية ا

ع المنظمة النقابية القاعدية " تجمع عمال أو  :149وقد عرف المشر

ن من : نفس المهنة أو نفس الفرع أو نفس قطاع النشاطات.."  مستخدمي 

ع الفدرالية :" إتحاد منظمات نقابية قاعدية من: نفس 150كما عرف المشر

 طاع النشاطات.."المهنة أو نفس الفرع أو نفس ق

ن تشكيل الفيدرالية  ( 2: "تتشكل الفدرالية عل الأقل من ثلاث) 151وبي 

ن المؤسسة  قانونا ..."  منظمات نقابية قاعدية للعمال الأجراء أو للمستخدمي 

ع لم يحدد نوع المنظمات النقابية القاعدية الثلاث عل الأقل  ومادام المشر

ي أننا أم
ي تشكل فدرالية، هذا يعنن

 ام عدة أنواع  من الفداليات: الن 

 فدراليات مشكلة من نقابات وطنية 

 فدراليات مشكلة من نقابات إقليمية 

  فدراليات مختلطة من نقابات وطنية وإقليمية 

ن عديد الفدراليات:  ي او النشاط يمكن ان نمن 
 أما عل المستوى المهنن

 فدرالية  لنفس المهنة 

   فدرالية لنفس الفرع 

                                                           

ي  28انظر إلى المادة   148     83-32  من القانون النقاب 

 بلدية 

  كةبلديات  مشن 

 ولية 

 كة  وليات مشن 

ي المعدل  9المادة  149    83-32من القانون النقاب 
 نفس المصدر 150
  ، المصدر ذاته31المادة  151
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 النشاطات فدرالية لنفس قطاع 

وط  ي فدرالية نقابية الإنخراطثالثا : شر
 
 ف

تقدم للسلطات الإدارية المختصة المؤهلة  152إن الفدرالية المعنية بالإنخراط

أو المخول قانونا ها تابيا مختوما وممضيا من طرف رئيسللفدرالية تضيحا ك

، أ شهادة إثبات لهذا   للسلطة المختصة تسلم يبموجب قانونها الأساسي

ي  39نخراط ، بموجب نص الفقرة الأولى من المادة الإ  من القانون النقاب 

 . 83-32المعدل رقم 

علما أن أي عملية إنخراط أو إنسحاب من الفدراليات يجب أن تكون 

ي لكل السلطات الإدارية المختصة، وهذا بموجب نص  مصحوبة بإعلام كتاب 

ي الم 39الفقرة الثانية من المادة  ، إذ عل 83-32عدل رقم من القانون النقاب 

ع  ، ولذلك أوجب المشر ن أساسه تتغن  تمثيلية المنظمة بتغن  عدد المنخرطي 

 إحصاءا لعملية تمثيلية المنظمات النقابية كل ثلاث سنوات. 

وط   بتأسيس فدرالية نقابية  التصريــــحرابعا : شر

وط الأساسية للتضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية:   من الشر

 ي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية. تحضن  ملف التض  .0

إيداع ملف التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية لدى الإدارة  .3

 المختصة. 

ة إيداع ملف التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية.  .2  الحصول عل تأشن 

وط تباعا:   وسوف نسلط الضوء عل هذه الشر

                                                           

 مهما كانت طبيعة المنظمة النقابية سواء وطنية أو إقليمية 152 
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 دحضنر ملف التصريــــح بتأسيس الفدرالية النقابية-1

ي المعدل رقم   22المادة بموجب نص  ع  83-32من القانون النقاب  نص المشر

وط الشكلية الخاصة بتحضن  ملف التضي    ح بتأسيس  الجزائري عل الشر

 : ي
ن
 الفدرالية النقابية ، والمتمثلة ف

 وثيقة التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية.  .0

ن للفدرالية النقابية تشمل أعضاء  .3 قائمة إسمية للأعضاء المؤسسي 

ة جملة من البيانات الإلزامية الق يادة أو الإدارة، و تحمل هذه الأخن 

 لكل عضو  من هؤلء الأعضاء، مثل : 

 الحالة المدنية 

 موطن الإقامة 

 المهنة 

  رقم الإنتساب للضمان الإجتماعي 

  التوقيع 

ي من طرف  .2
نسختان من القانون الأساسي للفدرالية النقابية ، ممصن

، من بينهم رئيس الفدرالية النقابية.  ن  عضوين مؤسسي 

نسخة من محضن الجمعية التأسيسية للفدرالية النقابية المعد  .9

 . ي
ي من طرف المحضن القضاب 

 153والممصن

                                                           
ي للجمعية العامة  153

ي كضابط شاهد عل الإجتماع الحقيق 
يعتن  المحضن القضاب 

ن لهذا  التأسيسية للفدرالية وليس الصوري ، كما يعد شاهد تثبت من كل الأعضاء المؤسسي 

، أرن رتحقق من هويتهم ومكان إقامتهم وإمضائهم عل ال ي قائمة إسمية الإتحاد النقاب 

ي 
ن
ن للفدرالية ف ي ساعة الإجتماع وليس قبله أو بعده،  للأعضاء المؤسسي 

ن
مكان الإجتماع وف

ي ذات الإجتماع، كما رثبت كذلك عمليا 
ن
بالإضافة إلى إثبات الخطاب والحوار الذي تم ف

ي إن وجدوا ، أو رثبت عملية  الأعضاء الذرن ترشحوا لمنصب رئاسة هذا الإتحاد النقاب 

نكية الجماعية للرئيس صاحب فكرة التأسيس للفدر  ي الغالب. وقد الن 
ن
الية. وهذا ما يحدث ف

 . ي ي العهدة الثانية بعد تأسيس واعتماد هذا الإتحاد النقاب 
ن
 يختلف الأمر ف
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نسخ من محاضن الجمعيات العامة للمنظمات النقابية العضوة  .6

ة بإرادتها بتأسيس فدرالية المعدة والممضية من طرف المضح

ون القضائيون كذلك.   154المحضن

  وثيقة إثبات وجود مقر الفدرالية النقابية.  .1

 (إيداع ملف التصريــــح بتأسيس الفدرالية النقابية لدى الإدارة المختصة3

بإيداع الملف الكامل للتضي    ح  155يقوم العضو المكلف المفوض قانونا

ي 156الية النقابية لدى السلطة الإدارية المختصةبتأسيس الفدر 
، والن 

ي 
ن
 :157تتمثل ف

                                                           

تعد فكرة تكوين فدرالية بالنسبة للمنظمات النقابية القاعدية فكرة إرادية مبنية عل  154 

ة تحول فكري من حيث الشكل والموضوع، وعليه يجب أن توافق عليه الجمعية العام

ع إستثنائية، حيث يلزم هذه  ة، وعليه تعد هذه الجمعية بالنسبة للمشر لهذه الأخن 

ن لتدوين محضن معن  عن رغبة الإنضمام  ين قضائيي  المنظمات عقدها بحضور محضن

 الإرادي لأعضاء المنضمة أو التحول إلى فدرالية. 

اء قاعدة آمرة بموجب الفقرة 155  ع جعل التفويض من النضن الأولى من  بما أن المشر

ي ل يجوز الإتفاق 20المادة 
وط الآمرة الن  وط المكملة إلى الشر ط من الشر ي هذا الشر

، ررتق 

عل مخالفتها، بمعنن أن التفويض يأخذ طابعا كتابيا دقيق المضمون وممضيا من طرف 

 رؤساء النقابات المنخرطة ومصدق عليه من إدارة متخصصة مثل البلدية. 

ع الس 156  لطة الإدارية المختصة بموجب المادة الرابعة من القانون لقد عرف المشر

ي  ي لها بموجب هذا القانون ، صلاحية تسليم وصل   83-32النقاب 
: " السلطة الن  كمايلي

تسجيل التضي    ح بتأسيس منظمة نقابية ، ويتعلق الأمر بالوزير المكلف بالعمل أو الوالىي 

 طنية أو محلية. المختص إقليميا، حسب طبيعة المنظمة النقابية، و 

ي لها ويستقرأ من هذا النص أن وزارة العمل هي ا
صلاحية تسليم وصل تسجيل لسلطة الن 

ي 
ن
ن الوليات، سواء كانت ف كة بي 

التضي    ح بتأسيس النقابات الوطنية أو ذات الطبيعة المشن 

صلاحية تسليم هذا الوصل أو كنفدرالية ، و لها كذلك صورة نقابات قاعدية أو فدراليات 

كةللنقابات النسبة ب ي صورة نقابات قاعدية أو فدراليات  الولائية المشنر
ن
أو  سواء كانت ف

ن المحلية النقابات كنفدرالية. أما  كة بي 
ي صورة نقابات بلدية أو مشن 

ن
سواء كانت ف

ولئية أو كنفدرالية نقابية بلدية أو ولئية، بلدية أو  البلديات أو ولئية أو فدراليات نقابية
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  أ(الوزير المكلف بالعمل فيما يخص الفدرالية النقابية 

  ك ي المشن 
 ذات الطابع الولب 

  ي
 ذات الطابع الوطنن

  ب(والىي الولية
 المتواجد بها مقر الفدرالية النقابية158

  ي
 ذات الطابع الولب 

  ك  ذات الطابع البلدي المشن 

  ذات الطابع البلدي 

 و بعد تثبت السلطة الإدارية المختصة من : 

  ي للعضو الحامل والمودع لملف التضي    ح
أ(وثيقة التفويض القانوبن

 بتأسيس الفدرالية النقابية

  ي ملف التضي    ح بتأسيس الفدرالية
ن
ب(وجود كل الوثائق المطلوبة ف

 النقابية

ة الإيداع عل جدول الإرسال المرفق من إدارة تضع الإدارة المخت صة تأشن 

 النقابة الفدرالية قيد التأسيس. 

ة إيداع ملف التصريــــح بتأسيس الفدرالية النقابية5  (الحصول عل دأشنر

عند إيداع العضو المكلف المفوض قانونا من النقابة الفدرالية قيد التأسيس 

لنقابية لدى السلطة الإدارية للملف الكامل للتضي    ح بتأسيس الفدرالية ا

ة الإيداع  ة من محتواه الشكلي تضع تأشن  المختصة، وبعد تثبت هذه الأخن 

ن سن هذه القاعدة الآمرة  ع حي  عل جدول الإرسال المرفق، وقد أصاب المشر

 من عدة أوجه: 

                                                                                                                                        

ي لها 
صلاحية تسليم وصل تسجيل التضي    ح بتأسيس هذه النقابات هي فالسلطة الن 

 الولية. 

ي  20المادة   157     .83-32من القانون النقاب 
ي حفظ الأمن والنظام العام ، فهو ممثل    158

ن
ي الولية بمثابة الوزير الأول ف

ن
يعتن  الوالىي ف

القطاعات الوزارية، ولذلك هو رنوب عن وزير العمل فيما يخص كل ما له علاقة لكل 

ي رتولها ويسوسها. 
ي الولية الن 

ن
ي ف  بالعمل النقاب 
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 ( ن ة الإيداع بداية للعد التنازلىي للثلاثي  ( روما 28يعتن  تاري    خ تأشن 

ن الموضوعية للملف المقررة قانونا  لدراسة مدى مطابقة المضامي 

من  83-32الكامل للتضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية مع القانون 

 طرف الإدارة المختصة. 

  وقراطية الإدارية ة الإيداع آلية لمحاربة البن  يعتن  تاري    خ تأشن 

ي بداعي محدودية زمن دراسة  ي التماطل السلن 
ن
السلبية، المتمثلة ف

 التضي    ح بالتأسيس. ملف 

  ة الإيداع آلية لزرع روح الإطمئنان والرصن لدي كما يعتن  تاري    خ تأشن 

ي دراسة ملف 
ن
مؤسشي وأعضاء المنظمة النقابية بجدية الإدارة ف

 التأسيس. 

  ة الإيداع آلية لتحميل المسؤولية الإدارية كما يعتن  تاري    خ تأشن 

 للسلطة الإدارية المختصة. 

م وصل تسجيل التصريــــح بتأسيس الفدرالية لامسا: إلراءات تسلي

 النقابية

ع إجراءات تسليم وصل تسجيل التضي    ح بتأسيس فدرالية  لقد حدد المشر

ي  21و  26 29نقابية بموجب المواد  ي تتم  .83-32من القانون النقاب 
والن 

 :  تباعا كما يلي

إيداع العضو المكلف المفوض قانونا من النقابة الفدرالية قيد  .0

ة لدى السلطة التأسيس  للملف الكامل للتضي    ح بتأسيس هذه الأخن 

 الإدارية المختصة. 

ة   .3 بعد تثبت هذه السلطة من المحتوى الشكلي للملف تضع تأشن 

ع لم يشر إلى هذا  الإيداع عل جدول الإرسال المرفق، علما أن المشر

ن الإدارة المرسلة و  الجدول، ولكنه من الإجراءات الإدارية المألوفة بي 

ازية لضمان عدم تضييع ا لإدارة المرسل إليها، وهو من الأعمال الإحن 

 الوثائق أو إتلافها بطرق إرادية. 
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تعمل الإدارة المختصة عل الدراسة الشكلية والموضوعية لملف  .2

ي مدة زمنية أقصاها شهر 
ن
التضي    ح بالتأسيس للفدرالية النقابية ف

دراسة هي مطابقة ، و غاية هذه ال159إبتداءا من تاري    خ إيداع الملف

القواعد القانونية للقانون الأساسي والقانون الداخلي للفدرالية 

ي  ي 83-32النقابية مع القانون النقاب 
،  ومن نتائج هذه الدراسة الن 

 سنسلط عليها الضوء تحليلا وإستقراءا: 

 الرفض المطلق لملف التضي    ح بالتأسيس للفدرالية النقابية (أ

ي لملف التضي    ح  (ب  بالتأسيس للفدرالية النقابيةالرفض النسن 

 الموافقة عل ملف التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية (ت

 السكوت عن الرد عل ملف التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية (ث

 ط(الرفض المطلق لملف التصريــــح بالتأسيس للفدرالية النقابية

ن  رتقرر الرفض المطلق لملف التضي    ح بالتأسيس للفدرالية النقابية حي 

تعارض الملف من حيث الشكل أو المضمون مع بعض القواعد القانونية 

ي  ي القانون النقاب 
ن
ي ل تعتن  من قبيل التحفظات  83-32الآمرة ف

، والن 

الممكن إزالتها، وبموجب هذا الرفض تسلم الإدارة المختصة قرار الرفض 

 160المسبب إلى الفدرالية النقابية المعنية. 

                                                           

ي  29بموجب المادة  159   .83-32من القانون النقاب 

ي  160  ي القانون النقاب 
ن
ع الجزائري  ف ن الرفض المطلق لملف  83-32لم يلزم المشر حي 

ة لقرار الرفض تأسيس الفدرالية ا لنقابية من طرف الإدارة المختصة تسليم  هذه الأخن 

المسبب إلى الفدرالية النقابية المعنية، ولكن من خلال منطق الإستقراء وعملا بقاعدة " 

ي بموجب الفقرة  ة تبلغ عن تحفظات الرفض النسن  من باب أولى " وما دام هذه الأخن 

فمن باب أولى تبليغ أسباب الرفض المطلق، ومن من ذات القانون،  21الأولى من المادة  

الأحسن أن يكون التبليغ الإداري المسبب كتابة، لتجنب التأويل من طرف الأشخاص 

ي المياه 
ن
، وعل الخصوص المحبذرن للإصطياد ف ن أو من طرف الغن  ن المؤسسي  الطبيعيي 

 العكرة. 
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ي لملف التصر   يــــح بالتأسيس للفدرالية النقابيةب(الرفض النسن 

ي لملف التضي    ح بالتأسيس للفدرالية النقابية عند عدم  رتقرر الرفض النسن 

ي   القواعد القانونية للقانون النقاب 
ن ن الأساسي  83-32التطابق بي  والقانوني 

، والذي بموجبه بموجبه تستدعي الإدارة المختصة الأعضاء  والداخلي

ن  للفدرالية النق بكل التحفظات  161ابية المعنية من أجل تبليغهمالمؤسسي 

، بموجب الفقرة الأولى من نص المادة  ي من  21المسببة للرفض النسن 

ي   .83-32القانون النقاب 

ي هذه الحالة ربق  ملف التضي    ح بالتأسيس للفدرالية النقابية معلقا عل 
ن
وف

ي السجل المخصص لإعتماد 
ن
مستوى الإدارة المختصة، فلا يسجل ف

ي النق
ن
ن رفع كل التحفظات ف ابات المرقم والمؤشر من طرف القضاء إلى حي 

ع بموجب نص الفقرة الثانية  162الآجال المحددة ، وهو ما أشار إليه المشر

ي  21من المادة   .83-32من القانون النقاب 

 ت(الموافقة عل ملف التصريــــح بتأسيس الفدرالية النقابية

وتتم الموافقة عل ملف التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية، سواء كان ذلك 

ة عند تطابق قواعد القانون الأساسي للنقابة وقانونها الداخلي مع  مباشر

ي  ، أو بعد إزالة التحفظات المُبلغة من الإدارة المختصة، 83-32القانون النقاب 
                                                           

ع الجزائري طريقة تبليغ التحفظات، شفاهة أو عن طريق الكتابة، كما  161  لم يحدد المشر

ي الباب مفتوحا أمام الإدارة المختصة 
لم يحدد آجال لرفع وإزالة التحفظات، وهذا ما ربق 

ة التحفظات، أو  ن كنر لإختيار المنهج الأمثل، حيث قد يستدعي ذلك جلسة عمل حي 

ورة الإشارة إلى بعض ال  تحفظات الهامة. ضن

ع لم يشر إلى مدة هذه الآجال المحددة، فهي بالنهاية قاعدة قانونية  162  ولكن المشر

ها من الإدارة إلى إجتهادات إدارية مختلفة، ومن طرف القضاء إلى  ناقصة قد يدعوا تفسن 

ي هذا المجال.كما ربق  
ن
إجتهادات قضائية كذلك، وحن  الفقهاء لهم نصيبهم من الإجتهاد ف

ي تواجه فيه الإدارة المتخصصة ال
غموض يكتنف هذه القاعدة من جانب عدد المرات الن 

ن للنقابة فيما يخص التحفظات، إذ يمكن أن رتجل للإدارة تحفظات  الأعضاء المؤسسي 

ن تحديدها  ع إلى هذه الآجال حي  ي السابق. كما لم يشر المشر
ن
جديدة ما لفتت إنتباهها ف

ي حال مخالفتها.  فرضا من طرف الإدارة، أهل هي 
ن
 قاعدة آمرة، وما سينتج ف
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ة بموجب الفقرة الأولى من ا ي  26لمادة أرن تعمد هذه الأخن  من القانون النقاب 

ي سجل خاص 32-83
ن
 163إلى تسجيل التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية ف

ي غضون 
ن
مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا، وف

ثمانية أيام تسلم هذه الإدارة للنقابة قيد التأسيس وصل تسجيل التضي    ح 

ي أجل ثمانية )
ن
ة معتمدة( أيام، فتصب0بالتأسيس ف قانونا بعد  ح هذه الأخن 

ي جريدة رومية وطنية واحدة 
ن
ي إشهار الفدرالية النقابية ف

ن
آخر خطوة متمثلة ف

، و بعد الإشهار تصبح كل نشاطاتها   164عل الأقل، و ناطقة باللغة الوطنية

ي  وعة ما لم تخالف قانونها الأساسي و الداخلي و القانون النقاب  ، و 83-32مشر

يعات ذا ي    ع أساسي أسم التشر ت العلاقة مثل قانون العمل و الدستور كتشر

 للدولة. 

 : ي
ن
 وقد نلخص هذه الخطوات ف

موافقة الشكلية والموضوعية للسلطة الإدارية المختصة عل ملف ال .0

ي حدود 
ن
 روما 28النقابة الفدرالية قيد التأسيس ف

                                                           

 أهم البيانات الموجودة بسجل تأسيس النقابات :  163 

 رقم التسجيل .0

 تاري    خ التسجيل .3

 إسم المنظمة النقابية .2

 عنوان المنظمة النقابية .9

ن  .6  أسماء الأعضاء المؤسسي 

 تاري    خ تسليم وصل التضي    ح بتأسيس النقابة .1

ع من هذه اللغة، اللغة ال 164  عربية رغم عدم الإشارة الضيحة إليها، كون يقصد المشر

ي الدستور الجزائري، وعل الرغم من كون اللغة 
ن
حن  الأمازيغية لغة وطنية مرسمة ف

الوطنية للإشهار الرسمي المفهومة من طرف كل أطياف المجتمع هي العربية،  إل أن هذه 

وعية القاعدة يكتنفها الغموض، كون حن  الأمازيغية لغة وطنية، وهل ي مكن رفض مشر

الإشهار من طرف الإدارة والغن  إن تم بها، وحيث ل نعتقد ذلك لعدم مخالفة لغة الإشهار 

ي تدعوأ إلى 
هذه القاعدة القانونية الآمرة، إل أننا نعتن  هذا من قبيل الثغرة قانونية الن 

ات والإجتهادات الإدارية والقضائية.   التفسن 



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

201 

ي سجل مرقم و مؤشر  .3
ن
تسجيل التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية ف

 رف رئيس المحكمة المختصة إقليميا. من ط

تسلم هذه الإدارة للفدرالية النقابية قيد التأسيس وصل تسجيل  .2

ي أجل ثمانية )
ن
 ( أيام0التضي    ح بالتأسيس ف

ي جريدة رومية وطنية  .9
ن
شهر الفدرالية النقابية من طرف أعضائها ف

ُ
ت

 واحدة عل الأقل، ناطقة بالعربية. 

 ح بتأسيس الفدرالية النقابيةث(السكوت عن الرد عل ملف التصريــــ

ي  أجل ثلاثون روما من إيداع 
وإن سكتت الإدارة المتخصصة عن الرد بعد مصن

ملف التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية تعد النقابة مسجلة، ونتيجة لذلك 

ي أجل إقصاه ثمانية )
ن
( أيام 0يسلم لها وصل تسجيل التضي    ح بالتأسيس ف

ي الفقرة الثانية من المادة عمل، وهذا ما نص عليه المشر 
ن
من القانون  26ع ف

ي  ي هذا التوجه الإلزامي من أرب  ع جوانب : 83-32النقاب 
ن
ع ف  . وقد أصاب المشر

  أما الجانب الأول فهو فرض الإنضباط الإداري عل الأشخاص

ي دراسة 
ن
ن بالمصالح المختصة للإدارة المختصة ف ن العاملي  الطبيعيي 

ي مدى مطابقة القانون الأساسي   83-32والداخلي مع القانون النقاب 

ام عدم تجاوز القاعدة القانونية الآمرة للآجال، ويمكن أن  مع إحن 

تلجأ الإدارة إلى حل يسمح لها بأخذ المزيد من الوقت وتجاوز هذه 

الآجال بحيلة إستدعاء النقابة لإزالة بعض التحفظات، حن  بعد 

ها، وعليه تأخذ من الوقت كفارتها  إزالتها قد تطلب إزالة تحفظات غن 

ع  دون أن تخالف هذه القاعدة القانونية الآمرة، حيث لم يحدد المشر

ي موضوع إزالة التحفظات. 
ن
 آجال ف

  ي الإدارة المتخصصة، و
ي فهو غن  مباشر لموظقن

أما الجانب الثابن

ي عن 
اجن تبة عن التهاون أو الن  ي تحميلهم المسؤولية المن 

ن
رتمثل ف

لمنظمات النقابية، و عل الخصوص إن لم دراسة ملفات إعتماد ا

ن  ن قوانينها الأساسية والداخلية وبي  يكن هناك بعض من التطابق بي 
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ي  ة بسبب تجاوز 83-32القانون النقاب  ، وتم إعتماد هذه الأخن 

 الآجال. 

  وقراطية ع هو محاربة البن  والجانب الثالث الذي أصاب فيه المشر

ا ما تضن  ي كثن 
رت منها المصالح العامة، وعرضت الإدارية السلبية، الن 

 النظام العام لبعض المخاطر. 

  ي زرع روح الإطمئنان والرصن
ن
لدي  165ويكمن الجانب الخامس ف

ي تحقيق 
ن
مؤسشي وأعضاء المنظمة النقابية بوجود الجدية الإدارية ف

اتيجية مجتمع متكامل.   إسن 

 الفرع الثالث: منظمات كنفديرالية نقابية

ن عل الأقل، أو إن الكنفدرالية النقا ن نقابيتي  بية هي إتحاد  لفدراليتي 

لمجموعة من المنظمات النقابية القاعدية، لها قانون أساسي خاص وقانون 

،  ومن خلال  ي
ع لضبط تنظيمها القانوبن داخلي كذلك، ولذلك رتدخل المشر

ة من خلال العناض التالية:   هذا الفرع سنسلط الضوء عل هذه الأخن 

  أول : مفهوم الكنفدررالية النقابية 

 ثانيا: نوع النقابات المتحدة لتشكيل كنفدرالية نقابية 

 ي كنفدررالية نقابية
ن
وط الإنخراط ف  ثالثا : شر

 وط التضي    ح بتأسيس كنفدررالية نقابية  رابعا : شر

 طولا : مفهوم الكنفديرالية النقابية 

ي نص المادة الرابعة من 
ن
ع ف ي المعدل رقم لقد عرفها المشر -32القانون النقاب 

ي   83
ن
:"  إتحاد منظمات نقابية قاعدية أو  3832افريل   36المؤرخ ف

                                                           

ي موضوع الرصن كأساس لبناء ركائز لقد تم تأليف العديد من ال 165 
ن
نظريات والمؤلفات ف

ي ذا الجودة 
أي مؤسسة عامة أو حن  خاصة، حيث ل يمكن الحديث عن العطاء الخدماب 

ن عن  ي للعاملي 
ي أي مرفق من المرافق الخدماتية إن لم يكن هناك الرصن الوظيقن

ن
العالية ف

 مناصبهم ووظائفهم وعن تعاملاتهم الأفقية  والعمودية. 
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فدراليات من نفس المهنة أو الفرع أو قطاع النشاطات أو تغطىي عدة مهن أو 

 فروع أو قطاعات  نشاطات"

ي لهذا الإتحاد، والذي بموجبه رتم تأسيس كنفدرالية 
ن النصاب القانوبن كما بي 

ن ) ي إتحاد فدراليتي 
ن
( 6( أو عل الأقل إتحاد خمس )3نقابية ، والمتمثل  ف

ي   مؤسسة وفقا للقانون النقاب 
ن نقابات قاعدية ، سواء عمالية أو للمستحدمي 

 166. 83-32المعدل رقم 

ط قبل تشكيل أي  ي إشن 
ع الجزائري بموجب هذا التعديل القانوبن والمشر

ي شكل كنفدرالية أن رتم
ن
ي ف ن الأساسية للفدراليات  إتحاد نقاب  تعديل القواني 

ن الأساسية للمنظمات  ي هذا الشكل، و تعديل القواني 
ن
ي تود الإتحاد  ف

الن 

ي شكل كنفدرالية ) خمس منظمات قاعدية عل 
ن
ي تود التكتل ف

النقابية الن 

ي نص عليها 
ام بكل التعديلات الشكلية والموضوعية الن  ن الأقل (، مع الإلن 

ي الم . وعليه حن  الكنفدراليات القائمة قبل 83-32عدل رقم القانون النقاب 

ي ملزمة بهذا التعديل الذي يمس النقابات 
صدور هذا التعديل القانوبن

 الناشطة تحت مظلتها سواء فدراليات أو منظمات نقابية قاعدية. 

 ثانيا: طنوع النقابات المتحدة لتشكيل كنفدرالية نقابية 

 167عدية نوعان: إما وطنية أو اقليمية )محلية(إبتداءا المنظمات النقابية القا

                                                           

ي المعدل رقم من  32المادة  166  ي   83-32القانون النقاب 
ن
: "  3832افريل   36المؤرخ ف

( ن ( منظمات 6( أو عل الأقل من خمس )3تتشكل الكنفدرالية عل الأقل من فدراليتي 

، مؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون" ن  نقابية قاعدية للعمال الأجراء أو للمستخدمي 

ي  28انظر إلى المادة   167     83-32  من القانون النقاب 

 بلدية 

 كة  بلديات مشن 

 ولية 

 كة  وليات مشن 
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ع المنظمة النقابية القاعدية " تجمع عمال أو  :168وقد عرف المشر

ن من : نفس المهنة أو نفس الفرع أو نفس قطاع النشاطات.."  مستخدمي 

ع الكنفدرالية :" إتحاد منظمات نقابية قاعدية و/أو 169كما عرف المشر

لفرع  أو نفس الفروع أو نفس قطاع فدراليات من: نفس المهنة أو نفس ا

 النشاطات أو تغطىي عدة مهن او عدة فروع أو عدة قطاعات نشاطات."

ن تشكيل الكنفدرالية  : "تتشكل الكنفدرالية عل الأقل من  170وبي 

( ن ( منظمات نقابية قاعدية للعمال 6( أو عل القل من خمس )3فدراليتي 

ن المؤسسة  قانونا ..   ."الأجراء أو للمستخدمي 

ع لم يحدد نوع المنظمات النقابية القاعدية الخمسة عل القل  ومادام المشر

ي اننا أمام عدة أنواع  من الكنفداليات: 
ي تشكل كنفدرالية، هذا يعنن

 الن 

 كنفدراليات مشكلة من نقابات وطنية قاعدية فقط 

 كنفدراليات مشكلة من فدراليات فقط 

 ية فقطكنفدراليات مشكلة من نقابات إقليمية قاعد 

  كنفدراليات مختلطة من نقابات وطنية وإقليمية 

  كنفدراليات مختلطة من فدراليات ونقابات قاعدية 

ن عديد الكنفدراليات:  ي أو النشاط يمكن أن نمن 
 أما عل مستوى المهنن

 كنفدرالية  لنفس المهنة 

 كنفدرالية  لعدة مهن 

   كنفدرالية لنفس الفرع 

 كنفدرالية  لنفس الفروع 

 كنفدرالية لعدة فروع 

                                                           

ي المعدل  9المادة  168   83-32من القانون النقاب 
 نفس المصدر 169
  ، المصدر ذاته32المادة  170
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 كنفدرالية لنفس قطاع النشاطات 

 كنفدرالية لعدة قطاعات نشاطات 

وط  ي كنفدرالية نقابية الإنخراطثالثا : شر
 
 ف

تقدم للسلطات الإدارية المختصة  171إن الكنفدرالية المعنية بالإنخراط

المؤهلة للكنفدرالية تضيحا كتابيا مختوما وممضيا من طرف رئيس 

، أرن تسلمها  هذه الكنفدرالية  أو المخول قانونا بموجب قانونها الأساسي

ة شهادة إثبات لهذا الإنخراط ، بموجب نص الفقرة الأولى من المادة  الأخن 

ي المعدل رقم  39  . 83-32من القانون النقاب 

علما أن أي عملية إنخراط أو إنسحاب من الكنفدراليات يجب أن تكون 

ي لكل السل طات الإدارية المختصة، وهذا بموجب نص مصحوبة بإعلام كتاب 

ي المعدل رقم  39الفقرة الثانية من المادة  ، إذ عل 83-32من القانون النقاب 

، ولذلك أوجب  ن أساسه تتغن  تمثيلية الكنفدرالية بتغن  عدد المنخرطي 

ن  ع إحصاءا لعملية تمثيلية المنظمات النقابية كل ثلاث سنوات، ومن بي  المشر

ة ال  كنفدراليات. هذه الأخن 

وط   بتأسيس كنفدرالية نقابية  التصريــــحرابعا : شر

وط الأساسية للتضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية:   من الشر

  .تحضن  ملف التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية 

  إيداع ملف التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية لدى الإدارة

 المختصة. 

  ة إيداع ملف التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية الحصول عل تأشن 

 النقابية. 

وط تباعا:   و عليه سوف نسلط الضوء عل هذه الشر

                                                           

 مهما كانت طبيعة هذه المنظمة النقابية سواء وطنية أو إقليمية 171 
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 دحضنر ملف التصريــــح بتأسيس الكنفدرالية النقابية-1

ي المعدل رقم   22بموجب نص المادة  ع  83-32من القانون النقاب  نص المشر

وط الشكلية الخاصة بتحضن  ملف التضي    ح بتأسيس  الجزائري عل الشر

 : ي
ن
 الكنفدرالية النقابية ، والمتمثلة ف

  .وثيقة التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية 

  ن للكنفدرالية النقابية تشمل أعضاء قائمة إسمية للأعضاء المؤسسي 

ة جملة من البيانات الإلزامية  القيادة أو الإدارة، وتحمل هذه الأخن 

 لكل عضو  من هؤلء الأعضاء، مثل : 

 الحالة المدنية 

 موطن الإقامة 

 المهنة 

  رقم الإنتساب للضمان الإجتماعي 

  التوقيع 

  ي من طرف
نسختان من القانون الأساسي للكنفدرالية النقابية ، ممصن

، من بينهم رئيس الكنفدرالية النقابية.  ن  عضوين مؤسسي 

  نسخة من محضن الجمعية التأسيسية للكنفدرالية النقابية المعد

ي من طرف المحضن القضا
. والممصن ي

 172ب 

                                                           
ي للجمعية العامة  172

ي كضابط شاهد عل الإجتماع الحقيق 
يعتن  المحضن القضاب 

ن للكنفدرالية  التأسيسية وليس الصوري ، كما يعد شاهد تثبت من كل الأعضاء المؤسسي 

، أرن رتحقق من هويتهم ومكان إقامتهم وإمضائهم عل ال ي قائمة إسمية لهذا الإتحاد النقاب 

ن للفدرالية  ي ساعة الإجتماع وليس للأعضاء المؤسسي 
ن
ي مكان الإجتماع وف

ن
أو الكنفدرالية ف

ي ذات الإجتماع، كما رثبت  
ن
قبله أو بعده، بالإضافة إلى إثبات الخطاب والحوار الذي تم ف

ي إن وجدوا ، أو  كذلك عمليا الأعضاء الذرن ترشحوا لمنصب رئاسة هذا الإتحاد النقاب 

نكية الجماعية للرئيس صاحب ف كرة التأسيس للكنفدرالية، وهذا ما يحدث رثبت عملية الن 

 . ي ي العهدة الثانية بعد تأسيس واعتماد هذا الإتحاد النقاب 
ن
ي الغالب. وقد يختلف الأمر ف

ن
 ف
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  نسخ من محاضن الجمعيات العامة للمنظمات النقابية العضوة

المضحة بإرادتها بتأسيس كنفدرالية المعدة والممضية من طرف 

ون القضائيون.   173المحضن

  .وثيقة إثبات وجود مقر الكنفدرالية النقابية  

ــح بتأسيس الكنفدرالية النقابية لدى الإدارة المختصة-3  إيداع ملف التصريــ

بإيداع الملف الكامل للتضي    ح  174عضو المكلف المفوض قانونايقوم ال

ي 175بتأسيس الكنفدرالية النقابية لدى السلطة الإدارية المختصة
، والن 

ي 
ن
 :176تتمثل ف

  أ(الوزير المكلف بالعمل فيما يخص الكنفدرالية النقابية 

                                                           

تعد فكرة تكوين كنفدرالية بالنسبة للمنظمات النقابية القاعدية فكرة إرادية مبنية  173 

فق عليه الجمعية عل تحول فكري من حيث الشكل والموضوع، وعليه يجب أن توا

ع إستثنائية، حيث يلزم هذه  ة، وعليه تعد هذه الجمعية بالنسبة للمشر العامة لهذه الأخن 

ن لتدوين محضن معن  عن رغبة الإنضمام  ين قضائيي  المنظمات عقدها بحضور محضن

 الإرادي لأعضاء هذه المنظمات النقابية إلى كنفدرالية. 

ع جعل التفويض من النضن  174  اء قاعدة آمرة بموجب الفقرة الأولى من بما أن المشر

ي ل يجوز الإتفاق 20المادة 
وط الآمرة الن  وط المكملة إلى الشر ط من الشر ي هذا الشر

، ررتق 

عل مخالفتها، بمعنن أن التفويض يأخذ طابعا كتابيا دقيق المضمون وممضيا من طرف 

 لدية. رؤساء النقابات المنخرطة ومصدق عليه من إدارة متخصصة مثل الب

ع السلطة الإدارية المختصة بموجب المادة الرابعة من القانون  175  لقد عرف المشر

ي  ي لها بموجب هذا القانون ، صلاحية تسليم وصل   83-32النقاب 
: " السلطة الن  كمايلي

تسجيل التضي    ح بتأسيس منظمة نقابية ، ويتعلق الأمر بالوزير المكلف بالعمل أو الوالىي 

 ب طبيعة المنظمة النقابية، وطنية أو محلية. المختص إقليميا، حس

ي لها ويستقرأ من هذا النص أن وزارة العمل هي ا
صلاحية تسليم وصل تسجيل لسلطة الن 

كةكنفدراليات النقابية الوطنية و الكنفدراليات التضي    ح بتأسيس ال . أما  الولائية المشنر

ن البلديات أو الولئية، المحلية الكنفدراليات  كة بي 
ي لها سواء البلدية أو المشن 

فالسلطة الن 

 صلاحية تسليم وصل تسجيل التضي    ح بتأسيس هذه النقابات هي الولية. 

ي  20المادة   176     .83-32من القانون النقاب 
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  ك ي المشن 
 ذات الطابع الولب 

  ي
 ذات الطابع الوطنن

  ب(والىي الولية
 بها مقر الكنفدرالية النقابيةالمتواجد 177

  ي
 ذات الطابع الولب 

  ك  ذات الطابع البلدي المشن 

  ذات الطابع البلدي 

 و بعد تثبت السلطة الإدارية المختصة من : 

  ي للعضو الحامل والمودع لملف التضي    ح
أ(وثيقة التفويض القانوبن

 بتأسيس الكنفدرالية النقابية

  ي ملف
ن
التضي    ح بتأسيس ب(وجود كل الوثائق المطلوبة ف

 الكنفدرالية النقابية

ة الإيداع عل جدول الإرسال المرفق من إدارة  تضع الإدارة المختصة تأشن 

 النقابة الكنفدرالية قيد التأسيس. 

ة إيداع ملف التصريــــح بتأسيس الكنفدرالية النقابية5  (الحصول عل دأشنر

فدرالية قيد عند إيداع العضو المكلف المفوض قانونا من النقابة الكن

التأسيس للملف الكامل للتضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية لدى السلطة 

ة  ة من محتواه الشكلي تضع تأشن  الإدارية المختصة، وبعد تثبت هذه الأخن 

ن سن هذه  ع حي  الإيداع عل جدول الإرسال المرفق، وقد أصاب المشر

 القاعدة الآمرة من عدة أوجه: 

 ة ا ن )يعتن  تاري    خ تأشن  ( روما 28لإيداع بداية للعد التنازلىي للثلاثي 

ن الموضوعية للملف  المقررة قانونا لدراسة مدى مطابقة المضامي 

                                                           
ي حفظ الأمن والنظام العام ، فهو مم   177

ن
ي الولية بمثابة الوزير الأول ف

ن
ثل يعتن  الوالىي ف

لكل القطاعات الوزارية، ولذلك هو رنوب عن وزير العمل فيما يخص كل ما له علاقة 

ي رتولها ويسوسها. 
ي الولية الن 

ن
ي ف  بالعمل النقاب 
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الكامل للتضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية من طرف الإدارة 

 المختصة. 

  وقراطية الإدارية ة الإيداع آلية لمحاربة البن  يعتن  تاري    خ تأشن 

ي 
ن
ي بداعي محدودية زمن دراسة السلبية، المتمثلة ف التماطل السلن 

 ملف التضي    ح بالتأسيس. 

  ة الإيداع آلية لزرع روح الإطمئنان والرصن لدي كما يعتن  تاري    خ تأشن 

ي 
ن
مؤسشي وأعضاء المنظمة النقابية الكنفدرالية بجدية الإدارة ف

 دراسة ملف التأسيس. 

 ة الإيداع آلية لتحميل المسؤولي ة الإدارية كما يعتن  تاري    خ تأشن 

 للسلطة الإدارية المختصة. 

لامسا: إلراءات تسليم وصل تسجيل التصريــــح بتأسيس الكنفدرالية 

 النقابية

ع إجراءات تسليم وصل تسجيل التضي    ح بتأسيس كنفدرالية  لقد حدد المشر

ي  21و  26 29نقابية بموجب المواد  ي تتم  .83-32من القانون النقاب 
والن 

 :  تباعا كما يلي

لعضو المكلف المفوض قانونا من النقابة الكنفدرالية قيد إيداع ا .9

ة لدى السلطة  التأسيس للملف الكامل للتضي    ح بتأسيس هذه الأخن 

 الإدارية المختصة. 

ة   .6 بعد تثبت هذه السلطة من المحتوى الشكلي للملف تضع تأشن 

ع لم يشر إلى هذا  الإيداع عل جدول الإرسال المرفق، علما أن المشر

ن الإدارة المرسلة و  الجدول، ولكنه من الإجراءات الإدارية المألوفة بي 

ازية لضمان عدم تضييع  الإدارة المرسل إليها، وهو من الأعمال الإحن 

 الوثائق أو إتلافها بطرق إرادية. 

تعمل الإدارة المختصة عل الدراسة الشكلية والموضوعية لملف  .1

ي مد
ن
ة زمنية أقصاها شهر التضي    ح بالتأسيس للكنفدرالية النقابية ف
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، و غاية هذه الدراسة هي مطابقة 178إبتداءا من تاري    خ إيداع الملف

القواعد القانونية للقانون الأساسي والقانون الداخلي للكنفدرالية 

ي  ي 83-32النقابية مع القانون النقاب 
،  ومن نتائج هذه الدراسة الن 

 سنسلط عليها الضوء تحليلا وإستقراءا: 

 لف التضي    ح بالتأسيس للكنفدرالية النقابيةالرفض المطلق لم (ج

ي لملف التضي    ح بالتأسيس للكنفدرالية النقابية (ح  الرفض النسن 

 الموافقة عل ملف التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية (خ

 السكوت عن الرد عل ملف التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية (د

 النقابية ط(الرفض المطلق لملف التصريــــح بالتأسيس للكفدرالية

ن  رتقرر الرفض المطلق لملف التضي    ح بالتأسيس للكنفدرالية النقابية حي 

تعارض الملف من حيث الشكل أو المضمون مع بعض القواعد القانونية 

ي  ي القانون النقاب 
ن
ي ل تعتن  من قبيل التحفظات  83-32الآمرة ف

، والن 

قرار الرفض  الممكن إزالتها، وبموجب هذا الرفض تسلم الإدارة المختصة

 179المسبب إلى الكنفدرالية النقابية المعنية. 

ي لملف التصريــــح بالتأسيس للكفدرالية النقابية  ب(الرفض النسن 

ي لملف التضي    ح بالتأسيس للكنفدرالية النقابية عند  رتقرر الرفض النسن 

ي   القواعد القانونية للقانون النقاب 
ن ن  83-32عدم التطابق بي  والقانوني 

                                                           

ي  29بموجب المادة  178   .83-32من القانون النقاب 

ي  179  ي القانون النقاب 
ن
ع الجزائري  ف ن الرفض المطلق لملف  83-32لم يلزم المشر حي 

ة لقرار الرفض تأسيس الكن فدرالية النقابية من طرف الإدارة المختصة تسليم  هذه الأخن 

المسبب إلى الكنفدرالية النقابية المعنية، ولكن من خلال منطق الإستقراء وعملا بقاعدة 

ي بموجب الفقرة  ة تبلغ عن تحفظات الرفض النسن  " من باب أولى " وما دام هذه الأخن 

ت القانون، فمن باب أولى تبليغ أسباب الرفض المطلق، ومن من ذا 21الأولى من المادة  

الأحسن أن يكون التبليغ الإداري المسبب كتابة، لتجنب التأويل من طرف الأشخاص 

ي المياه 
ن
، وعل الخصوص المحبذرن للإصطياد ف ن أو من طرف الغن  ن المؤسسي  الطبيعيي 

 العكرة. 



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

211 

، والذي بموجبه تستدعي الإدارة المختصة الأعضاء الأساسي والد اخلي

ن  للكنفدرالية النقابية المعنية من أجل تبليغهم بكل  180المؤسسي 

، بموجب الفقرة الأولى من نص المادة  ي التحفظات المسببة للرفض النسن 

ي  21  .83-32من القانون النقاب 

ي هذه الحالة ربق  ملف التضي    ح بالتأسيس للكنفدرالية 
ن
النقابية معلقا وف

ي السجل المخصص لإعتماد 
ن
عل مستوى الإدارة المختصة، فلا يسجل ف

ي 
ن
ن رفع كل التحفظات ف النقابات المرقم والمؤشر من طرف القضاء إلى حي 

ع بموجب نص الفقرة الثانية  181الآجال المحددة ، وهو ما أشار إليه المشر

ي  21من المادة   .83-32من القانون النقاب 

 عل ملف التصريــــح بتأسيس الكنفدرالية النقابيةت(الموافقة 

وتتم الموافقة عل ملف التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية، سواء كان 

ة عند تطابق قواعد القانون الأساسي للنقابة وقانونها الداخلي مع  ذلك مباشر

ي   ، أو بعد إزالة التحفظات المُبلغة من الإدارة المختصة،83-32القانون النقاب 

ة بموجب الفقرة الأولى من المادة  ي  26أرن تعمد هذه الأخن  من القانون النقاب 

ي سجل خاص 32-83
ن
 182إلى تسجيل التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية ف

                                                           

ع الجزائري طريقة تبليغ التحف 180  ظات، شفاهة أو عن طريق الكتابة، كما لم يحدد المشر

ي الباب مفتوحا أمام الإدارة المختصة 
لم يحدد آجال لرفع وإزالة التحفظات، وهذا ما ربق 

ة التحفظات، أو  ن كنر لإختيار المنهج الأمثل، حيث قد يستدعي ذلك جلسة عمل حي 

ورة الإشارة إلى بعض التحفظات الهامة.   ضن

ع لم يشر إلى م 181  دة هذه الآجال المحددة، فهي بالنهاية قاعدة قانونية ولكن المشر

ها من الإدارة إلى إجتهادات إدارية مختلفة، ومن طرف القضاء إلى  ناقصة قد يدعوا تفسن 

ي هذا المجال.كما ربق  
ن
إجتهادات قضائية كذلك، وحن  الفقهاء لهم نصيبهم من الإجتهاد ف

ي تواجه فيه الإدارة المتخصصة الغموض يكتنف هذه القاعدة من جانب عدد المرات 
الن 

ن للكنفدرالية فيما يخص التحفظات، إذ يمكن أن رتجل للإدارة  الأعضاء المؤسسي 

ن  ع إلى هذه الآجال حي  ي السابق. كما لم يشر المشر
ن
تحفظات جديدة ما لفتت إنتباهها ف

ي حال مخالفتها
ن
 .تحديدها فرضا من طرف الإدارة، أهل هي قاعدة آمرة، وما سينتج ف

 أهم البيانات الموجودة بسجل تأسيس الكنفدراليات :  182 
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ي غضون 
ن
مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا، وف

تسجيل  ثمانية أيام تسلم هذه الإدارة للكنفدرالية قيد التأسيس وصل

ي أجل ثمانية )
ن
ة معتمدة0التضي    ح بالتأسيس ف  ( أيام، فتصبح هذه الأخن 

ي جريدة وطنية واحدة عل الأقل وناطقة باللغة الوطنية، 
ن
قانونا بعد الإشهار ف

وعة ما لم تخالف قانونها الأساسي والداخلي  لتصبح كل نشاطاتها مشر

ي  يعات ذات العلاقة م83-32والقانون النقاب  ثل قانون العمل ، والتشر

ي    ع أساسي أسم للدولة.   والدستور كتشر

 : ي
ن
 وقد نلخص هذه الخطوات ف

موافقة الشكلية والموضوعية للسلطة الإدارية المختصة عل ملف ال .0

ي حدود 
ن
 روما 28النقابة الكنفدرالية قيد التأسيس ف

ي سجل مرقم ومؤشر  .3
ن
تسجيل التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية ف

 لمحكمة المختصة إقليميامن طرف رئيس ا

تسلم هذه الإدارة للكنفدرالية النقابية قيد التأسيس وصل تسجيل  .2

ي أجل ثمانية )
ن
 ( أيام0التضي    ح بالتأسيس ف

ي جريدة رومية وطنية  .9
ن
شهر الكنفدرالية النقابية من طرف أعضائها ف

ُ
ت

 واحدة عل الأقل، ناطقة بالعربية. 

 يس الكنفدرالية النقابيةث(السكوت عن الرد عل ملف التصريــــح بتأس

ي  أجل ثلاثون روما من إيداع 
وإن سكتت الإدراة المتخصصة عن الرد بعد مصن

ملف التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية تعد الكنفدرالية مسجلة، ونتيجة 

                                                                                                                                        

 رقم التسجيل .2

 تاري    خ التسجيل .0

 إسم الكنفدرالية النقابية .4

 عنوان الكنفدرالية النقابية .08

ن للكنفدرالية .00  أسماء الأعضاء المؤسسي 

 تاري    خ تسليم وصل التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية .03
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ي أجل إقصاه ثمانية )
ن
( 0لذلك يسلم لها وصل تسجيل التضي    ح بالتأسيس ف

ي الفقرة الثانية من المادة أيام عمل، وهذا ما نص عليه الم
ن
ع ف من  26شر

ي  ي هذا التوجه الإلزامي من أرب  ع 83-32القانون النقاب 
ن
ع ف . وقد أصاب المشر

 جوانب : 

  أما الجانب الأول فهو فرض الإنضباط الإداري عل الأشخاص

ي دراسة 
ن
ن بالمصالح المختصة للإدارة المختصة ف ن العاملي  الطبيعيي 

ي مدى مطابقة القانون الأساسي   83-32 والداخلي مع القانون النقاب 

ام عدم تجاوز القاعدة القانونية الآمرة للآجال، ويمكن أن  مع إحن 

تلجأ الإدارة إلى حل يسمح لها بأخذ المزيد من الوقت وتجاوز هذه 

الآجال بحيلة إستدعاء النقابة لإزالة بعض التحفظات، حن  بعد 

ها، وعل يه تأخذ من الوقت كفارتها إزالتها قد تطلب إزالة تحفظات غن 

ع  دون أن تخالف هذه القاعدة القانونية الآمرة، حيث لم يحدد المشر

ي موضوع إزالة التحفظات. 
ن
 آجال ف

  ي الإدارة المتخصصة، ويتمثل
ي فهو غن  مباشر لموظقن

أما الجانب الثابن

ي عن دراسة 
اجن تبة عن التهاون أو الن  ي تحميلهم المسؤولية المن 

ن
ف

المنظمات النقابية، وعل الخصوص إن لم يكن هناك ملفات إعتماد 

ن القانون  ن قوانينها الأساسية والداخلية وبي  بعض من التطابق بي 

ي  ة بسبب تجاوز الآجال. 83-32النقاب   ، وتم إعتماد هذه الأخن 

  وقراطية ع هو محاربة البن  والجانب الثالث الذي أصاب فيه المشر

ا ما تضن  ي كثن 
رت منها المصالح العامة، وعرضت الإدارية السلبية، الن 

 النظام العام لبعض المخاطر. 

  ي زرع روح الإطمئنان والرصن
ن
لدي  183ويكمن الجانب الخامس ف

ي 
ن
مؤسشي وأعضاء الكنفدرالية النقابية بوجود الجدية الإدارية ف

اتيجية مجتمع متكامل.   تحقيق إسن 

                                                           

ي موضوع الرصن كأساس لبناء ركائز  183 
ن
لقد تم تأليف العديد من النظريات والمؤلفات ف

ي ذا الجودة 
أي مؤسسة عامة أو حن  خاصة، حيث ل يمكن الحديث عن العطاء الخدماب 



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

214 

 المطلب الرابع: طنواع النقابات حسب  فضاء النشاط

ي لنشاط المنظمات النقابية  لقد أصاب
ن
ي التقسيم الجغراف

ن
ع الجزائري ف المشر

ي  ، أرن 83-32لتحديد ضوابط الإنتماء والنشاط بموجب القانون النقاب 

 سنسلط الضوء تحليلا و إستقراءا عل الفروع التالية: 

 الفرع الأول: منظمات نقابية أجنبية 

  منظمات نقابية وطنية : ي
 الفرع الثابن

  :منظمات نقابية إقليمية الفرع الثالث 

 الفرع الأول: منظمات نقابية طلنبية

ي المعدل رقم  ع الجزائري من خلال القانون النقاب 
 83-32لقد أشار المشر

ي 
ن
إلى أنواع المنظمات النقابية الوطنية  والأجنبية  3832افريل   36المؤرخ ف

من حيث الشكل والمضمون، ولكنه أولى أهمية للمنظمات النقابية 

، أما بالنسبة للأجنبية إكتقن بالإشارة إلى حرية الإنتماء إليها من 184الوطنية

                                                                                                                                        

ن عن  ي للعاملي 
ي أي مرفق من المرافق الخدماتية إن لم يكن هناك الرصن الوظيقن

ن
العالية ف

 ملاتهم الأفقية  والعمودية. مناصبهم ووظائفهم وعن تعا

ع الجزائري جملة من التعريفات لأشكال التنظيمات النقابية الوطنية،  184  لقد أعطى المشر

ي المعدل رقم من  9من خلال نص المادة  ي   83-32القانون النقاب 
ن
افريل   36المؤرخ ف

3832: 

 : يقصد بها المنظمة النقابية القاعدية أو الفدرالية أو الكنفدرالية.  المنظمة النقابية

ي  : تجمع أعضاء منظمة نقابية تمثيلية ضمن نفس الهيئة المستخدمة أو أماكن الفرع النقان 

ة.  ن  عملها المتمن 

ن من نفس المهنة أو الفرع أو قطاع  المنظمة النقابية القاعدية : تجمع عمال أو مستخدمي 

كة لأعضائهاالنشاطات لل  دفاع عن المصالح المشن 

: إتحاد منظمات نقابية قاعدية من نفس المهنة أو الفرع أو قطاع النشاطات أو  الفدرالية

 تغطىي عدة مهن أو فروع أو قطاعات  نشاطات
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ن لهذا 83-32من القانون  60خلال نص المادة  ن آمرتي  ، أرن يضع قاعدتي 

ي : 
ن
 الإنتماء، والمتمثلة ف

ي أجل -0
ن
روما من تاري    خ  06إلزامية إعلام السلطات الإدارية المختصة ف

 الإنخراط. 

ي تحمل ذات الأهداف إلزامية الإنخراط -3
ي المنظمات الأجنبية الن 

ن
الحضي ف

ي القانون الأساسي والداخلي للمنظمة 
ن
أو أهداف مشابهة لتلك الموجودة ف

 النقابية الجزائرية. 

ي الأساس من باب الحفاظ عل الأمن القومي والداخلي 
ن
حيث هذا الإعلام هو ف

ي من خطر والنظام العام للدولة، أرن من الممكن بعد التثبت الإد
اري الأمنن

ي أن تطلب السلطة الإدارية من المنظمة النقابية الجزائرية  اق الأجنن 
الإخن 

 المنخرطة الإنسحاب. 

ي  ي القانون النقاب 
ن
ع الجزائري لم يشر إلى  83-32ولكن الملاحظ ف أن المشر

إمكانية تأسيس المنظمات النقابية الدولية بالجزائر بقيادة وطنية أو مختلطة، 

أو  دولىي  186أو قاري 185نت ذات بعد إقليمي سواء كا
187. 

                                                                                                                                        

: إتحاد منظمات نقابية قاعدية أو فدراليات من نفس المهنة أو الفرع أو قطاع  الكنفدرالية

 عدة مهن أو فروع أو قطاعات  نشاطاتالنشاطات أو تغطىي 

ي عددا معينا  المنظمة النقابية التمثيلية
ن
ن تستوف : منظمة نقابية للعمال أو المستخدمي 

 من المعارن  المحددة بموجب هذا القانون. 

 

المقصود من مصطلح إقليمي هو وجود عدد من الدول المتجاورة، أو ذات ذات 185 

 العربية. الإنتماء، مثل المنظمات النقابية 

المقصود من مصطلح قاري هو وجود عدد من الدول بقارة واحدة، مثل القارة 186 

 الإفريقية. 

 المقصود من مصطلح دولىي هو وجود عدد من الدول بمختلف القارات أو أغلبها.  187 
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ي يمكنها الإنضمام إلى نقابات 
ع لم يحدد طبيعة النقابات الن  كما أن المشر

 189والإقليمية.  188أجنبية، وهذا يفتح الباب أما كل النقابات الوطنية

ومن خلال هذا الفرع الذي رتناول المنظمات النقابية الأجنبية، سوف  

ة حسب ورودها بالقانون  نسلط الضوء بإختصار عل أنواع هذه الأخن 

ي   :  83-32النقاب 

 أول: منظمات نقابية دولية 

 ثانيا: منظمات نقابية قارية 

 ثالثا: منظمات نقابية جهوية 

 طولا: منظمات نقابية دولية

ي  ي القانون النقاب 
ن
ع الجزائري إلى إمكانية تأسيس  83-32ف لم يشر المشر

لجزائر بقيادة وطنية أو مختلطة، سواء كانت المنظمات النقابية الدولية با

ع.  ي أوردها المشر
 ذات بعد دولىي أو قاري أو إقليمي حسب التقسيمات الن 

:" يحق للمنظمات النقابية  83-32من القانون  00حيث جاء نص المادة 

ي منظمات نقابية دولية 
ن
القاعدية والفدراليات والكنفدراليات الإنخراط ف

                                                           

 سواء المنظمات النقابية الوطنية القاعدية أو الفدراليات أو الكنفدراليات.  188 

: تتمثل المنظمات الو  189  ي
ن
 طنية الإقليمية ف

   نقابات بلدية مهما كان شكلها نقابة قاعدية بلدية  أو فدرالية نقابية بلدية أو

 كنفدرالية نقابية بلدية

 كة مهما كان شكلها كذلك  نقابات بلدية مشن 

 نقابات ولئية مهما كان شكلها كذلك 

 كة مهما كان شكلها كذلك  نقابات ولئية مشن 

كة مهما كان شكلها كذلك، سواء منظمات نقابية علما أن المنظمات النقابي ة الولئية المشن 

كة،  كة أو كنفدراليات نقابية ولئية مشن  كة أو فدراليات نقابية ولئية مشن  ولئية مشن 

منضوية تحت السلطة الضبطية لوزير العمل وليس والىي الولية، وهذا بموجب الفقرة 

ي  20الثانية من المادة   .83-32 من القانون النقاب 
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ام الوحدة وقارية وجهوية لها نف ي ظل إحن 
ن
س الأهداف أو أهداف مشابهة ف

يعية والتنظيمية المعمول بها  الوطنية والقيم والثوابت الوطنية والأحكام التشر

ي المادة 
ن
وط المنصوص عليها ف  أدناه " 60وحسب الشر

ن عل المنظمات النقابية إعلام السلطات الإدارية 60أما نص المادة  : " رتعي 

ي منظمات نقابية دولية وقارية وجهوية لها نفس  المختصة، بإنخراطها 
ن
ف

ي تلي 
ي أجل الخمسة عشر روم عمل الن 

ن
الأهداف أو أهداف مشابهة ف

 الإنخراط. 

ي جميع الأشغال المدعوة إليها، 
ن
ن المنظمات النقابية ممثليها بكل حرية ف تعي 

 بما فيها أشغال الهيئات الدولية للعمل."

ن النقاط   التالية: ونستقرأ من هذرن النصي 

إستبعاد غن  مباشر لتأسيس المنظمات النقابية الدولية بالجزائر،  (0

 190حيث عدم التنصيص روجي بذلك. 

إجراء السلطات الإدارية والأمنية المختصة لتحقيقاتها حول المنظمة  (3

، ولذلك عدم إخطار السلطات  النقابية الدولية موضوع الإنضمام

،  الإنضمام يعد من باب التسن  روم من  06الإدارية المختصة بعد 

ألف إلى  38وتعاقب المنظمة عل تجاوز هذه المدة بغرامة مالية من 

من القانون  068، وهذا بموجب نص المادة  ألف درنار جزائري 68

ي   . 83-32النقاب 

2)  : ام بمايلي
ن اط الإنظمام بالإلن   إشن 

 ام الوحدة الوطنية  إحن 

 ام القيم الوطنية  إحن 

 ام الثوابت  الوطنية إحن 

                                                           

ي بدولة  190  ع الجزائري من هذا الإستبعاد إبعاد الجزائر عن أي ضاع نقاب  وقد فضل المشر

أجنبية، أي ل تصبح الجزائر بمثابة قواعد خلفية، وللحفاظ كذلك عل العلاقات 

 الدبلوماسية الدولية. 
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  يعية ام الأحكام التشر  إحن 

  ام الأحكام التنظيمية  إحن 

امات للمنظمات النقابية الجزائرية، كونها  (9 ن ع هذه الإلن  وقد أورد المشر

ستكون تحت غطاء الإنصياع لقواعد وأحكام القانون الأساسي 

ي ل سلطة للدولة عليه، و من باب  والداخلي لمنظمة دولية ببلد أجنن 

ة سلطتها الإدا ن بالجزائر،  191رية غن  المباشر عل الأشخاص النقابيي 

، لتجنب إعذار مخالفتهم لها  فمن باب أولى إلزامهم بها كإجراء ضبطىي

ن المخالفة.   من جهة، و لتطبيق كل الإجراءات القانونية الضبطية حي 

 ثانيا: منظمات نقابية قارية

ي  ي القانون النقاب 
ن
ع الجزائري إلى إ 83-32ف مكانية تأسيس لم يشر المشر

المنظمات النقابية الدولية بالجزائر بقيادة وطنية أو مختلطة ذات البعد 

 القاري. 

ع بمصطلح قاري دون ذكر التخصيص، هذا يفتح المجال  و إن إكتفاء المشر

أمام حق المنظمات الوطنية النقابية عل الإنضمام إلى المنظمات النقابية 

ي تنشط
.  القارية مهما كانت القارة الن  ي يقع بها مقرها الإجتماعي

 عليها والن 

وطا ضبطية إلزامية للمنظمة النقابية المنضمة  ط شر ولكنه بالمقابل إشن 

وط الإنضمام إلى  ي شر
ن
حها ف ي سبق شر

للمنظمات النقابية القارية، والن 

المنظمات الدولية من خلال الفرع الأول من هذا المطلب، أرن وقفنا عل 

ع الجزائري حيال  العقوبات الجزائية، كما  أوردنا تحليلا منطقيا لنظرة المشر

 هذه المسألة المتعلقة بالنظام العام إبتداءا. 

                                                           

من هذه السلطة الإدارية سلطة الإعذار والإنذار أو حن   تجميد نشاط المنظمة  191 

 النقابية أو حلها أو رفع دعوى قضائية لحلها أمام القضاء المختص. 
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 ثالثا: منظمات نقابية لهوية

ي  ي القانون النقاب 
ن
ع الجزائري 83-32ف إلى إمكانية تأسيس  لم يشر المشر

المنظمات النقابية الدولية بالجزائر بقيادة وطنية أو مختلطة، ذات البعد 

ع بمصطلح جهوية دون ذكر التخصيص، هذا يفتح ج هوي، و إن إكتفاء المشر

المجال أمام حق المنظمات الوطنية النقابية عل الإنضمام إلى المنظمات 

النقابية الجهوية، أو ذات البعد الجهوي، مثل المنظمات النقابية العربية 

ها، مهما كانت الخريطة ا ي والمنظمات النقابية الإسلامية، وغن 
لجغرافية الن 

 . ي يقع بها مقرها الإجتماعي
 تنشط عليها والن 

وطا ضبطية إلزامية للمنظمة النقابية الجزائرية  ط شر ولكنه بالمقابل إشن 

وط الإنضمام  ي شر
ن
حها ف ي سبق شر

المنضمة للمنظمات النقابية الجهوية، والن 

ا عل إلى المنظمات الدولية من خلال الفرع الأول من هذا المطلب، أرن وقفن

ع الجزائري حيال  العقوبات الجزائية، كما أوردنا تحليلا منطقيا لنظرة المشر

 هذه المسألة المتعلقة بالنظام العام إبتداءا. 

: منظمات نقابية ورنية  ي
 
 الفرع الثان

ع  ي   28بموجب نص المادة الجزائري لقد أكد المشر من القانون النقاب 

وط 83-32المعدل رقم  ي مجال تحديد الشر
ن
الخاصة بنصاب قائمة الأعضاء  ف

ن عل تناسبية العدد المطلوب وعل مدلول التوازن ، أما نصاب  المؤسسي 

ي 
ن
ن للمنظمة النقابية القاعدية الوطنية فتتمثل ف قائمة الأعضاء المؤسسي 

ن )  ن )28ثلاثي  ن عل ثلاثي  ( ولية  عل 28(عضو مؤسس عل الأقل موزعي 

. الأقل وبصفة متوازنة عل كامل ال ي
اب الوطنن  ن 

، عدم إهمال أي  ي
يغي بصفة التوازن عل المستوى الوطنن

أما المقصود التشر

ن من الشمال  ي الجهات،  فمثلا لو كان الأعضاء المؤسسي 
 
جهة مقارنة بباف

ي المطلوب لإهمال 
ي والوسط والجنوب، فهنا ل رتحقق التوازن الوطنن

 
ف الشر

ع الجزا . وقد أصاب المشر ي ط الذي له وليات الشمال الغرب  ي هذا الشر
ن
ئري ف

 . ي
اب الوطنن  علاقة باللحمة الوطنية  والحرص عل وحدة الن 
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 الفرع الثالث: منظمات نقابية إقليمية

يعات  ي تنص عليها التشر
و تماشيا مع حرية تأسيس المنظمات النقابية الن 

ي    ع أساسي للدولة، أورد  الدولية والوطنية، وأعلاها الدستور كأسم تشر

ع  ، سواء المشر ي ي لكل من تراودهم فكرة التكتل النقاب  إمكانيات التأسيس النقاب 

 عل مستوى بلدية واحدة، مجموع بلديات، ولية وحدة أو مجموع وليات. 

وعل هذا الأساس ومن خلال هذا الفرع الذي رتناول تقسيم المنظمات 

 :  النقابية الإقليمية سوف نسلط الضوء عل مايلي

 كأول: منظمات نقابي ي مشن 
 ة ذات طابع ولب 

 ثانيا: منظمات نقابية ولئية 

  ك  ثالثا: منظمات نقابية ذات طابع بلدي مشن 

 رابعا: منظمات نقابية بلدية 

ك ي مشنر
 
 طولا: منظمات نقابية ولائية ذات رابع ولان

ن المنظمات النقابية الوطنية والجهوية من حيث  ع الجزائري بي  ن المشر لم يمن 

وط المقننة  ي نص المادة الشر
ن
ن الوادة ف الخاصة بشخصية بالأعضاء المؤسسي 

ي المعدل رقم  30 : التمتع بالحقوق  83-32من القانون النقاب  ي
ن
ي تتمثل ف

، والن 

المدنية والوطنية، بلوغ سن الرشد وممارسة نشاط له علاقة بهدف المنظمة 

وطا خاصة بالنصاب العددي لتأسيس منظمة نقابي ة النقابية، ولكنه أفرد شر

من ذات القانون، "... ذات الطابع  28جهوية بموجب محتوى المادة 

ة ) ن الوليات = عشر ك بي 
ن عل 08الإقليمي المشن  ن موزعي  (أعضاء مؤسسي 

( وليات عل الأقل من الوليات المعنية بالقانون الأساسي 2ثلاث )

 للمنظمة..."

ي الغالب تضم هذه النقابات وليات متجاورة، مثل نقابات
ن
ق  وف قية ) شر شر

ي من  الوطن( وهكذا نقابات غربية ونقابات الوسط، ولكن هذا الشكل النقاب 

ع الجزائري إصطلح عليها: "  باب الواقع وليس من باب الإلزام، فالمشر
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ك " ، و لم يحدد عدد الوليات  ي المشن 
المنظمات النقابية ذات الطابع الولب 

ي قد نجد نقابة المشكلة لها و ل  منهجية توزيعها عل الإ
، بما يعنن ي

قليم الوطنن

ق وبعضا من الغرب وكل  ك، تضم أغلب وليات الشر ي مشن 
ذات طابع ولب 

 وليات الجنوب. 

ي 
أما السلطات الإدارية المختصة لضبط المنظمات النقابية ذات الطابع الولب 

ك هي سلطة وزارة العمل و ليس سلطة والىي الولية، حيث هذه  المشن 

 ن تمنحها : السلطة هي م

 الإعتماد .0

 192درجة التمثيلية .3

ي نقابات أجنبية .2
ن
 الموافقة عل إنخراطها ف

 التصدرق الشكلي عل إنضمامها لنقابات وطنية أو إقليمية  .9

 التصدرق الشكلي والموضوعي عل قانونها الأساسي والداخلي  .6

كما يمكن للقانون الأساسي للمنظمات النقابية الوطنية مهما كان شكلها أن   

ي إطار حسن التنظيم، رن
ن
ص عل إنشاء مكاتب نقابية جهوية تابعة للنقابة ف

ة ليست مستقلة ول توجد لدرها الشخصية المعنوية،  ولكن هذه الأخن 

وليست بنقابات تابعة، بل هي مجرد فروع ولدرها نفس الخضوع لذات 

 السلطة الإدارية المختصة، أل وهي وزارة العمل. 

                                                           

 حيث هناك ثلاث أنواع من المنظمات النقابية حسب درجة تمثيليتها :  192 

 نقابات غن  تمثيلية .0

 نقابات تمثيلية .3

 نقابات أكنر تمثيلية .2

 ولمزيد من المعلومات حول التمثيلية النقابية إرجع إلى الصفحة ....من هذا المؤلف. 
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 لائيةثانيا: منظمات نقابية و 

ن المنظمات النقابية الوطنية والولئية  ع الجزائري بي  ن المشر وكذلك لم يمن 

ي 
ن
ن الوادة ف وط المقننة الخاصة بشخصية بالأعضاء المؤسسي  من حيث الشر

ي المعدل رقم  30نص المادة  :  83-32من القانون النقاب  ي
ن
ي تتمثل ف

، والن 

مارسة نشاط له علاقة التمتع بالحقوق المدنية والوطنية، بلوغ سن الرشد وم

وطا خاصة بالنصاب العددي  بهدف المنظمة النقابية، ولكنه أفرد شر

من ذات القانون،  28لتأسيس منظمة نقابية ولئية بموجب محتوى المادة 

= ثمانية ) ي
ن 0بما نصه "... ذات الطابع الإقليمي الولب  ( أعضاء مؤسسي 

ن ) ن عل بلدرتي  ي القانون ( عل الأقل من بلديات ال3موزعي 
ن
ولية المحددة ف

 الأساسي للمنظمة...."

بلدية، وبالتالىي الإكتفاء  28ولكن الملفت للإنتباه أن بالولية قد نجد أكنر من 

ن من ذات الولية ل يعد من صميم 0بإنتماء الأعضاء الثمانية ) ( إلى بلدرتي 

ن الإع  ع الجزائري بعي  ي أخذها المشر
ي التوزي    ع الإقليمي الن 

ن
ي الحكمة ف

ن
تبار ف

، وعليه  ي
وطية تأسيس المنظمات النقابية القاعدية ذات الطابع الوطنن مشر

قد نعتن  هذا من باب مجانبة الصواب أو عدم إعطاء ذات الأهمية لتقوية 

 المنظمات النقابية الولئية مقارنة بالوطنية. 

ك بير  البلديات
 ثالثا: منظمات نقابية ذات رابع مشنر

ع ال ن المشر ن المنظمات النقابية الوطنية و نقابة وكذلك لم يمن  جزائري بي 

وط المقننة الخاصة بشخصية بالأعضاء  كة من حيث الشر البلديات المشن 

ي نص المادة 
ن
ن الوادة ف ي المعدل رقم  30المؤسسي  ،  83-32من القانون النقاب 

: التمتع بالحقوق المدنية والوطنية، بلوغ سن الرشد وممارسة  ي
ن
ي تتمثل ف

والن 

وطا خاصة بالنصاب  نشاط له علاقة بهدف المنظمة النقابية، ولكنه أفرد شر

من ذات  28العددي لتأسيس منظمة نقابية ولئية بموجب محتوى المادة 

ن البلديات= خمس ) ك بي 
( أعضاء 6القانون، بما نصه "... ذات الطابع المشن 

ن ) ن عل بلدرتي  ن موزعي   ( عل الأقل...."3مؤسسي 
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وطية  83-32من القانون  28المادة ونستقرأ من خلال نص  أنه ل توجد مشر

كة  لإنضمام النقابات البلديات من ذات الولية، حيث قد تشكل نقابة مشن 

كة وتابعة لوليات مختلفة، أو تابعة لوليات  ن بلديات ذات حدود مشن  بي 

ي الحدود. 
ن
اك ف  مختلفة دون إشن 

ي هذه الحالة يظهر إشكال السلطة الإدارية الم
ن
ختصة، فمن هي الولية وف

ي دراسة ملف التأسيس والرقابة والإخطار والإعلام الدوري. 
ن
المختصة ف

ع تبق  ثغرة قانونية، إل بصدور قواعد قانونية  وحيث لم يشر إليها المشر

 متممة، أو نص   تنظيمي لسدها. 

ي منح الإعتماد للنقابات 
ن
ولكن من باب الإجتهاد الإدارة المتخصصة ف

كة  ي روجد بها المشن 
ن البلديات والتابعة لوليات مختلفة هي الولية الن  بي 

 المقر الإجتماعي لهذا النوع من النقابات. 

 رابعا: منظمات نقابية بلدية

ن المنظمات النقابية الوطنية والبلدية من حيث  ع الجزائري بي  ن المشر لم يمن 

ي 
ن
ن الوادة ف وط المقننة الخاصة بشخصية بالأعضاء المؤسسي  نص المادة الشر

ي المعدل رقم  30 : التمتع بالحقوق  83-32من القانون النقاب  ي
ن
ي تتمثل ف

، والن 

المدنية والوطنية، بلوغ سن الرشد وممارسة نشاط له علاقة بهدف المنظمة 

وطا خاصة بالنصاب العددي لتأسيس منظمة نقابية  النقابية، ولكنه أفرد شر

ي خمس )من ذات القان 28بلدية بموجب محتوى المادة 
ن
( 6ون، والمتمثل ف

ي 
ن
،  ولكنه بالمقابل لم يفرد نصا لضبط التوزي    ع، بل أردفها ف ن أعضاء مؤسسي 

ن البلديات، وشتان  ك بي 
ذات بند المنظمات ذات الطابع الإقليمي المشن 

ن ترك ذات التوزي    ع، فكيف  بينهما، ولذلك بالنهاية قد جانب الصواب حي 

ن عل الأقل، وقد  لمنظمة نقابية قاعدية بلدية أن يكون لها أعضاء من بلدرتي 

ها.   نعتن  هذا الإرداف غن  المفيد سقطة قلم، رغم تأثن 
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 المطلب الخامس : طنواع النقابات حسب السلطة الإدارية الضابطة لها

ي له أهمية بالغة وتأثن  كبن  عل ميدان العمل، وله بالموازات  إن العمل النقاب 

وعة أحيانا، ات جانبية مشر ي أحيان أخرى، ولذلك  تأثن 
ن
وعة ف وغن  مشر

ي يعمل تحت رقابتها كضبط 
يغي أطر له السلطة الإدارية الن 

الضبط التشر

ي  ن عملها الضبطىي بالقانون النقاب  ة مقيدة حي  وكل  83-32إداري، وهذه الأخن 

 التنظيمات التطبيقية المرتبطة به. 

ي  ي سلط 83-32ومن خلال القانون النقاب 
ن
ة وزير العمل تتمثل هذه السلطة ف

، وعل ذلك الأساس ومن خلال هذا المطلب سوف نسلط  أو سلطة الوالىي

 : ن ن التاليي   الضوء عل الفرعي 

 ضبطيا بسلطة وزارة العمل الفرع الأول: النقابات المؤطرة 

  النقابات المؤطرة ضبطيا بسلطة الوالىي : ي
 الفرع الثابن

 ملالفرع الأول: النقابات المؤررة ضبطيا بسلطة وزير الع

ع ضاحة إلى الضبط الإداري الممارس من طرف سلطة الإدارة  لم يشر المشر

الخاصة عل المنظمات النقابية مهما كان شكلها وطبيعتها، كون هذه 

ي مجال محدد، مثل سلطات ضبط 
ن
السلطات ليس ذات طبيعة ضبطية ف

الإعلام السمغي البضي وسلطات ضبط الإتصالت، بل تمارس سلطات 

ي ح
ن
ي تسند لها تلك المهام. ضبطية ف

يعات الن   دود التشر

ن الوليات أو الولئية أو  كة بي 
وبالنسبة للمنظمات النقابية الوطنية، أو المشن 

ي  ع من خلال القانون النقاب 
ن البلديات أو البلدية، فقد حدد المشر كة بي 

المشن 

ي سلطة وزير العمل أو  32-83
ن
 السلطات الإدارية الضبطية لها، والمتمثلة ف

والىي الولية، وللتوظيح أكنر حول مجال ضبطية وزارة العمل، سوف نسلط 

ة من خلال العناض التالية:   الضوء عل هذه الأخن 

 أول: مفهوم التأطن  الإداري الضبطىي لسلطة وزير العمل 

 ثانيا: أنواع النقابات المؤطرة بسلطة وزير العمل 

 ن طرف وزارة العملثالثا: أنواع الرقابة الممارسة عل النقابات م 
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 طولا: مفهوم التأرنر الإداري الضبطي لسلطة وزير العمل

ي الأساس إلى الحفاظ عل النظام العام       
ن
القائم  193إن الضبط رهدف ف

يعية، فيسم ضبطا  بالدولة، ولذلك يمارس من طرف السلطة التشر

يعيا  ،195، ويمارس من طرف السلطة التنظيمية، فيسم ضبطا تنظيميا194تشر

                                                           

ن السلطة الإدارية والضبط الإداري، أنظر  193  ولمزيد من المعلومات حول العلاقة بي 

 المراجع التالية: 

  ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية

 922 -910م ، ص 0402

  ، 313ه ، ص 0980أنور أحمد رسلان ، القانون الإداري السعودي ، بدون الناشر 

  ن شمس بالقاهرة ي القانون الإداري ، مطبعة جامعة عي 
ن
ن ف سليمان الطماوي ، الوجن 

 . م0401

  ،قاوي، القانون الإداري "النشاط الإداري" دار النهضة العربية  م 0409سعاد الشر

  0408د سلطة الضبط الإداري، دار النهضة العربية ، محمود عاطف البنا، حدو  ،

  9ص 

  306و 309ص  0428طعيمه الجرف ، القانون الإداري ، مكتبة القاهرة الحدرثة 

يعية من خلال مختلف القواعد  194  يغي بواسطة السلطة التشر
يمارس الضبط التشر

ن  ي القانونية الآمرة والمكملة الصادرة عنها الضابطة للحقوق والإلن 
ن
امات والحريات، وتتمثل ف

يغي للدولة بمختلف تدرجاته: 
 مضمون الهرم التشر

ي الدستور .0
ن
ي    ع الأساسي الأسم المتمثل ف  التشر

يعات الدولية المصدق عليها مهما كان مضمونها .3  التشر

ن العضوية ( .2 يعات الوطنية العضوية ) القواني   التشر

ن العادية ( .9 يعات الوطنية العادية ) القواني   التشر

يعات الإستثنائية  ) الأوامر الرئاسية ( .6  التشر

يعات تضبط  للأشخاص الإطار المحدد للحقوق  ي تتضمنها هذه التشر
فكل القواعد الن 

امات والحريات ، حيث ل يمكن التعذر بجهلها.  ن  والإلن 

يمارس الضبط التنظيمي بواسطة السلطة التنظيمية من خلال مختلف القواعد  195 

ي القانونية الآمرة و 
ن
امات والحريات، وتتمثل ف ن المكملة الصادرة عنها الضابطة للحقوق والإلن 

 مضمون الهرم التنظيمي للدولة بمختلف تدرجاته: 

 المراسيم الرئاسية  .0
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، ويمارس من طرف القضاء 196ويمارس من طرف الإدارة فيسم ضبطا إداريا

 . 197فيسم ضبطا قضائيا

والضبط الممارس من طرف وزير العمل يعد ضبطا تنظيميا وإداريا، أما 

ية  ي سلطة إصدار مختلف القرارات الوزارية التفسن 
ن
الضبط التنظيمي فيتمثل ف

ي  ي أو لمختلف نصوصه  83-32للقانون النقاب 
ن
التطبيقية، سواء صدرت ف

ي 
ن
صورة مراسيم رئاسية أو تنفيذية. أما الضبط الإداري لذات الوزير فيتمثل ف

وع لكل الأحكام والقواعد  السلطة الثانية له، أل وهي السهر عل التنفيذ المشر

ي   .83-32القانونية أو التنظيمية للقانون النقاب 

 العملثانيا: طنواع النقابات المؤررة بسلطة وزير 

ي  20بموجب الفقرة الثانية من المادة  ع  83-32من القانون النقاب  يشن  المشر

إلى أنواع النقابات المؤطرة ضبطيا تحت سلطة وزير العمل، والمتمثلة أساسا 

 : ي
ن
 ف

  الكنفدراليات النقابية الوطنية 

 ك ي المشن 
 الكنفدراليات النقابية ذات الطابع الولب 

                                                                                                                                        

 المراسيم التنفيذية .3

كة .2  القرارات الوزارية المشن 

 القرارات الوزارية الفردية .9

يعات  ي تتضمنها هذه التنظيمات هي تشر
فرعية تضبط  للأشخاص الإطار فكل القواعد الن 

امات والحريات ، حيث ل يمكن التعذر بجهلها، كما تعد  ن المحدد للحقوق والإلن 

يعية.  ن الصادرة عن السلطة التشر ن تطبيقية لمختلف القواني   التنظيمات قواني 

أما الضبط الإداري فهو ضبط تنفيذي أرن تسهر السلطة التنفيذية عل تطبيق  196 

يعات والتن ي سبيل الحفاظ عل النظام التشر
ن
ظيمات دون مخالفتها من طرف الأشخاص ف

 العام القائم بالدولة. 

ي فهو ضبط ممارس من طرف كل الهيئات القضائية، أرن تسهر  197  
أما الضبط القضاب 

ر الذي أصاب النظام العام بسبب مخالفة تطبيق  السلطة القضائية عل معالجة الضن

يعات والتنظيمات من طرف  الأشخاص.  التشر
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  الفدراليات النقابية الوطنية 

 ك ي المشن 
 الفدراليات النقابية ذات الطابع الولب 

  المنظمات القاعدية النقابية الوطنية 

 ك ي المشن 
 المنظمات القاعدية النقابية ذات الطابع الولب 

ي هذا التأطن  كونه يخرج عن السلطة الإدارية الضبطية 
ن
ع ف وقد أصاب المشر

ي ل 
 تتعدى إقليم الولية.  لوالىي الولية والن 

 ثالثا: طنواع الرقابة الممارسة عل النقابات من رر  وزارة العمل

ع لوزارة العمل الصفة القانونية لضبط إنشاء وتنظيم ونشاط  لقد أعطى المشر

ي  198المنظمات النقابية
ن الوليات  199ذات الإختصاص الوطنن ك بي 

أو المشن 
 وبعدية.  ، وب  هذه الصفة تمارس عليها رقابة قبلية 200

 : ن  وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال العنضين التاليي 

                                                           

ي ممارسة نشاطاتها بعد حصولها عل الإعتماد، ولكن هذه الحرية  198 
ن
النقابات حرة ف

 
ن
ي حدود قانونها الأساسي والداخلي وبما ل رتناف

ن
مقيدة وليست مطلقة، أرن تمارس ف

ي   . 83-32والقانون النقاب 

 أنواع النقابات الوطنية  199 

  الكنفدراليات النقابية الوطنية 

 النقابية الوطنية  الفدراليات 

  المنظمات القاعدية النقابية الوطنية 

ن الوليات 200  كة بي 
 أنواع النقابات المشن 

 ك ي المشن 
 الكنفدراليات النقابية ذات الطابع الولب 

 ك ي المشن 
 الفدراليات النقابية ذات الطابع الولب 

 ك ي المشن 
 المنظمات القاعدية النقابية ذات الطابع الولب 
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ن  .0 كة بي 
الرقابة القبلية لوزارة العمل عل النقابات الوطنية و المشن 

 الوليات

ن  .3 كة بي 
الرقابة البعدية لوزارة العمل عل النقابات الوطنية و المشن 

 الوليات

كة بير  (الرقابة القبلية لوزارة العمل عل النقابات الو 1
رنية و المشنر

 الولايات

ي تمارسها وزارة العمل عل النقابات الوطنية و 
تتمثل الرقابة القبلية الن 

ي : 
ن
ة ف ن الوليات قبل قبول إعتماد هذه الأخن  كة بي 

 النقابات المشن 

  مراقبة مدى تطابق القانون الأساسي للنقابات الوطنية و النقابات

ن الوليات مع القواعد  كة بي 
ي  المشن   .83-32الآمرة بالقانون النقاب 

  مراقبة مدى تطابق القانون الداخلي للنقابات الوطنية و النقابات

ي   الوليات مع القواعد الآمرة بالقانون النقاب 
ن كة بي 

 .83-32المشن 

  كة مراقبة ملف التضي    ح بتأسيس النقابات الوطنية و النقابات المشن 

ن الوليات مع القواعد الآمرة بالقا ي بي   .83-32نون النقاب 

  مراقبة قبلية للتكتلات النقابية، مثل الفدراليات والكنفدراليات

ن الوليات، وهذه الرقابة تشمل مدى  كة بي 
النقابية الوطنية والمشن 

ي   قواعد القانون النقاب 
ن والقانون الداخلي والقانون  83-32التطابق بي 

 الأساسي لهذه التكتلات. 

  ن للنقابات الوطنية و النقابات مراقبة أمنية للأعضاء المؤسسي 

ن الوليات.  كة بي 
 المشن 

كة بير  3
(الرقابة البعدية لوزارة العمل عل النقابات الورنية و المشنر

 الولايات

ي تمارسها وزارة العمل عل النقابات الوطنية و 
تتمثل الرقابة البعدية الن 

ن الوليات بعد قبول إعتماد هذه كة بي 
ة من خلال:  النقابات المشن   الأخن 
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  مراقبة مدى تطابق أي تعديل بعدي لقواعد القانون الأساسي

ن الوليات مع القواعد الآمرة  كة بي 
للنقابات الوطنية و النقابات المشن 

ي   .83-32بالقانون النقاب 

  مراقبة مدى تطابق أي تعديل بعدي لقواعد القانون الداخلي

كة ب ن الوليات مع القواعد الآمرة للنقابات الوطنية و النقابات المشن  ي 

ي   .83-32بالقانون النقاب 

  ي تقوم بها النقابات الوطنية و النقابات
مراقبة مختلف النشاطات الن 

ن الوليات بعد الإعتماد، للوقوف عل ما قد يخالف  كة بي 
المشن 

ي   .83-32القواعد الآمرة للقانون النقاب 

  ي مرقبة إنخراط النقابات الوطنية و النقابات
ن
ن الوليات ف كة بي 

المشن 

 المنظمات النقابية الدولية. 

  ن للنقابات الوطنية و النقابات مراقبة نشاط الأعضاء القيادري 

ن الوليات، وعل الخصوص ماله علاقة بالنشاط  كة بي 
المشن 

ي   .83-32السياسي المتعارض مع أحكام القانون النقاب 

 ن الوليات مراقبة إنسحاب النقابات الوطنية و النقابات ا كة بي 
لمشن 

من مختلف التكتلات المنضوية تحتها، كمختلف الفدراليات 

 والكنفدراليات. 

  ن كة بي 
مراقبة إجراءات حل النقابات الوطنية و النقابات المشن 

 الوليات. 

 ي صحة الأرقام الخاصة بإثبات صفة التمثيلية
ن
 201التحقيق والتحري ف

المبعوثة من النقابات الوطنية و النقابات  202أو الأكنر تمثيلية

ن الوليات.  كة بي 
 المشن 

                                                           

ي النقابات الوطنية أو النقابات  201 
ن
ن ف تحدد صفة التمثيلية بحساب نسبة المنخرطي 

ي يجب أن تصل حد 
ن الوليات والن  كة بي 

ي مختلف عمليات  %38المشن 
ن
، أو ذات النسبة ف

ي هذا المؤلف. 
ن
 التصويت، حيث سبق تحليل ذلك ف

 إمتيازات النقابات الوطنية الأكنر تمثيلية:  202 
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: النقابات المؤررة ضبطيا بسلطة الوالىي  ي
 
 الفرع الثان

ع ضاحة إلى الضبط الإداري الممارس من طرف سلطة الإدارة  لم يشر المشر

الخاصة عل المنظمات النقابية مهما كان شكلها وطبيعتها، كون هذه 

ي مجال محدد، مثل سلطات ضبط السلطات ليس ذا
ن
ت طبيعة ضبطية ف

الإعلام السمغي البضي وسلطات ضبط الإتصالت، بل تمارس سلطات 

ي تسند لها تلك المهام. 
يعات الن  ي حدود التشر

ن
 ضبطية ف

                                                                                                                                        

امج الوطنية والمحلية للتنمية الإقتصادية، الإجتماعية إستشارتها فيما يخ .0 ص إعداد الن 
 والبيئية. 

امج الوطنية والمحلية للتنمية الإقتصادية، الإجتماعية  .3 إستشارتها فيما يخص تقييم الن 
 والبيئية. 

 إستشارتها فيما يخص سياسة التشغيل .2
ائية .9  إستشارتها فيما يخص سياسة الأجور وحماية القدرة الشر
ن بالعمل والتشغيل والضمان  .6 ي    ع والتنظيم المتعلقي  إستشارتها فيما يخص إعداد التشر

 الإجتماعي 
ن بالعمل والتشغيل والضمان  .1 ي    ع والتنظيم المتعلقي  إستشارتها فيما يخص تقييم التشر

 الإجتماعي 
إستشارتها فيما يخص المصادقة عل المعاهدات الدولية الإقتصادية والإجتماعية  .2

 والبيئية. 
ي المجال الإقتصادي والإجتماعي إ .0

ن
ستشارتها فيما يخص تنفيذ المعاهدات الدولية ف

 . ي
 والبين 

ي الإستشارات والمشاورات المنظمة من طرف الحكومة ، بما يعرف  .4
ن
مشاركتها ف

:  الوزير الأول، المنظمة النقابية الأكنر تمثيلا للعمال والمنضمة  ي
بالإجتماع الثلابر

. النقابية الأكنر تمثيلا لل ن  مستخدمي 
 رتم تمثيلها وطنيا عل مستوى:  .08

  مجالس الإدارة لهيئات الضمان الإجتماعي 

 الهيئات المكلفة بالتشغيل 

 المجلس الأعل للوظيفة العمومية 

 المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية 

 اللجنة الوطنية للتحكيم 

 اللجنة الولئية للتحكيم 
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ع من خلال القانون  وبالنسبة للمنظمات النقابية الإقليمية ، فقد حدد المشر

ي  ي سلطة والىي السلطات الإدارية الضب 83-32النقاب 
ن
طية لها، والمتمثلة ف

، سوف نسلط الضوء   حول مجال ضبطية هذا الأخن 
الولية، وللتوظيح أكنر

ة من خلال العناض التالية:   عل هذه الأخن 

  أول: مفهوم التأطن  الإداري الضبطىي لسلطة الوالىي 

  ثانيا: أنواع النقابات المؤطرة بسلطة الوالىي 

  الممارسة عل النقابات من طرف الوالىي ثالثا: أنواع الرقابة 

 طولا: مفهوم التأرنر الإداري الضبطي لسلطة الوالىي 

ي الأساس إلى الحفاظ عل النظام العام         
ن
نا سابقا، الضبط رهدف ف كما أشر

القائم بالدولة، ولذلك يمارس من طرف كل السلطات ، لنجد بالنهاية أنواعا 

 من الضبط: 

يغي المما .0
يعية الضبط التشر  رس من طرف السلطة التشر

 الضبط التنظيمي الممارس من طرف السلطة التنظيمية .3

 الضبط الإداري ) التنفيذي ( الممارس من طرف السلطة الإدارية  .2

ي الممارس من طرف السلطة القضائية  .9
 الضبط القضاب 

والضبط الممارس من طرف الوالىي فيما يخص النقابات المنضوية ضمن 

د ضبطا إداريا فقط ، وليس من صلاحياته الضبط إقليم إختصاصه يع

ام تنفيذ كل القواعد الآمرة وكل الأحكام  ، حيث يسهر عل إحن  التنظيمي

ي  ي القانون النقاب 
ن
وكل النصوص  83-32الخاصة بالمنظمات النقابية الواردة ف

التنظيمية التابعة له فيما يخص النقابات الناشطة ضمن إختصاص  إقليم 

 الولية . 
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 نيا: طنواع النقابات المؤررة بالسلطة الضبطية للوالىي ثا

ة من المادة  ي  20بموجب الفقرة الأخن  ع  83-32من القانون النقاب  يشن  المشر

 : ي
ن
، والمتمثلة أساسا ف  إلى أنواع النقابات المؤطرة ضبطيا تحت الوالىي

 الكنفدراليات النقابية الولئية 

 ن ال كة بي 
 بلدياتالكنفدراليات النقابية المشن 

 الكنفدراليات النقابية البلدية 

 الفدراليات النقابية الولئية 

 ن البلديات كة بي 
 الفدراليات النقابية المشن 

 الفدراليات النقابية البلدية 

 المنظمات النقابية البلدية 

 ك  المنظمات النقابية ذات الطابع البلدي المشن 

ي هذا التأطن  كون الوالىي أدرى بضب
ن
ع ف ط النشاطات النقابية وقد أصاب المشر

ع من سلطته الضبطية  بإقليم ولرته، وعل ذلك الأساس  أخرج المشر

ي تخرج عن السلطة 
ك والن  ي المشن 

المنظمات النقابية ذات الطابع الولب 

ي ل تتعدى إقليم الولية، حيث جعل هذه 
الإدارية الضبطية لوالىي الولية والن 

ة تحت سلطة وزير العمل، عل الر   28غم من إعتبارها حسب المادة الأخن 

ي   من النقابات الإقليمية.  83-32من القانون النقاب 

 ثالثا: طنواع الرقابة الممارسة عل النقابات من رر  الوالىي 

ع لوالىي الولية الصفة القانونية لضبط إنشاء وتنظيم ونشاط 
لقد أعطى المشر

ن  203المنظمات النقابية كة بي 
ي والبلدي والمشن 

ذات الإختصاص الولب 

 البلديات، وب  هذه الصفة يمارس عليها رقابة قبلية وبعدية. 

                                                           

ي ممارسة نشاطاتها بعد حصولها عل الإعتماد، ولكن هذه الحرية  203 
ن
النقابات حرة ف

 
ن
ي حدود قانونها الأساسي والداخلي وبما ل رتناف

ن
مقيدة وليست مطلقة، أرن تمارس ف

ي   . 83-32والقانون النقاب 
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 وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال العنضين: 

 الرقابة القبلية للوالىي عل النقابات الناشطة بالولية .0

 الرقابة البعدية للوالىي عل النقابات الناشطة بالولية .3

 القبلية للوالىي عل النقابات الناشطة بالولاية (الرقابة1

ي يمارسها الوالىي عل النقابات الناشطة بالولية قبل 
تتمثل الرقابة القبلية الن 

 : ي ما يلي
ن
ة ف  قبول إعتماد هذه الأخن 

  مراقبة مدى تطابق القانون الأساسي للنقابات الناشطة بالولية مع

ي   .83-32القواعد الآمرة بالقانون النقاب 

  مراقبة مدى تطابق القانون الداخلي للنقابات الناشطة بالولية مع

ي   .83-32القواعد الآمرة بالقانون النقاب 

  مراقبة ملف التضي    ح بتأسيس النقابات الناشطة بالولية مع القواعد

ي   .83-32الآمرة بالقانون النقاب 

 ت مراقبة قبلية للتكتلات النقابية، مثل الفدراليات والكنفدراليا

ن البلديات والولئية، وهذه الرقابة  كة بي 
النقابية البلدية والمشن 

ي   قواعد القانون النقاب 
ن والقانون  83-32تشمل مدى التطابق بي 

 الداخلي والقانون الأساسي لهذه التكتلات الناشطة بإقليم الولية. 

  .ن للنقابات الناشطة بالولية  مراقبة أمنية للأعضاء المؤسسي 

 بعدية للوالىي عل النقابات الناشطة بالولاية(الرقابة ال3

ي يمارسها الوالىي عل النقابات الناشطة بالولية بعد 
تتمثل الرقابة البعدية الن 

 : ي ما يلي
ن
ة ف  قبول إعتماد هذه الأخن 

  مراقبة مدى تطابق أي تعديل بعدي لقواعد القانون الأساسي

ي للنقابات الناشطة بالولية مع القواعد الآمرة بالق  .83-32انون النقاب 
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  مراقبة مدى تطابق أي تعديل بعدي لقواعد القانون الداخلي

ي   .83-32للنقابات الناشطة بالولية مع القواعد الآمرة بالقانون النقاب 

  ي تقوم بها المنظمات النقابية الناشطة
مراقبة مختلف النشاطات الن 

د الآمرة بالولية بعد الإعتماد، للوقوف عل ما قد يخالف القواع

ي   .83-32للقانون النقاب 

  ي المنظمات النقابية
ن
مرقبة إنخراط النقابات الناشطة بالولية ف

 الدولية. 

  ن للنقابات الناشطة بالولية ، وعل مراقبة نشاط الأعضاء القيادري 

الخصوص ماله علاقة بالنشاط السياسي المتعارض مع أحكام القانون 

ي   .83-32النقاب 

  النقابات الناشطة بالولية إلى مختلف التكتلات مراقبة إنضمام

 .204النقابية، كمختلف الفدراليات والكنفدراليات

                                                           

ها  204  يمكن للمنظمة النقابية الناشطة بالولية تحت ضبط سلطة الوالىي أن تتحد مع غن 

ن البلديات أو بلدية، كما يمكنها ل كة بي 
تشكيل فدرالية أو حن  كنفدرالية ولئية أو مشن 

ن الوليات أو حن  وطنية، حيث لم يضع  كة بي 
الإنضمام إلى فدراليات وكنفدراليات مشن 

ي  وطا شكلية لإقليم النشاط بموجب المادة الرابعة من القانون النقاب  ع شر  .83-32المشر

راءات الضبطية، يجب إعلام السلطات الإدارية المختصة ) وزير فقط من حيث الإج

، حسب  ي أو الإنسحاب من هذا الأخن  العمل أو الوالىي أو كلاهما( فيما يخص التكتل النقاب 

 :  الإختصاص الإقليمي

 النقابات الوطنية مهما كان شكلها فهي تحت سلطة ضبط وزير العمل.  .0

كة مهما كان ش .3  كلها فهي تحت سلطة ضبط وزير العمل. النقابات الولئية المشن 

 النقابات الولئية مهما كان شكلها فهي تحت سلطة ضبط والىي الولية.  .2

كة مهما كان شكلها فهي تحت سلطة ضبط والىي الولية.  .9  النقابات البلدية المشن 

 النقابات البلدية مهما كان شكلها فهي تحت سلطة ضبط والىي الولية.  .6

ضمام منظمة نقابية بلدية إلى فدرالية  نقابية وطنية، يجب ما فعل سبيل المثال عند إن

 :  يلي

ي إقليم  .0
ن
المنظمة النقابية البلدية تبلغ الوالىي بهذا الإنضمام كونها تنشط ف

 إختصاص الوالىي وتحت سلطته الضبطية. 
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  مراقبة إنسحاب النقابات الناشطة بالولية من مختلف التكتلات

 المنضوية تحتها، كمختلف الفدراليات والكنفدراليات. 

  .مراقبة إجراءات حل النقابات الناشطة بالولية 

 ي صحة الأرقام الخاصة بإثبات صفة التمثيلية التحقيق والتحري
ن
 205ف

المبعوثة من النقابات الوطنية و النقابات  206أو الأكنر تمثيلية

ن الوليات.  كة بي 
 المشن 

وط دأسيس منظمة نقابية المبحث ال  ثالث : مراحل و شر

ي  ع الجزائري من خلال القانون النقاب 
 3الصادر بتارخ  83-32لقد أورد المشر

ة قواعد آمرة شر  3832ماي  وطا معدلة لتأسيس منظمة نقابية، وهذه الأخن 

ي تم تأسيسها بعد هذا التاري    خ، 
ل يجوز مخالفتها، ل من طرف النقابات الن 

ع سنة كاملة من  ول حن  من طرف تلك المؤسسة قبله، حيث أمهلها المشر

يل أجل تعديل قوانينها الأساسية والداخلية والتكيف من جديد مع هذا التعد

ي الذي رتناول: 
 القانوبن

ن للمنظمة النقابية .0 وط شخصية خاصة بالأعضاء المؤسسي   شر

ن للمنظمة  .3 وط خاصة بنصاب قائمة الأعضاء المؤسسي   شر

وط خاصة بمقر المنظمة النقابية .2  شر

وط خاصة بإعداد القانون الأساسي للمنظمة النقابية .9  شر

وط خاصة بتعديل القانون الأساسي للمنظمة النقابية .6  شر

                                                                                                                                        

الفدرالية النقابية الوطنية تبلغ وزير العمل، كون نشاطها يمتد إلى كافة الإقليم  .3

، فهي  ي
ي إقليم إختصاص وزير العمل وتحت سلطته الضبطية.  الوطنن

ن
 تنشط ف

ي النقابات الوطنية أو النقابات  205 
ن
ن ف تحدد صفة التمثيلية بحساب نسبة المنخرطي 

ي يجب أن تصل حد 
ن الوليات والن  كة بي 

ي مختلف عمليات  %38المشن 
ن
، أو ذات النسبة ف

ي هذا المؤلف. 
ن
 التصويت، حيث سبق تحليل ذلك ف

ي  إضافة 206 
ن
ة ف  تمثيلية حضوة كبن 

ي سبق ذكرها، للمنظمات الأكنر
للإمتيازات الن 

الإستفادة من مبالغ مالية من الولية والبلدية، بما يسمح لها بتغطية عديد النشاطات 

وَتها التمثيلية. 
ُ
ورة ق ، نهيك عن سن   لضمان تحقيق أهدافها المدونة بقانونها الأساسي
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وط خاصة بالقانون الداخلي للمنظمة النقابية .1
 شر

ي  .2 وط خاصة بإعداد نصوص أخلاقيات التنظيم النقاب   شر

وط خاصة بإنعقاد الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية .0  شر

وط خاصة بملف التضي    ح بتأسيس المنظمة النقابية .4  شر

وط خاصة بملف التضي    ح بتأسيس الفدرالية والكنفدرالية  .08 شر

 النقابية

وط تأسيس منظمة نقابية سوف  ومن خلال هذا المبحث الذي رتناول شر

 :  نسلط الضوء عل ما يلي

  ن وط عضوية الأعضاء المؤسسي   المطلب الأول : شر

 وط القانون الأساسي للنقابة ي : شر
 المطلب الثابن

 وط القانون الداخلي للنقابة
 المطلب الثالث : شر

  وط الشكلية لتأسيس  للنقابةالمطلب الرابع : الشر

 وط ملف التضي    ح بتأسيس النقابة  المطلب الخامس : شر

 المطلب السادس : نتيجة دراسة ملف التضي    ح بتأسيس النقابة 

وط عضوية للأعضاء المؤسسير    المطلب الأول : شر

ن  ع الجزائري بموجب المادتي  ي  28و  30لقد أشار المشر من القانون النقاب 

وط شكلية وأخ 83-32المعدل رقم  رى موضوعية خاصة بعضوية إلى شر

ن للمنظمة النقابية، وهذا ما سوف نشن  إليه من خلال  الأعضاء المؤسسي 

 : ن ن التاليي   الفرعي 

  ن وط شخصية خاصة بالأعضاء المؤسسي   الفرع الأول : شر

  ن وط خاصة بنصاب قائمة الأعضاء المؤسسي  ي : شر
 الفرع الثابن
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وط الشخصية الخاصة بالأعضاء الم  ؤسسير  الفرع الأول : الشر

ع  ن أوردها المشر وط المقننة الخاصة بشخصية الأعضاء المؤسسي  أهم الشر

ي المادة 
ن
ي المعدل رقم  30الجزائري ف ي تتمثل  83-32من القانون النقاب 

، والن 

 : ي
ن
 ف

 207التمتع بالحقوق المدنية والوطنية. 

  .بلوغ سن الرشد 

 208ممارسة نشاط له علاقة بهدف المنظمة النقابية 

ي : ال
 
وط الخاصة بنصاب قائمة الأعضاء المؤسسير  الفرع الثان  شر

ع بموجب نص المادة  ي المعدل   28لقد أكد المشر من القانون النقاب 

وط الخاصة بنصاب قائمة الأعضاء  83-32رقم  ي مجال تحديد الشر
ن
ف

 :  عل تناسبية العدد المطلوب وعل مدلول التوازن كما يلي
ن  المؤسسي 

ن  .0 للمنظمة النقابية القاعدية الوطنية نصاب قائمة الأعضاء المؤسسي 

ن )  ن )28: ثلاثي  ن عل ثلاثي  ( 28(عضو مؤسس عل الأقل موزعي 

ي 
اب الوطنن  .209ولية  عل الأقل وبصفة متوازنة عل كامل الن 

                                                           

ن بالخطأ عضوية بعض الأفراد الذرن ل فإن تضمنت قائمة الأعضاء الم 207  ؤسسي 

رتمتعون بالحقوق المدنية و أو السياسية ، فإن المصالح الإدارية والأمنية  المختصة تعلم 

رئيس المنظمة من أجل شطبهم وتعويضهم، أو الإكتفاء بشطبهم إن فاق عدد أعضاء 

ن ) ن الثلاثي  ن ( عضوا، أي دون أن رتأثر النصاب العددي ل28المؤسسي   لأعضاء المؤسسي 

ي القانون الأساسي لأي منظمة نقابية مهما كان شكلها، قاعدية، فدرالية، أو   208 
ن
نجد ف

ن للمنظمة ، علما  كنفيدرالية مجموعة من الأهداف المسطرة من طرف الأعضاء المؤسسي 

أن هذه الأهداف قابلة للتعديل والعرض عل الجمعية العامة للمنظمة، وبالنهاية إعلام 

ات المختصة بهذا التعديل، حيث أن توسيع الأهداف قد روسع من حجم السلط

 الإنخراط. 

ن أو أشخاص من ذوي  كما يمكن للمنظمة النقابية مهما كان شكلها ضم مستشارين قانونيي 

 . ي قانونها الأساسي
ن
 الإختصاص بما يمكنها من تحقيق أهدافها المتضمنة ف
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ن للمنظمة النقابية ذات الطابع  .3 نصاب قائمة الأعضاء المؤسسي 

 :  الإقليمي

 ن الوليات = ع ك بي 
ة )ذات الطابع الإقليمي المشن  (أعضاء 08شر

ن عل ثلاث ) ن موزعي  ( وليات عل الأقل من الوليات 2مؤسسي 

 المعنية بالقانون الأساسي للمنظمة. 

 ( ثمانية = ي
ن 0ذات الطابع الإقليمي الولب  ن موزعي  ( أعضاء مؤسسي 

ن ) ي 210( 3عل بلدرتي 
ن
عل الأقل من بلديات الولية المحددة ف

 القانون الأساسي للمنظمة. 

  ن البلديات= خمس )ذات الطابع ك بي 
( أعضاء 6الإقليمي المشن 

ن ) ن عل بلدرتي  ن موزعي  ( عل الأقل من البلديات الخاصة 3مؤسسي 

ي القانون الأساسي للمنظمة. 
ن
ك المحددة ف  بالإقليم المشن 

 ( ولم يفرد 6ذات الطابع الإقليمي البلدي= خمس  ، ن ( أعضاء مؤسسي 

ي المادة 
ن
ع الجزائري ف ي المعدل رقم  من القانون 28المشر -32النقاب 

ي ذات بند  83
ن
بندا رنص عل ضبط العدد وتوزيعه، بل أردفها ف

ن البلديات، وشتان  ك بي 
المنظمات ذات الطابع الإقليمي المشن 

                                                                                                                                        

ي  209 
ي المقصود بصفة التوازن عل المستوى الوطنن

 
، عدم إهمال أي جهة مقارنة بباف

ي والوسط والجنوب، فهنا ل 
 
ف ن من الشمال الشر الجهات،  فمثلا لو كان الأعضاء المؤسسي 

ع  . وقد أصاب المشر ي ي المطلوب لإهمال وليات الشمال الغرب 
رتحقق التوازن الوطنن

ط الذي له علاقة باللحمة الوطنية  والحرص عل وحدة  ي هذا الشر
ن
اب الجزائري ف الن 

 . ي
 الوطنن

ع فيما يخص المنظمات ذات  210  وطية لقد نص المشر ي عل مشر
الطابع الإقليمي الولب 

ن )0نصاب ثمانية ) ن عل بلدرتي  ن موزعي  ( عل الأقل من بلديات الولية 3( أعضاء مؤسسي 

ي القانون الأساسي للمنظمة، ولكن الملفت للإنتباه أن بالولية قد نجد أكنر من 
ن
المحددة ف

ن من ذات الولية ل يعد 0بلدية، وبالتالىي الإكتفاء بإنتماء الأعضاء الثمانية ) 28 ( إلى بلدرتي 

ي 
ن
ن الإعتبار ف ع الجزائري بعي  ي أخذها المشر

ي التوزي    ع الإقليمي الن 
ن
من صميم الحكمة ف

، وعليه قد نعتن  هذا  ي
وطية تأسيس المنظمات النقابية القاعدية ذات الطابع الوطنن مشر

 انبة الصواب أو عدم إعطاء ذات الأهمية لتقوية لمنظمات النقابية الولئية. من باب مج
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ن ترك ذات التوزي    ع،  بينهما، ولذلك بالنهاية قد جانب الصواب حي 

ن  فكيف لمنظمة نقابية قاعدية بلدية أن يكون لها أعضاء من بلدرتي 

عل الأقل، وقد نعتن  هذا الإرداف غن  المفيد سقطة قلم، رغم 

ها.   تأثن 

وط القانو  الأساسي للمنظمة النقابية ي : شر
 
 المطلب الثان

ي الدولة هو القانون الأساسي الأسم الذي يستمد سلطته 
ن
إن الدستور ف

ن الأخرى  عية من السلطة السيادية للشعب، وبالمقابل كافة القواني  الشر

خطر المحكمة الدستورية تستمد 
ُ
عيتها من الدستور، وعل ذلك الأساس ت شر

وعية أي قاعدة قانونية مخالفة للدستور أو مخالفة لقاعدة أعل  بعدم مشر

 منها درجة. 

ومن هذا المسار الفكري نعتن  أن القانون الأساسي للمنظمة النقابية هو 

ع من خلال القانون ي  بمثابة دستور لها، ولذلك أورد المشر  83-32النقاب 

وط الخاصة بإعداده وبتعديله.   الشر

وط القانون  وعل هذا الأساس، ومن خلال هذا المطلب الذي رتناول شر

 الأساسي للمنظمة سنسلط الضوء عل الفروع التالية: 

 وط خاصة بإعداد القانون الأساسي للمنظمة  الفرع الأول : شر

 وط خاصة بتعديل القانون الأسا ي :شر
سي للمنظمة الفرع الثابن

 النقابية

  وط خاصة بإعداد نصوص أخلاقيات التنظيم الفرع الثالث : شر

ي   النقاب 
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وط لاصة بإعداد القانو  الأساسي للمنظمة  الفرع الأول : شر

ن  ي المعدل  20و 22بموجب المادتي  ع  83-32من القانون النقاب  لم يفرق المشر

ن الأساسية للمنظمات  ن أشكالهاالجزائري حيال إعداد القواني  ، كما 211النقابية بي 

ة مع إلزامية التقيد بإدراج  ن من حرية إعداد هذه الأخن  مكن الأعضاء المؤسسي 

بعض النقاط الأساسية لسن  المنظمة وللحفاظ عل الإنضباط والنظام العام، 

ي : 
ن
 وهذه النقاط من قبيل القواعد الآمرة، و المتمثلة ف

 تسمية المنظمة النقابية .0

 عي  الرئيشي للمنظمة النقابيةالمقر الإجتما .3

 الهدف الرئيس والأهداف الثانوية من إنشاء المنظمة النقابية .2

ن المنضوون تحت مظلة المنظمة النقابية .9  تحديد فئة المنخرطي 

ي ستغطيها المنظمة النقابية .6
 تحديد المهنة أو النشاطات الن 

 تحديد الإختصاص الإقليمي للمنظمة النقابية .1

ن  .2   بالمنظمة النقابيةتحديد حقوق المنخرطي 

ن بالمنظمة النقابية .0 امات المنخرطي  ن
 تحديد إلن 

وط وقواعد الإنخراط بالمنظمة النقابية .4  تحديد شر

 تحديد قواعد الإنسحاب أو الإقصاء من المنظمة النقابية .08

ي المنظمة النقابية .00
ن
ن ف  تحديد صلاحيات الأعضاء القيادري 

ي المن .03
ن
ن ف  ظمة النقابيةتحديد قواعد إنتخاب الأعضاء القيادري 

ي المنظمة النقابية .02
ن
 تحديد القواعد التنظيمية لسن  المناصب القيادية ف

 تحديد القواعد التنظيمية لإستحداث الفروع النقابية للمنظمة النقابية .09

تحديد التنظيم الخاص بقواعد سن  وصلاحيات الفروع النقابية للمنظمة  .06

 النقابية 

ن النشاط ال .01 ي والنشاط السياسي تحديد دقيق لقواعد الفصل بي  نقاب 

 للمنظمة النقابية
                                                           

ي سبق  211 
، أوأخذت أي شكل من الأشكال الن  ن سواء كانت خاصة بالعمال أو المستخدمي 

كة، بلدية أوطنية، أو حن  فدرالية أو   كة، ولئية، بلديات مشن  ذكرها: وليات مشن 

 كنفدرالية . 
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ي الهيئة المستخدمة   .02
ن
ن وظيفة قيادية ف تحديد قواعد منع الجمع بي 

ي المنظمة النقابية
ن
 ووظيفة قيادية ف

ي المنظمة النقابية  .00
ن
 تحديد قواعد إستدعاء الهيئات القيادية ف

ي المنظمة النقابية  .04
ن
 تحديد قواعد سن  إجتماع الهيئات القيادية ف

ي المنظمة تحدي .38
ن
ن  ف اكات وقواعد جمعها من المنخرطي 

د مبلغ الإشن 

 النقابية 

 تحديد قواعد  وإجراءات المصادقة عل حسابات  المنظمة النقابية  .30

اب .33 ية، مثل الإضن  تحديد قواعد المداولة حيال القضايا الهامة والمصن 

ي هيئات القيادة للمنظمة النقابية  .32
ن
 تحديد قواعد تمثيل عنض الشباب ف

ي المنظمة  .39
ن
ن قواعد تشجيع إنخراط الشباب والعنض النسوي ف تضمي 

ي كل هيئات المنظمة. 
ن
 النقابية ومشاركتهم ف

ي هيئات القيادة للمنظمة النقابية .36
ن
 تحديد قواعد تمثيل المرأة ف

ي المنظمة النقابية  .31
ن
 تحديد قواعد تمثيل  عنض الشباب ف

ي  .32
ن
 ممثلي المنظمة النقابية ف

ن ي للمنظمة تحديد آليات تعيي  المجلس النقاب 

 النقابية

ن داخل المنظمة النقابية .30  إقرار قاعدة منع كل أشكال التمين 

ي سن  المنظمة النقابية .34
ن
 تحديد كيقية حل حالت الإنسداد ف

ي المنظمة النقابية .28
ن
 تحديد كيفية حل المنازعات الداخلية ف

اكل تحديد القواعد العامة لممارسة السلطة التأدربية عل مستوى كل هي .20

 المنظمة النقابية

 تحديد قواعد وإجراءات  وظروف الحل الإداري المنظمة النقابية .23

تحديد قواعد أيلولة أملاك المنظمة العقارية والمنقولة بعد حل المنظمة  .22

 النقابية إداريا أو تعرضها للحل قضائيا. 

 212تحديد إجراءات تعديل القانون الأساسي للمنظمة النقابية .29

                                                           

م إبتداءا  212  ن إن أي تعديل يمس القانون الأساسي للمنظمة النقابية مهما كان شكلها أن تلن 

ي القانون الساسي للمنظمة ، وبعد إستكمال عملية 
ن
بإجراءات التعديل المنصوص عليها ف

ي الجمعية العامة للمنظمة النقابية المعنية وبحضور المحضن 
ن
التعديل والتصدرق عليه ف
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ي الفرع 
 
و  الثان  ط لاصة بتعديل القانو  الأساسي للمنظمة النقابية:شر

ام ب ن  :ما يلي قبل تعديل القانون الأساسي للمنظمة النقابية يجب الإلن 

0.  : ي
ن
 إجراءات التعديل المنصوص عليها ف

 القانون الأساسي للمنظمة 

  ي  83-32أحكام وقواعد القانون النقاب 

 كتابة القانون الأساسي المعدل .3

ي مع  إرسال نسخة من القانون .2
الأساسي المعدل إلى محضن قضاب 

ي ضمن 
دعوته لحضور وإثبات إجتماع التصدرق عل التعديل القانوبن

 الجمعية العامة للمنظمة النقابية

دعوة الجمعية العامة لإجتماع التصدرق عل تعديل القانون الأساسي  .9

 للمنظمة النقابية

عامة عرض القانون الأساسي المعدل للتصدرق من طرف الجمعية ال .6

ي 
 للمنظمة النقابية  وبحضور المحضن القضاب 

ي الذي رتطلبه  .1
ي من حضور النصاب القانوبن

رتثبت المحضن القضاب 

تعديل القانون الأساسي للمنظمة النقابة بموجب أحكام القانون 

الأساسي السابق المصدق عليه والمعتمد من طرف المنظمة 

 والسلطات الإدارية والأمنية المختصة. 

                                                                                                                                        

ي ، يجب عل
ي قدمت إليها القانون الساسي القضاب 

يها إبلاغ السلطات الإدارية المختصة الن 

ن روما ) ي مدة أقصاها ثلاثي 
ن
(، حيث يعتن  28لأول مرة ضمن ملف تأسيس المنظمة وهذا ف

ع الجزائري وكأنه قانون أساسي جديد ، وهذا ما رتطلب المراقبة من  التعديل بالنسبة للمشر

عليه أو طلب النظر وإزالة التحفظات المرفوعة من طرف هذه السلطات قبل التصدرق 

ي   و أحكام وقواعد القانون النقاب 
ن
، أو 83-32طرفها، إذ يمكن أن رتضمن التعديل ما رتناف

النظام العام. كما  رتضمن ما بإمكانه المساس بالدستور أو يشكل خطورة عل الأمن العام و

ي جريدة وطنية واحدة عل الأقل  ل يمكن الإحتجاج بهذا التعديل امام الغن  إل 
ن
ه ف بعد نشر

ة من المادة  ي  24ناطقة بالعربية، وهذا بموجب الفقرة الأخن  رقم المعدل من القانون النقاب 

32-83. 
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ي مرحلة بعد عرض ا .2
لتعديلات عل أعضاء الجمعية العامة تأب 

ي التثبت 
ة ، حيث رتولى المحضن القضاب  التصويت عل هذه الأخن 

من النسب المؤيدة للتعديل والمعارضة كذلك بالإضافة إلى نسبة 

ي إقرار 
ن
المتحفظون ) ل تأريد ول رفض(، حيث لهذه النسب أهمية ف

 التعديل من عدمه. 

عل التعديل الذي يمس القانون الأساسي يحرر إن تمت الموافقة  .0

ا للتصدرق عل التعديل.  ي محضن
 المحضن القضاب 

إبلاغ السلطات الإدارية والأمنية المختصة بالقانون الأساسي المعدل  .4

ي مدة زمنية 
ن
ي المصدق عل التعديل، ف

مرفقا بمحضن المحضن القضاب 

 أقصاها ثلاثون روما. 

ي  تقر السلطات الإدارية بإستلام .08
ن
ملف القانون الأساسي المعدل ف

ن روما، وهي المدة الكافية للإطلاع عل الأحكام والمواد  غضون ثلاثي 

المعدلة بالقانون الأساسي للمنظمة، فيما يخص مدى إتباع إجراءات 

ي القانون الأساسي قبل التعديل و القانون 
ن
التعديل المنصوص عليها ف

ي  ومدى مطابقة الأحكام   83-32الداخلي للمنظمة والقانون النقاب 

 . ي  المعدلة لذات القانون النقاب 

ي الإعلام المكتوب بمعدل جريدة  .00
ن
إشهار القانون الأساسي المعدل ف

وطنية واحدة ناطقة بالعربية عل الأقل بعد إستلام المنظمة لإقرار 

، حيث  213الإستلام للتعديل من طرف السلطات الإدارية المختصة

ي حال عدم الإشهار ل ي
ن
مكن لأعضاء المنظمة النقابية الإحتجاج به ف

 أو أمام القضاء.  214أمام الغن  

                                                           

فهذا الإستلام يعد بمثابة قبول التعديلات الخاصة بالقانون الأساسي من طرف  213 

ديلات جائت مطابقة لأحكام القانون السلطات الإدارية المختصة، بما معناه أن أحكام التع

ي   والقانون الأساسي للمنظمة والقانون الداخلي لها.  83-32النقاب 

ة من المادة  214  ي رقم  24الفقرة الأخن   83-32من القانون النقاب 
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ي المعدل رقم  ي القانون النقاب 
ن
 83-32ولكن الثغرة القانونية الموجودة ف

من هذه المادة، حيث إكتقن  215وخصوصا الفقرة الثانية 24بموجب المادة 

عية القانون الأ  ي مدى شر
ن
ع بالتحديد الموضوعي للتحقيق ف ساسي المشر

ن مواد وأحكام :   المعدل، والذي رتم عن طريق مطابقة التعديلات بي 

  ي رقم  83-32القانون النقاب 

 القانون الأساسي للمنظمة النقابية 

 النظام الداخلي للمنظمة النقابية 

ي حالة وجودها بالقانون الأساسي 
ن
دون التعري    ج عل أحكام التحفظات ف

يالها، هل بعقد جمعية أخرى المعدل، ول عل آلية تعامل المنظمة ح

ي 
ن
للمنظمة النقابية لإزالة هذه التحفظات، أم إكتفاء أعضاء القيادة بذلك ف

ي القانون 
ن
حال وجود تفويض مكتوب من طرف الجمعية العامة، سواء ف

ي بموجب إجتماع 
ي محضن المحضن القضاب 

ن
الأساسي السابق أو مدون ف

 ل التعديلات. الجمعية العامة للمنظمة النقابية للتصدرق ع

ي التعامل بالأحكام المعدلة إلى 
ع هل وجود التحفظات يلغن كما لم يشر المشر

ة. ومن جهة أخرى لم يُمَكِن المنظمة النقابية من  ن رفع وإزالة هذه الأخن  حي 

ي مست القانون 
إشهار القانون الأساسي المعدل أو إشهار أهم التعديلات الن 

ي جريدة وطنية إعلامية، 
ن
ي حال عدم إستلام إقرار إستلام الأساسي ف

ن
ف

 التعديلات من الجهات الإدارية المختصة. 

ي للسلطات الإدارية للتحقق من مدى صحة 
ن
ي الكاف

وحن  التحديد الزمنن

ن روما ) عية القانون الأساسي المعدل والمقدرة بثلاثي  (، لم يشر 28وشر

ي حال تجاوز هذه ال
ن
ع إلى تضف وتعامل المنظمة النقابية ف مدة دون المشر

ي تسليم 
ع هل يعنن إقرار إستلام التعديلات. وبالمختض المفيد لم يشر المشر

                                                           

ن ) 215  ( روم 28" تقر السلطات الإدارية المختصة باستلام هذه التعديلات خلال ثلاثي 

التحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون والقانون الأساسي  عمل من تاري    خ إستلامها بعد 

 والنظام الداخلي للمنظمة النقابية. 
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ي يسمح بإشهار 
عدم إستلام إقرار إستلام التعديلات هو بمثابة قبول ضمنن

 التعديلات والعمل بها أم ل ؟ 

ع الجزائري عدم التدقيق والإشارة إلى ما سبق ذكرة  كما لم رربط المشر

ي 
ي للقانون بإصدار تنظيم قانوبن

يشن  إلى آليات  83-32 لحق كنص تطبيق 

التعامل حيال هذه الثغرة القانونية. وهذه الثغرة القانونية غن  محسوبة 

وع القانون أل وهي وزارة  بالدرجة الأول عل السلطة التنظيمية صاحبة مشر

يعية وعل اللجان الذرن  216العمل، بل محسوبة عل أعضاء السلطة التشر

ي إستلموا م
ي هذه النقطة الأساسية، والن 

ن
وع القانون ولم يدققوا ف شر

ستتحجج بها السلطات الإدارية المختصة بموجب عدم تجاوز سلطة القانون 

ن السلطات  . 217من مبدأ الفصل بي 

ي  وط لاصة بإعداد نصوص طللاقيات التنظيم النقان   الفرع الثالث : شر

ع إلى إلزامية تحديد القواعد  العامة لممارسة السلطة التأدربية لقد أشار المشر

من  20عل مستوى كل هياكل المنظمة النقابية، وهذا بموجب نص المادة 

ي   المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات  83-32القانون النقاب 
ُ
عِد
ُ
: " ت

والكنفدراليات، بكل حرية قوانينها الأساسية، وأنظمتها الداخلية، ويجب أن 

ن الأ  ساسية تحت طائلة البطلان، ل سيما الأحكام تتضمن القواني 

الآتية:....القواعد العامة لممارسة السلطة التأدربية عل مستوى الهياكل 

 "..النقابية... 

                                                           

( وأعضاء الغرفة  216  ي
ي الوطنن لمان الجزائري ) المجلس الشعن  أعضاء الغرفة السفل للن 

 العليا ) مجلس الأمة(

يعية، التنفيذية  217  ن السلطات التشر وهو مبدأ الفقيه مونتيسكيو الداعي إلى الفصل بي 

ي الحياة العملية فلا يمكن تفعيل هذا المبدأ 
ن
والقضائية. ولكن هذا كواقع نطري أما ف

 بصورة مطلقة. 
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وطا خاصة بإعداد نصوص أخلاقيات التنظيم  ع شر وب  هذا لم يضع المشر

، ولكنه بالمقابل، جعل تضمينها بالقانون الأساسي من القواعد الآمرة ي  النقاب 

ي الغالب نجد بهذه النصوص 
ن
ي ل يجوز الإتفاق عل مخالفتها، ولذلك ف

الن 

: الإعذار،  ن ي قد ررتكبها الأعضاء وما يقابلها من عقوبات بي 
المخالفات الن 

 الإنذار، التوبيخ، تجميد العضوية أو الفصل من المنظمة. 

أما إنزال هذه العقوبات فلا رتم من طرف عضو قيادي، بل من طرف لجنة 

ن م شكلة، تختلف تسميتها من منظمة لأخرى، ولذا قد تتضمن بعض القواني 

الأساسية سبلا غن  ذلك، مثل عرض عقوبات تجميد العضوية أو الفصل  من 

 المنظمة إلى تصدرق الجمعية العامة، عن طريق التصويت. 

وط القانو  الداللي للمنظمة النقابية
 المطلب الثالث : شر

ي صدقت عليه الجمعية العامة إن القانون الأساسي للن
قابة هو دستورها الن 

ووافقت عليه السلطة الإدارية المختصة، أما القانون الداخلي فهو بمثابة 

امات خاصة لهذا الأخن   ن
ع إلن  ي    ع الفرعي كتنظيم تابع، فهل سن المشر

التشر

ي  ؟، هذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال  83-32بموجب القانون النقاب 

 لية: الفروع التا

الفرع الأول : تعريف القانون الداخلي للمنظمة النقابية 

وط خاصة بالقانون الداخلي للمنظمة النقابية
: شر ي

 الفرع الثابن

 وط خاصة بتعديل بالقانون الداخلي للمنظمة
ي : شر

الفرع الثابن

 النقابية

 الفرع الأول : دعريف القانو  الداللي للمنظمة النقابية

ع  ي بموجب الفقرة لقد عرف المشر الجزائري القانون الداخلي للمنظمة النقاب 

ي  92الأولى من المادة  :  83-32من القانون النقاب  ن  عل أساسي 
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أنه نظام داخلي للنقابة فقط، حيث أهميته تتجل للأعضاء  الأساس الأول

، عكس القانون الأساسي الذي يطلع عليه الغن   ن ن وغن  القيادري  فقط القيادري 

 هداف، ومن بينها : لعديد الأ

 إستقطاب أعضاء للإنخراط 

  من طرف السلطات الإدارية  83-32لمراقبة مدى مطابقته للقانون

 المختصة

  لمراقبته من طرف السلطات القضائية المختصة 

 يطلع عليه مفتش العمل 

  تطلع عليه نقابات أخرى وطنية وأجنبية بغرض الضم وتوسيع

ي   الإتحاد النقاب 

  ي قبل إنعقاد الجمعية العامة وبعد تعديله  يطلع عليه المحضن
 القضاب 

 كذلك. 

ي أما 
 
ي الأساس الثان

فعرف من خلاله القانون الداخلي للنقابة بالغاية، والن 

 رآها من عدة زوايا: 

 تتميم القانون الأساسي للنقابة 

 توظيح القانون الأساسي للنقابة 

 وضع تدابن  التسين  الإداري 

 يادةوضع تدابن  لسن  هيئات الق 

 وضع إجراءات لقبول الأعضاء 

 وضع إجراءات لفصل الأعضاء أو تجميد نشاطهم 

 وضع إجراءات التصويت 

 اكات  وضع إجراءات جمع الإشن 

 وضع إجراءات تواصل القيادة مع أعضاء النقابة 

 أما التعريف الذي نعطيه للقانون الداخلي للنقابة : 
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ي 
ي    ع الأساسي للنقابة " القانون الداخلي هو تنظيم موضوعي وإجراب  للتشر

لتفصيل القواعد المعممة وتفسن  الغامضة و تدقيق ضبط للضبط المعمم، 

ي    ع ويتعدل بتعديله "  ل يخالف التشر

وط لاصة بالقانو  الداللي للمنظمة النقابية
ي : شر

 
 الفرع الثان

ع الجزائري إعداد القانون الداخلي للمنظمة النقابية، كما 
ط المشر لقد إشن 

ط ي  218إرسال نسخة منه إلى ذات السلطات الإدارية المختصة إشن 
الن 

وطا معينة  إستلمت ملف طلب تأسيس المنظمة النقابية، ولكنه لم يضع شر

ام بها فيه، كما فعل قيما يخص القانون الأساسي لذات المنظمة، عل  ن للإلن 

أساس أن القانون الداخلي مثل النصوص التنظيمية التطبيقية ل يحمل 

ي أحكام
ا جديدة، بل هو مفصل للأحكام العامة ومفش للقواعد الغامضة والن 

 ، ي الغالب إلى القانون الداخلي
ن
ي تحيل ف

، والن  ي القانون الأساسي
ن
نجد أصلها ف

ع الجزائري بذكر بعض غايات القانون الدخلي مثل:   ولذلك إكتقن المشر

  تتميم قواعد القانون الأساسي 

  توضيح قواعد القانون الأساسي 

 ع التدابن  المتعلقة بسن  هيئات القيادةوض 

 وضع التدابن  المتعلقة بسن  الإدارة 

 وضع التدابن  والإجراءات المتعلقة بقبول الأعضاء 

 وضع التدابن  والإجراءات المتعلقة بفقدان العضوية 

 وضع التدابن  والإجراءات المتعلقة بطرق التصويت 
                                                           

ي المعدل رقم  92لقد جاء نص المادة 218  : " رهدف النظام  83-32من  القانون النقاب 

، ل سيما التدابن  المتعلقة بسن  منظمة الداخلي لل إلى تتميم أو توضيح قانونها الأساسي

هيئات القيادة و/ أو الإدارة وإجراءات قبول الأعضاء، وفقدان صفة العضو وطرق 

اكات الأعضاء، وعلاقاتهم مع هيئات القيادة و/أو الإدارة للمنظمة النقابية.   التصويت وإشن 

 لي إلى السلطة الإدارية المختصة . "ترسل نسخة من النظام الداخ
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  اكاتوضع التدابن  والإجراءات المتعلقة بدفع الإ  شن 

 ن أعضاء المنظمة النقابية  تحديد العلاقات بي 

وط الخاصة بتعديل بالقانو  الداللي للمنظمة 
الفرع الثالث : الشر

 النقابية

ع الجزائري عل إرسال نسخة  92بموجب الفقرة الثانية من المادة  نص المشر

قابات من القانون الداخلي للنقابة إلى السلطة الإدارية المختصة، بمعنن أن الن

ن الوليات مهما كان شكلها كة بي 
 219الوطنية والنقابات ذات الطبيعة المشن 

تودع نسخة من هذا القانون بوزارة العمل، أما النقابات الولئية أو البلدية 

 فتودع هذا الأخن  عل مستوى الولية. 

وطا لتعديله، بل  وطا خاصة لهذا القانون ول شر ولكنه بالمقابل لم يضع شر

عملية الإيداع لم  تكن بإلزامية مانعة من الحصول عل الإعتماد كالقانون حن  

. وكأن الإيداع عملية روتينية شكلية ليس لها إجراءات إدارية رقابية  الأساسي

بعدية، ونراه من زاوية مجانبة الصواب، حيث قد يحتوي هذا التنظيم ما 

ي   والقانون الأساسي والقانون النقاب 
ن
 ك. كذل  83-32رتناف

وط الشكلية لتأسيس منظمة نقابية  المطلب الرابع  : الشر

وط الشكلية لتأسيس أي منظمة نقابية، هي إمتلاك أو إستئجار أو  إن أهم الشر

، بالإضافة إلى عقد جمعية تأسيسية  ي
اصن ي وليس إفن 

حيازة مقر إداري حقيق 

ي القانون 
ن
ع ف حسب  83-32تضم النصاب العددي الذي أشار إليه المشر

وط من خلال الفروع التالية: طبي  عة النقابة، و سنسلط الضوء عل هذه الشر

 الفرع الأول : المفهوم الشكلي للمنظمة النقابية 

 وط خاصة بمقر المنظمة النقابية :  شر ي
 الفرع الثابن

                                                           

 نقابة قاعدية أو فدرالية أو كنفدرالية .  219 
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  وط إنعقاد الجمعية التأسيسية للمنظمة الفرع الثالث : شر

 النقابية

 النقابية الفرع الأول : المفهوم الشكلي للمنظمة

ي مجموع الهياكل والفروع 
المنظمة النقابية من الناحية الشكلية تعنن

والمجالس النقابية والمكاتب المتحدة لتحقيق أهداف إنشائها المرصودة 

 .  بالقانون الأساسي

ن من  وتختلف المنظمات النقابية للعمال عن المنظمات النقابية للمستخدمي 

بات أرباب العمل فروع نقابية ول الناحية الشكلية، حيث ل روجد بنقا

ن عكس النقابات العمالية، ويمكن لنقابة  ن نقابيي  مجالس نقابية و ل مندوبي 

أرباب العمل ان تؤسس مكاتب نقابية تابعة لها. تماما كنقابات أرباب العمل 

ي لها مكاتب بكل ولية. 
 الوطنية الن 

وط لاصة بمقر المنظمة النقابية ي : شر
 
 الفرع الثان

وط موضوعية أو إجرائية خاصة بالمقر  لم ع الجزائري أي شر ط المشر يشن 

ي لهذا 
اصن ط الوجود الفعلي وليس الإفن 

الإجتماعي للمنظمة النقابية إل شر

ي لمكان تواجده، سواء كان هذا الأخن  
ن
المقر من خلال التحديد الجغراف

 مملوكا أو مستأجرا. 

 : ي
ن
 حيث تكمن أهمية هذا الوجود الفعلي ف

 لتواصل أعضاء المنظمة بالهيئة القيادية للنقابةمقر  .0

 مقر لقيادة النقابة لعقد عديد الإجتماعات ولإتخاذ عديد القرارات.  .3

 مقر للتسين  الإداري  .2

يد.  .9  مقر لتواصل مع السلطات الإدارية المختصة عن طريق الن 
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ي تبليغ القرارات  .6
ن
ي كحلقة محورية ف

مقر لتواصل المحضن القضاب 

لقضائية من جهة و كل ما له علاقة بالسلطات والإستدعاءات ا

 الإدارية المختصة. 

ي تحديد السلطات القضائية  .1
ن
وعل الخصوص تكمن أهمية المقر ف

ي عديد الموضوعات ذات العلاقة بالقضاء. 
ن
 المختصة ف

وط إنعقاد الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية  الفرع الثالث : شر

ع الجزائري ضاحة عل  ة من لم رنص المشر وط موضوعية أو شكلية مباشر شر

ي  ي القانون النقاب 
ن
، ولكن يمكن إستقراء ذلك  83-32خلال التنصيص عليها ف

 مجملا : 

خيص لعقد  عي المفوض طلبا بالن 
إبتداءا يقدم رئيس النقابة أو ممثلها الشر

ي وزارة 
ن
الجمعية التأسيسية للنقابة إلى السلطة الإدارية المختصة المتمثلة ف

ي العمل با
ن
ن الوليات أو المتمثلة ف كة بي 

لنسبة للنقابات الوطنية أو المشن 

الولية بالنسبة للنقابات الولئية والبلدية ، حيث يحمل الطلب تاري    خ 

 وتوقيت و مقر إنعقاد الجمعية التأسيسية. 

ا قضائيا لكتابة محضن إثبات يشمل:   ثانيا يحضن الجمعية التأسيسية مُحْضن

 سي للمنظمة النقابية إستلام القانون الأسا 

  ين، بها مقر إقامتهم أو المقر إستلام القائمة الإسمية للأعضاء الحاضن

 الإجتماعي لمؤسساتهم بالنسبة لنقابات أرباب العمل. 

  ي
ن
ي من صحة هذه القائمة من خلال التثبت ف

رتحقق المحضن القضاب 

وثائق الهوية قبل إمضاء أي عضو عل القائمة، للتحقق من بلوغ 

وع الإلزامي لعقد هذه الجمعية حسب طبيعة النقابة، النص
اب المشر

 وطنية أو إقليمية. 

، أرن يدوين أهم  ي فعاليات الإجتماع التأسيشي
ثالثا يحضن المحضن القضاب 

 مجرياته: 
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  عدد الأعضاء الحضور 

  .ي العهدة الأولى
ن
أس النقابة ف نكية لمن رن   التصويت بالإنتخاب أو بالن 

  خيص بإزالة التحفضات المقدمة لحقا من طرف التصويت عل الن 

السلطة الإدارية المختصة دون أي داعي لعقد إجتماع آخر، قبل منح 

خيص بتأسيس النقابة.   الإعتماد وتسجيل الن 

  .تلاوة الخطاب الختامي للجمعية التأسيسية للنقاب 

ي إلى السلطة الإدارية المختصة نسخة من محضن 
رابعا يقدم المحضن القضاب 

ي تودعه ضمن الإج
تماع التأسيشي للنقابة، ونسخة إلى قيادة النقابة ذاتها، الن 

 ملف كامل لطلب تسجيل تأسيس النقابة لدى ذات السلطات. 

وط التصريــــح بالتأسيس  المطلب الخامس : شر

وط التضي    ح بتأسيس النقابات عل إختلاف أشكالها، شكلية  إن شر

ي الملف ال
ن
ي المقدم من النقابة وموضوعية، أما الشكلية فتتمثل ف

ي الثبوب 
 
ورف

قيد التأسيس إلى السلطة الإدارية المختصة طلبا لإعتمادها و تسجيل 

تأسيسها، سواء سلطة والىي الولية بالنسبة للنقابات الولئية والبلدية، أو 

ك.  ي المشن 
سلطة وزير العمل بالنسبة للنقابات الوطنية وذات الطابع الولب 

وط الموضوع ن الشر ي حي 
ن
ية تتطلب الدراسة الموضوعية لملف التضي    ح ف

وعية محتوى الملف ولمدى  بالتأسيس من طرف ذات السلطات لمشر

ي   . 83-32مطابقته للقواعد القانونية الآمرة الواردة بالقانون النقاب 

 ومن هذا المطلب سوف نسلط الضوء عل الفروع التالية: 

  وط الشكلية للتضي    ح بتأسيس المنظمة النقابية الفرع الأول: الشر

 القاعدية

 وط الشكلية للتضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية ي : الشر
 الفرع الثابن

 وط الشكلية للتضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية  الفرع الثالث : الشر
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وط الشكلية للتصريــــح بتأسيس المنظمة النقابية  الفرع الأول : الشر

 القاعدية

ي المعدل رقم  من القانون  23بموجب نص المادة  نص  83-32النقاب 

وط الشكلية الخاصة بملف التضي    ح بتأسيس  ع الجزائري عل الشر المشر

 : ي
ن
 المنظمة النقابية، والمتمثل ف

وثيقة التضي    ح بتأسيس منظمة نقابية، مهما كان شكل هذه  .0

ة.   الأخن 

ن للمنظمة النقابية تشمل  .3 قائمة إسمية للأعضاء المؤسسي 

ة جملة من أعضاء القيادة أو الإدا رة، وتحمل هذه الأخن 

 البيانات الإلزامية لكل عضو  من هؤلء الأعضاء، مثل : 

 الحالة المدنية 

 موطن الإقامة 

 المهنة 

  رقم الإنتساب للضمان الإجتماعي 

  التوقيع 

ي من  .2
نسختان من القانون الأساسي للمنظمة النقابية، ممصن

، من بينهم رئيس المنظمة.  ن  طرف عضوين مؤسسي 

من محضن الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية نسخة  .9

 . ي
ي من طرف المحضن القضاب 

 220المعد والممصن

                                                           
ي للجمعية العامة  220

ي كضابط شاهد عل الإجتماع الحقيق 
يعتن  المحضن القضاب 

ن ، أرن رتحقق  التأسيسية وليس الصوري، كما يعد شاهد تثبت من كل الأعضاء المؤسسي 

ن للمنظمة عل ال من هويتهم ومكان إقامتهم وإمضائهم قائمة إسمية للأعضاء المؤسسي 

ي ساعة الإجتماع وليس قبله أو بعده، بالإضافة إلى إثبات 
ن
ي مكان الإجتماع وف

ن
النقابية ف

ي ذات الإجتماع، كما رثبت كذلك عمليا الأعضاء الذرن ترشحوا 
ن
الخطاب والحوار الذي تم ف

ن  كية الجماعية للرئيس صاحب فكرة لمنصب رئاسة المنظمة إن وجدوا ، أو رثبت عملية الن 

ي العهدة الثانية 
ن
ي الغالب. وقد يختلف الأمر ف

ن
ي للمنظمة. وهذا ما يحدث ف التأسيس النقاب 

 بعد تأسيس واعتماد المنظمة النقابية. 
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 وثيقة إثبات وجود مقر المنظمة النقابية.  .6

 و بعد تثبت السلطة الإدارية المختصة من : 

  ي للعضو الحامل والمودع لملف التضي    ح
أ(وثيقة التفويض القانوبن

 بتأسيس المنظمة النقابية

  ي ملف التضي    ح بتأسيس المنظمة ب(وجود كل الو
ن
ثائق المطلوبة ف

 النقابية

ة الإيداع عل جدول الإرسال المرفق من إدارة  تضع الإدارة المختصة تأشن 

 النقابة قيد التأسيس. 

وط التصريــــح بتأسيس الفدرالية النقابية ي : شر
 
 الفرع الثان

ي المعدل رقم   22بموجب نص المادة  نص  83-32من القانون النقاب 

وط الشكلية الخاصة بملف التضي    ح بتأسيس  ع الجزائري عل الشر المشر

 : ي
ن
 الفدرالية النقابية ، والمتمثل ف

 وثيقة التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية. -0

ن للفدرالية النقابية تشمل أعضاء -3 قائمة إسمية للأعضاء المؤسسي 

ة جملة من البيانات الإلزامية لكل  القيادة أو الإدارة، وتحمل هذه الأخن 

 عضو  من هؤلء الأعضاء، مثل : 

 الحالة المدنية 

 موطن الإقامة 

 المهنة 

  رقم الإنتساب للضمان الإجتماعي 

  التوقيع 

ي من طرف -2
نسختان من القانون الأساسي للفدرالية النقابية ، ممصن

، من بينهم رئيس الفدرالية النقابية.  ن  عضوين مؤسسي 
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نسخة من محضن الجمعية التأسيسية للفدرالية النقابية المعد -9

 . ي
ي من طرف المحضن القضاب 

 221والممصن

نسخ من محاضن الجمعيات العامة للمنظمات النقابية العضوة -6

المضحة بإرادتها بتأسيس فدرالية المعدة والممضية من طرف 

ون القضائيون.   222المحضن

 وثيقة إثبات وجود مقر الفدرالية النقابية. -1

 و بعد تثبت السلطة الإدارية المختصة من : 

  ي للعضو الحامل والمودع لملف التضي    ح
أ(وثيقة التفويض القانوبن

 بتأسيس الفدرالية النقابية

 ي ملف التضي    ح بتأسيس الفدرالية ب(وجود كل ال
ن
وثائق المطلوبة ف

 النقابية

ة الإيداع عل جدول الإرسال المرفق من إدارة  تضع الإدارة المختصة تأشن 

 النقابة الفدرالية قيد التأسيس. 

                                                           
ي للجمعية العامة  221

ي كضابط شاهد عل الإجتماع الحقيق 
يعتن  المحضن القضاب 

ن ، كمللفدرالية   التأسيسية وليس الصوري ا يعد شاهد تثبت من كل الأعضاء المؤسسي 

، أرن رتحقق من هويتهم ومكان إقامتهم وإمضائهم عل ال ي قائمة إسمية لهذا الإتحاد النقاب 

ي ساعة الإجتماع وليس قبله أو بعده، 
ن
ي مكان الإجتماع وف

ن
ن للفدرالية ف للأعضاء المؤسسي 

ي ذات الإج
ن
تماع، كما رثبت كذلك عمليا بالإضافة إلى إثبات الخطاب والحوار الذي تم ف

ي إن وجدوا ، أو رثبت عملية  الأعضاء الذرن ترشحوا لمنصب رئاسة هذا الإتحاد النقاب 

ي الغالب. وقد 
ن
نكية الجماعية للرئيس صاحب فكرة التأسيس للفدرالية. وهذا ما يحدث ف الن 

 . ي ي العهدة الثانية بعد تأسيس واعتماد هذا الإتحاد النقاب 
ن
 يختلف الأمر ف

تعد فكرة تكوين فدرالية بالنسبة للمنظمات النقابية القاعدية فكرة إرادية مبنية عل  222 

تحول فكري من حيث الشكل والموضوع، وعليه يجب أن توافق عليه الجمعية العامة 

ع إستثنائية، حيث يلزم هذه  ة، وعليه تعد هذه الجمعية بالنسبة للمشر لهذه الأخن 

ين  ن لتدوين محضن معن  عن رغبة الإنضمام المنظمات عقدها بحضور محضن قضائيي 

 الإرادي لأعضاء المنضمة أو التحول إلى فدرالية أو كنفيدرالية. 
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وط التصريــــح بتأسيس الكنفدرالية النقابية  الفرع الثالث : شر

ي المعد  22بموجب نص المادة  ع  83-32ل رقم من القانون النقاب  نص المشر

وط الشكلية الخاصة بتحضن  ملف التضي    ح بتأسيس  الجزائري عل الشر

 : ي
ن
 الكنفدرالية النقابية ، والمتمثلة ف

 وثيقة التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية. -0

ن للكنفدرالية النقابية تشمل أعضاء -3 قائمة إسمية للأعضاء المؤسسي 

ة جملة من البيانات الإلزامية لكل  القيادة أو الإدارة، وتحمل هذه الأخن 

 عضو  من هؤلء الأعضاء، مثل : 

 الحالة المدنية 

 موطن الإقامة 

 المهنة 

  رقم الإنتساب للضمان الإجتماعي 

  التوقيع 

ي من طرف نسختان من القانون -2
الأساسي للكنفدرالية النقابية ، ممصن

، من بينهم رئيس الفدرالية النقابية.  ن  عضوين مؤسسي 

نسخة من محضن الجمعية التأسيسية للكنفدرالية النقابية المعد -9

 . ي
ي من طرف المحضن القضاب 

 223والممصن

                                                           
ي للجمعية العامة  223

ي كضابط شاهد عل الإجتماع الحقيق 
يعتن  المحضن القضاب 

ن للكنفدرالية  التأسيسية وليس الصوري ، كما يعد شاهد تثبت من كل الأعضاء المؤسسي 

، أرن رتحقق من هويتهم ومكان إقامتهم وإمضائهم عل اللهذا الإ  ي قائمة إسمية تحاد النقاب 

ي ساعة الإجتماع وليس قبله أو بعده، 
ن
ي مكان الإجتماع وف

ن
ن للكنفدرالية ف للأعضاء المؤسسي 

ي ذات الإجتماع، كما رثبت كذلك عمليا 
ن
بالإضافة إلى إثبات الخطاب والحوار الذي تم ف

ي إن وجدوا ، أو رثبت عملية الأعضاء الذرن ترشح وا لمنصب رئاسة هذا الإتحاد النقاب 

ي الغالب. 
ن
نكية الجماعية للرئيس صاحب فكرة التأسيس للكنفدرالية، وهذا ما يحدث ف الن 

 . ي ي العهدة الثانية بعد تأسيس واعتماد هذا الإتحاد النقاب 
ن
 وقد يختلف الأمر ف
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نسخ من محاضن الجمعيات العامة للمنظمات النقابية العضوة -6

بتأسيس كنفدرالية المعدة والممضية من طرف  المضحة بإرادتها 

ون القضائيون.   224المحضن

  وثيقة إثبات وجود مقر الكنفدرالية النقابية. -1

 و بعد تثبت السلطة الإدارية المختصة من : 

  ي للعضو الحامل والمودع لملف التضي    ح
أ(وثيقة التفويض القانوبن

 بتأسيس الكنفدرالية النقابية

 ي ملف التضي    ح بتأسيس ب(وجود كل الوثائق الم
ن
طلوبة ف

 الكنفدرالية النقابية

ة الإيداع عل جدول الإرسال المرفق من إدارة  تضع الإدارة المختصة تأشن 

 النقابة الكنفدرالية قيد التأسيس. 

 المطلب السادس : نتيجة دراسة ملف التصريــــح بتأسيس النقابة

د التأسيس للملف بعد إيداع العضو المكلف المفوض قانونا من النقابة قي

ة لدى السلطة الإدارية المختصة، تتثبت  الكامل للتضي    ح بتأسيس هذه الأخن 

ة الإيداع عل جدول  ة من المحتوى الشكلي للملف،  ثم تضع تأشن  هذه الأخن 

الإرسال المرفق، ثم تعمل الإدارة المختصة عل دراسة مدى المطابقة 

ي مدة  83-32س مع القانون الشكلية والموضوعية لملف التضي    ح بالتأسي
ن
ف

 زمنية أقصاها شهر إبتداءا من تاري    خ إيداع الملف، حيث بالنهاية تقرر إما : 

 225الرفض المطلق لملف التضي    ح بتأسيس النقابة 
                                                           

النقابية القاعدية فكرة إرادية مبنية  تعد فكرة تكوين كنفدرالية بالنسبة للمنظمات 224 

عل تحول فكري من حيث الشكل والموضوع، وعليه يجب أن توافق عليه الجمعية 

ع إستثنائية، حيث يلزم هذه  ة، وعليه تعد هذه الجمعية بالنسبة للمشر العامة لهذه الأخن 

ن لتدوين محضن معن  عن رغبة الإنضما ين قضائيي  م المنظمات عقدها بحضور محضن

 الإرادي لأعضاء المنضمة أو التحول إلى كنفدرالية. 

ن تعارض الملف من حيث  225  رتقرر الرفض المطلق لملف التضي    ح بتأسيس النقابة حي 

ي  ي القانون النقاب 
ن
ي  83-32الشكل أو المضمون مع بعض القواعد القانونية الآمرة ف

، والن 
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 ي لملف التضي    ح بتأسيس النقابة  226الرفض النسن 

 227الموافقة عل ملف التضي    ح بتأسيس النقابة 

  228بتأسيس النقابةالسكوت عن الرد عل ملف التضي    ح 

 

 

 

                                                                                                                                        

ا الرفض تسلم الإدارة ل تعتن  من قبيل التحفظات الممكن إزالتها، وبموجب هذ

 المختصة قرار الرفض المسبب إلى النقابة المعنية. 

ن القواعد  226  ي لملف التضي    ح بتأسيس النقابة عند عدم التطابق بي  رتقرر الرفض النسن 

ي  ، والذي بموجبه تستدعي  83-32القانونية للقانون النقاب  ن الأساسي والداخلي والقانوني 

ن  للنقابة المعنية من أجل تبليغهم بكل التحفظات الإدارة المختصة الأعضاء المؤس سي 

ي هذه الحالة ربق  الملف معلقا عل مستوى الإدارة 
ن
.وف ي المسببة للرفض النسن 

ي السجل المخصص لإعتماد النقابات المرقم والمؤشر من طرف 
ن
المختصة، فلا يسجل ف

ي الآجال المحددة. 
ن
ن رفع كل التحفظات ف  القضاء إلى حي 

ي سجل فتعمد الس 227 
ن
لطة الإدارية المختصة  إلى تسجيل التضي    ح بتأسيس النقابة ف

ي غضون ثمانية 
ن
خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا، وف

أيام تسلم هذه السلطة للنقابة قيد التأسيس وصل تسجيل التضي    ح بالتأسيس، فتصبح 

ة معتمدة ي جريدة هذه الأخن 
ن
وطنية واحدة عل الأقل وناطقة باللغة  قانونا بعد الإشهار ف

وعة ما لم تخالف قانونها الأساسي والداخلي والقانون  الوطنية، لتصبح كل نشاطاتها مشر

ي  ي    ع أساسي 83-32النقاب  يعات ذات العلاقة مثل قانون العمل والدستور كتشر ، والتشر

 أسم للدولة. 

ي أجل 228 
ثلاثون روما من إيداع ملف وإن سكتت الإدراة المتخصصة عن الرد بعد مصن

ة مسجلة، ونتيجة لذلك يسلم لها وصل تسجيل  التضي    ح بتأسيس النقابة تعد هذه الأخن 

ي أجل أقصاه ثمانية )
ن
 ( أيام عمل. 0التضي    ح بالتأسيس ف
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ي : 
 
 الفصل الثان

 خصوصيات قانونية للمنظمة النقابية
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ي : لصوصيات قانونية للمنظمة النقابية
 
 الفصل الثان

ي      ع الجزائري من خلال القانون النقاب 
جملة من  83-32أورد المشر

الخصوصيات القانونية للنقابات مهما كانت طبيعتها: للعمال أو 

، ومهما كان شكلها: وطنيا أو إقليميا ، ومهما كان تكوينها: قاعدية  ن للمستخدمي 

من  أو فدرالية أو كنفدرالية. وهذه الخصوصيات تتفرد بها عن الجمعيات

حيث الشخصية المعنوية، الموارد المالية، الحقوق والواجبات ومن حيث 

 الوضعية القانونية المتفردة لأعضاء القيادة. 

وبناءا عل ذلك سوف نسلط الضوء عل هذه الخصوصيات القانونية من 

 خلال المباحث التالية: 

  المبحث الأول : الشخصية المعنوية للمنظمات النقابية 

  ي : الموارد المالية للمنظمة النقابية
 المبحث الثابن

 المبحث الثالث : الحقوق والواجبات لأعضاء المنظمات النقابية 

 المبحث الرابع : أحكام قيادة المنظمة 

 المبحث الأول : الشخصية المعنوية للمنظمات النقابية 

تختلف الشخصية المعنوية للشخص المعنوي عن الشخصية القانونية   

، فالشخص الطبيغي بعد سن الرشد يكتسب الشخصية ل لشخص الطبيغي

ي ذمته المالية لتحقيق أهدافه 
ن
ي  تمكنه من التضف بحرية ف

القانونية الن 

ي لتلك الأهدف، وحن  من لم ربلغ الرشد 
ي حدود النظام القانوبن

ن
وعة وف المشر

ي ذمته المالية يمكنه
ن
التضف  وكانت له القدرة العقلية عل التضف السليم ف

.  أما الشخص المعنوي خاصا كان أو عموميا فلا تمنح  ي
بعد ترشيد من القاصن

 له الشخصية المعنوية إل بموجب القانون . 

ي شكل 
ن
ن و أموال ف وع من أشخاص طبيعيي  فالشخص المعنوي هو إتحاد مشر

وعة. ولكن ليس لكل شخص  كة مشر ن لتحقيق أهداف مشن  وع معي  مشر

اف والمنح، معنوي الشخصية المعنوية ة تتطلب الإعن  ، حيث هذه الأخن 
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ع بوجود مرافق إدارية خدماتية ف المشر ف لها  229فقد يعن  وبالمقابل ليعن 

ي الذمة 
ن
وع ف ي تعطيها حرية التضف المشر

ول يمنحها الشخصية المعنوية الن 

ي بإسمه
 . 230المالية للشخص المعنوي و ل حن  أهلية التقاصن

باسم الشخص المعنوي ، كما ل يمكن للغن  أن أي أهلية رفع دعوى قضائية 

ترفع دعوى قضائية ضده. فمثلا لو  ررفع مدرر مدررية المجاهدرن أو مدرر 

معهد جامغي أو مدرر ثانوية تعليمية دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد 

ي بإنعدام صفة الشخصية 
الغن  سوف ترفض شكلا لإنعدام صفة التقاصن

، والنتيجة ذاتها إن رفع الغن  دعاوى  المعنوية لكل هؤلء ن الأشخاص المعنويي 

رفع الدعوى القضائية لمدرر الثانوية باسم 
ُ
قضائية ضدهم، فالأصوب أن ت

رفع الدعوى 
ُ
بية لأن لها الشخصية المعنوية، والأصوب أن ت مدررية الن 

القضائية لمدررية المجاهدرن باسم وزارة المجاهدرن لأن القانون منحها 

 ية المعنوية. الشخص

وعا  كات والجمعيات والنقابات يجب أن يكون مشر ولذلك حن  تأسيس الشر

وعة حن  تمنح السلطة الإدارية المختصة لهم صفة  لتحقيق أهداف مشر

تب عنها بالنتيجة الحصول عل الشخصية المعنوية.  ي رن 
 الإعتماد، و الن 

يغي أو تنظيمي وبالنهاية الشخصية المعنوية يمنحها القانون بموجب نص تشر 

وع  باسم الشخص  يخول من خلالها للشخص الطبيغي التضف المشر

                                                           

، مدرسة،   229  مثل مدررية المجاهدرن ، عيادة صحية ، فرع بلدي ، معهد جامغي

 ثانوية....إلأخ

 ولمزيد من المعلومات أنظر:   230 

 مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر ،الجزائر،  علاء الدرن ، ي
عشر

 م3884د.ط، 

 ي مطبعة عمار محمد الصغن  بعلي ، القانون الإداري ، مطبعة عمار
ن
ي ،  قرف

ن
قرف

 باتنة، الجزائر. 
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ي 231المعنوي منح النقابات المعتمدة مهما كان شكلها  83-32، والقانون النقاب 

 ومهما كانت طبيتها الشخصية المعنوية. 

ومن خلال هذا المبحث الذي رتناول الشخصية المعنوية للمنظمات النقابية 

 وء عل المطالب التالية: سوف نسلط الض

 المطلب الأول : تعريف الشخصية المعنوية 

 ي : خصائص الشخصية المعنوية
 المطلب الثابن

 المطلب الثالث :  خصوصية الشخصية المعنوية للمنظمات النقابية 

 المطلب الأول : دعريف الشخصية المعنوية

ي 
يمنحها  يمكن تعريف الشخصية المعنوية كما يلي :  " هي تلك الصفة الن 

ن من  عيي  يعيا أو تنظيميا للأشخاص المعنوية، ليمكن ممثليها الشر القانون تشر

ي ذمتها المالية المستقلة عنهم 
ن
وع باسمها ف ي وحق التضف المشر

حق التقاصن

ي إكتساب الحقوق  و تحمل 
ن
وعة المقننة، و ف ي مختلف التعاملات المشر

ن
و ف

امات " ن  الإلن 

ن وأموالكما يمكن تعريفها : " هي تضافر  وع لأشخاص طبيعيي   232مشر

ن عن الأشخاص  وعة بصفة و وذمة مالية مستقلتي  لتحقيق أهداف مشر

امات مستقلة كذلك " ن  233المتضافرين، كما لها حقوق و الن 

                                                           

الطبيغي الذي يمثله فمثلا الولية شخص معنوي لديه الشخصية المعنوية، والشخص 231 

 هو الوالىي . 

 قد تكون الأموال منقولة أو عقارية.  232 

 ولمزيد من المعلومات حول الشخصية المعنوية طالع :  233 

 الأول النظام الإداري ، دروان المطبوعات  عمار عوابدي ، القانون الإداري ، الجزء

 م3886، 2الجامعية،الجزائر، ط 

 ي القانون
ن
ن ف ، 3الإداري ، جسور للنشر والتوزي    ع ،الجزائر، ط  عمار بوضياف ، الوجن 

 م3882
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ي : لصائص  و طركا  الشخصية المعنوية
 
 المطلب الثان

لكل عن الخاصة، ولكن بالنهاية  234تختلف الشخصية المعنوية العامة

ي القطاع العام شخص معنوي و لكن العكس ليس دوما شخصية معنو 
ن
ية ف

ي القطاع الخاص235صحيحا
ن
ن 236،  وكذلك ف ، أما الفوارق الموجودة بي 

ي : 
ن
 الشخص المعنوي العام والخاص فتكمن ف

رنشأ الشخص المعنوي الخاص بموجب قرار  إداري من السلطة  .0

بموجب الإدارية المختصة، بينما الشخص المعنوي العام ل رنشأ إل 

ي    ع أو تنظيم.   تشر

يخضع الشخص المعنوي العام لقواعد القانون العام أما  الشخص  .3

 المعنوي الخاص فيخضع لقواعد القانون الخاص. 

أهداف الشخص المعنوي العام تحقيق الصالح العام دائما ، بينما  .2

ي الغالب تحقيق الرب  ح وإستثناءا الصالح العام
ن
أو لصالح  237الخاص ف

 238معينةطائفة أو جماعة 

ن من خدمات الشخص المعنوي العام  .9 يستفيد الشخاص الطبيعيي 

بالمواطنة، وقد ل يستفيدون من خدمات الشخص المعنوي الخاص 

 239إل بالإنخراط فيه. 

                                                           
تختلف الشخصية المعنوية العامة الإقليمية عن الشخصية المعنوية العامة 234

المرفقية، حيث الإقليمية حدود صلاحياتها تمتد إلى كل جغرافية الإقليم، كالولية أو 

عة الخدمة المرفقية فقط، البلدية، أما المرفقية ل تعدو حدود المرفق، وهي خاصة بطبي

بية و الشخصية المعنوية العامة  مثل الشخصية المعنوية العامة المرفقية للمدررية الن 

 الإقليمية للبلدية أو للولية. 

فالدائرة مثلا شخص معنوي ولكنها ل تملك الشخصية المعنوية، أما البلدية فشخص  235 

 معنوي له الشخصية المعنوية. 

ة لها الشخصية المعنوية أما فروعها فليس لها الشخصية المعنوية، النقابة العمالي 236 

كة كشخص معنوي خاص الشخصية المعنوية، أما فروعها أو فرعها فشخص  وكذلك للشر

 معنوي ل يملك الشخصية المعنوية. 

 237  . ي
 مثل جمعيات المجتمع المدبن

ن  238   مثل النقابات المهنية ونقابات العمال والمستخدمي 
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 : ي
ن
 أما  أركان الشخصية المعنوية الخاصة فتتمثل ف

 تضافر مجموعة أشخاص أو أموال 

 وعية الهدف  مشر

 اف الإداري ومن نتائجه من اف العن  ي الإعن 
ح الإعتماد بما يعنن

 بالشخصية المعنوية ومن نتائجها

للشخص المعنوي الخاص عن  240الإستقلالية الأهلية القانونية .0

ن له.   الأشخاص المشكلي 

ي كل  .3
ن
لكل شخص معنوي خاص شخص طبيغي يمثله وينوب عنه ف

 التضفات القانونية. 

ن إستقلالية موطن الشخص المعنوي الخاص عن الأشخاص  .2 المشكلي 

 .241له

إستقلالية الذمة المالية للشخص المعنوي الخاص عن الأشخاص  .9

ن له.   المشكلي 

ي كمدع أو مدع عليه.  .6
 أهلية التقاصن

 المطلب الثالث :  لصوصية الشخصية المعنوية للمنظمات النقابية

ي مكن  83-32من القانون رقم  99بموجب المادة  المتعلق بالنشاط النقاب 

ع الجزائري  المنظمات النقابية من الشخصية المعنوية إبتداءا من تاري    خ المشر

 التضي    ح بتأسيسها، أرن تكتسب من خلالها جملة من الحقوق، أهمها: 

 تمثيل أعضاء المنظمة النقابية لدى السلطات الإدارية  .0

 تمثيل أعضاء المنظمة النقابية لدى الهيئات القضائية  .3

                                                                                                                                        

وطية الإنتماء.  239  ي دون مشر
 حيث يستفاد من بعض جمعيات المجتمع المدبن

ي إطار صلاحيات الشخص الإعتباري  240 
ن
ي يسمح بها القانون ف

مجمل التضفات الن 

 الخاص. 

موطن الشخص المعنوي الخاص هو المقر الإجتماعي لإدارته، والذي من خلاله يمكن  241 

ي رفع الدعاوى لصالحه أو ضده. 
ن
 تحديد القضاء المختص إقليميا ف
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ي المؤتم .2
ن
 رات والتجمعاتتمثيل أعضاء المنظمة النقابية ف

ي مختلف الإستشارات المطلوبة منها .9
ن
 تمثيل أعضاء المنظمة النقابية ف

-32إبرام مختلف العقود المتفقة مع قانونها الأساسي و القانون رقم  .6

ي  83  المتعلق بالنشاط النقاب 

إبرام مختلف الإتفاقيات المتفقة مع قانونها الأساسي و القانون رقم  .1

ي المتعلق بالنشاط الن 32-83  قاب 

حق إمتلاك الأملاك العقارية بما رتماسر وتحقيق أهدافها المنصوص  .2

ي قانونها الأساسي 
ن
 242عليها ف

حق إمتلاك الأملاك العينية بما رتماسر وتحقيق أهدافها المنصوص  .0

ي قانونها الأساسي 
ن
 عليها ف

حق الإنضمام إلى المنظمات النقابية الدولية ذات الأهداف  .4

كة.   243المشن 

ي 
 
 : الموارد المالية للمنظمة النقابية المبحث الثان

ع الجزائري من خلال المواد من  من القانون رقم   63إلى  91لقد نص المشر

ي عل الحكام الخاصة بطبيعة الموارد المالية  32-83 المتعلق بالنشاط النقاب 

ة.  ي تكتسبها المنظمة النقابية، كما نص عل احكام تسين  هذه الأخن 
 الن 

 عل هذا المبحث من خلال المطالب التالية : وسنسلط الضوء 

  المطلب الأول : طبيعة الموارد المالية للمنظمة النقابية 

 ي : أهداف إستغلال الموارد المالية للمنظمة النقابية
 المطلب الثابن

 المطلب الثالث : أحكام تسين  الموارد المالية للمنظمة النقابية 

 ية العمومية للنقابات العماليةالمطلب الرابع : أحكام المساعدة المال 

                                                           

سخرها  242 
ُ
ي ت

ع الجزائري الحجز عل الأملاك المنقولة أو العقارية الن  لقد منع المشر

من القانون  96وينية وهذا بموجب المادة المنظمة النقابية لإجتماعاتها او نشاطاتها التك

ي  83-32رقم   المتعلق بالنشاط النقاب 

ي  60بموجب المادة  243   83-32من القانون النقاب 
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 المطلب الأول : ربيعة الموارد المالية للمنظمة النقابية 

ع الجزائري طبيعة الموارد المالية للمنظمة النقابية من خلال  لقد حدد المشر

:  83-32من القانون رقم   91المادة  ي كما يلي  المتعلق بالنشاط النقاب 

اكات المالية للأعضاء  .0  244الإشن 

 المداخيل الناتجة عن نشاطات المنظمةمختلف  .3

ع الجزائري  .2 الهبات والوصايا، ولكن ليس عل إطلاقها، أرن منع المشر

ي  94بموجب الفقرة الأولى من المادة  من ذات القانون النقاب 

المنظمات النقابية من إستلام الهبات والوصايا المثقلة بأعباء 

وط أو الأعب وط، إل إن كان محتوى هذه الشر اء متطابق مع وشر

ي والقانون الأساسي لذات  83-32القانون رقم  المتعلق بالنشاط النقاب 

ع بموجب  ي هذا الباب منع المشر
ن
المنظمة، وتجنبا لوقوع التجاوزات ف

الفقرة الثانية من ذات المادة إستلام الهبات والوصايا إل بعد 

ي تتولى 
التثبت الموافقة المسبقة من السلطات الإدارية المختصة، الن 

وعية تطابقه  من الجهة المانحة وقيمة المنح و غارته للتثبت من مشر

ي و أهداف القانون الأساسي للمنظمة  مع أهداف القانون النقاب 

النقابية. كما يجب عل المنظمة النقابية فتح سجل مؤشر ومختوم 

خاص بتسجيل كل الهبات والوصايا المقدمة للمنظمة، بتدقيق 

الغاية من منحها، وهذا بموجب الفقرة الثالثة من مصدرها ، قيمتها و 

 .94ذات المادة 

  245الإعانات المالية المركزية من الدولة .9

 246الإعانات المالية اللامركزية .6
                                                           

اكات المالية للأعضاء المحددة من خلال القانون الأساسي أو القانون الداخلي  244  الإشن 

اكات قد تتعدل من خ لال الجمعيات العامة للمنظمة النقابية، علما أن قيمة هذه الإشن 

ة  ي تغطية نفقات نشاطات هذه الأخن 
 للمنظمة بما يقن

ي الغالب لصالح المنظمات القاعدية ذات الطبيعة الوطنية،  245 
ن
هذه الإعانات تكون ف

 بالإضافة إلى الفدراليات النقابية والكنفيدراليات النقابية. 
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ي : طهدا  إستغلال الموارد المالية للمنظمة النقابية
 
 المطلب الثان

ع الجزائري من خلال القانون رقم   المتعلق بالنشاط 83-32لقد وجه المشر

ي تسين  الموارد المالية الواجب ضفها 
ن
ي المنظمات النقابية إلى الحكمة ف النقاب 

ي القانون الأساسي للمنظمة النقابية كقاعدة 
ن
ي تحقيق الأهداف المسطرة ف

ن
ف

عامة، كما جوز ضفها لأهداف أخرى قد ل رتضمنها القانون الأساسي 

 للمنظمة، مثل: 

  ي  التكوين النقاب 

  ي  التكوين التسين 

 شر المجلات ن 

 ونية  نشر الوثائق عل مختلف الدعامات الورقية أو الإلكن 

 تنظيم الملتقيات والمؤتمرات الوطنية والدولية 

  ات والأيام الدراسية ومختلف الندوات الإعلامية تنظيم المحاضن

 والتوعوية 

 المطلب الثالث : طحكام تسينر الموارد المالية للمنظمة النقابية

ع ا لجزائري أحكام تسين  الموارد المالية للمنظمة النقابية لقد نظم المشر

المتعلق بالنشاط  83-32من القانون رقم  63، و 60، 68بموجب المواد 

 : ي كما يلي  النقاب 

وعية كل الموارد المالية الخاصة بالمنظمة النقابية .0  التثبت من مشر

 محاسبة المنظمات النقابية تمسك حسب الشكل التجاري .3

ن  .2  لتسين  حساب المنظمة تفويض أو تعيي 
  مسن  مالىي مؤهل أو أكنر

فتح حساب بنكي أو بريدي للمنظمة النقابية كشخص معنوي  .9

ن لها، ويتم فتح هذا الأخن  عن  مستقل عن كل الأعضاء المؤسسي 

يدية، أرن تسلمها :   طريق إختيار المؤسسة البنكية أو الن 
                                                                                                                                        

منظمات النقابية الإقليمية  من البلدية و الولية، وخصوصا عندما رتعلق الأمر بال 246 

 كالمنظمات النقابية البلدية والولئية. 
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  ن بتسين  الحساب البنكي ن الأعضاء المكلفي  أو  محضن تعيي 

يدي للمنظمة النقابية  الن 

 نسخة من وصل تسجيل المنظمة النقابية 

يدي إلى السلطة الإدارية المختصة  .6 إرسال رقم التعريف البنكي أو الن 

ة لأي  للإستفادة من الإعانات المالية المحتملة، وللمراقبة غن  المباشر

وعة.   مداخيل هبات أو وصايا غن  مشر

 ة للمنظمة النقابيةإعداد الحصيلة المالية السنوي .1

التصدرق عل الحصيلة المالية السنوية للمنظمة النقابية من طرف  .2

 محافظ الحسابات

التصدرق عل الحصيلة المالية والأدبية السنوية للمنظمة النقابية من  .0

 طرف الجمعية العامة 

تقديم سنوي للحصيلة المالية والأدبية للمنظمة النقابية بعد  .4

الجمعية العامة إلى السلطات الإدارية  التصدرق عليها من طرف

 المختصة . 

 المطلب الرابع : طحكام المساعدة المالية العمومية للنقابات العمالية

ة من المادة  ع الجزائري بموجب الفقرة الأخن  من القانون  62لقد اورد المشر

ي تخصيصا للمنظمات النقابية للعمال  83-32رقم  المتعلق بالنشاط النقاب 

فيما يخص إستفادتها من الإعانات المالية للدولة وإعانات الجماعات  الأجراء

 المحلية، ولسيما المنظمات : 

 الأكنر تمثيلية  .0

 ذات الإدارة المالية الأكنر شفافية  .3

ي ترقية التفاوض الجماعي الهادف لإبرام الإتفاقيات  .2
ن
المُسَاهِمَة ف

 والإتفاقات الجماعية للعمل

ي ترقية ال .9
ن
اعات المُسَاهِمَة ف ن  تفاوض الجماعي الهادف للوقاية من النن

امج الوطنية للتنمية الإقتصادية  .6 ي الن 
ن
 المساهمة ف

امج الوطنية للتنمية الإجتماعية  .1 ي الن 
ن
 المساهمة ف
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امج الوطنية للتنمية البيئية .2 ي الن 
ن
 المساهمة ف

امج دراسات ونشر وتكوين متعلقة بأهدافها المنصوص  .0 المبادرة  بن 

ي قانون
ن
. عليها ف  ها الأساسي والداخلي

 المبحث الثالث : حقوق و والبات طعضاء المنظمات النقابية

ع الجزائري بموجب المادة   83-32من القانون رقم  62لقد نص المشر

ي الحقوق والواجبات لكل 
ن
ي عل مبدأ المساواة ف المتعلق بالنشاط النقاب 

امات ، وهذه الحقوق وا247اعضاء المنظمات النقابية مهما كان شكلها ن لإلن 

، وليست ثابتة   تدقق من خلال القانون الأساسي للمنظمة وقانونها الداخلي

كذلك، إذ يمكن تعديلها وتمرير التعديل للتصدرق من طرف الجمعية العامة 

 للمنظمة النقابية، مع إعلام السلطات الإدارية المختصة بهذه التعديلات. 

 التالية: ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى المطالب 

 المطلب الأول : حقوق أعضاء المنظمات النقابية 

  امات الأعضاء أعضاء المنظمات النقابية ن ي : إلن 
 المطلب الثابن

 المطلب الأول : حقوق طعضاء المنظمات النقابية

ع الجزائري بموجب القانون رقم  المتعلق بالنشاط  83-32لقد نص المشر

ي عل جملة من حقوق أعضاء المنظما  ت النقابية: النقاب 

ي المنظمات النقابية سواء للعمال الأجراء أو  .0
ن
حق الإنخراط ف

ن ، حسب طبيعة المنظمة النقابية، وهذا الحق سواء  المستخدمي 

ع  للذوو الجنسية الجزائرية أو حن  للأجانب الذرن خول لهم المشر

 حق تولىي المناصب الإدارية والقيادية إل منصب رئيس 
الجزائري حن 

ذي ل يسمح به ال لحامل الجنسية الجزائرية، وهذا المنظمة ال

                                                           

ن أو كانت إقليمية أو وطنية أوكانت غن   247  سواء كانت خاص بالعمال أو المستخدمي 

ي تحليلها فيما سبق. 
ن
 تمثيلية أو تمثيلية أو تمثيلية جدا ، وكل هذه الأشكال سبق التفصيل ف
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من القانون  66بموجب  بموجب الفقرة  الأولى والثانية من المادة 

وط  83-32رقم  ، ولكنه أردف بعض الشر ي المتعلق بالنشاط النقاب 

 : ي
ن
ي تولىي هذه المناصب، والمتمثلة ف

ن
 لتمكن الأجانب من حقهم ف

  من  %28جانب هو حدود عدد هذه المناصب بالنسبة للأ

 المناصب الإدارية والقيادية 

 ( ي الوطن الجزائري لمدة ثلاث
ن
 ( سنوات عل الأقل82الإقامة ف

  ير النشاط كعامل الحيازة عل سندات أو أي مستندات عمل لتن 

 أو مستخدم

 حق الإنسحاب من المنظمات النقابية .3

ي كل المناصب الإدارية للمنظمة النقابية .2
ن
 حق المشاركة ف

 248تمثيل المنظمة النقابية وطنيا ودولياحق  .9

حق المشاركة وتولىي المناصب القيادية بما فيها منصب رئيس  .6

 المنظمة النقابية

امات طعضاء المنظمات النقابية ي : إلنر 
 
 المطلب الثان

ي  امات الواردة بالقانون النقاب 
ن والخاصة بالمنظمات  83-32هناك عديد الإلن 

ي سوف تؤسس وفقا  249النقابية
لهذا القانون بعد صدوره بالجريدة الن 

، أو تلك المؤسسة سابقا  وملزمة 3832ماي  3بتاري    خ  34الرسمية رقم 

ي : 
ن
امات تتمثل ف ن ، ولكن أهم هذه الإلن   بتعديل قانونها  الأساسي والداخلي

                                                           

ي منظمات دولية أو إقليمية أو  وكذلك هناك حق إنخراط المنظمة  248 
ن
النقابية الجزائرية ف

ي أجل 
ن
يطة إعلام السلطات الإدارية بذلك ف روما بعد  06قارية لها ذات أهدافها، شر

 الإنخراط. 

 مهما كان شكل المنظمة النقابية:  249 

 منظمة نقابية إقليمية ولئية أو بلدية 

  منظمة نقابية وطنية 

 فدرالية نقابية 

 يةكنفدرالية نقاب 



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

271 

ي  .0 ام بالقانون النقاب 
ن  83-32الإلن 

ا لبعض أحكام  .3 ي ستصدر تفسن 
ام بالنصوص التنظيمية الن  ن الإلن 

ي القا  83-32نون النقاب 

يعات وتنظيمات قانون العمل .2 ام بكل تشر ن  الإلن 

ام بكل الإتفاقيات والإتفاقات الجماعية للعمل .9 ن  الإلن 

ام بكل نصوص القانون الأساسي للمنظمة النقابية .6 ن  الإلن 

ام بكل نصوص القانون الداخلي للمنظمة النقابية .1 ن  الإلن 

ام أعضاء قيادة المنظمة النقابية بالعهدة  .2 ن الإنتخابية المحددة ب إلن 

 ( خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 6)

ن مقارنة بعدد  .0 ات إحصائية بعدد المنخرطي  ام بإرسال مؤشر ن الإلن 

ي المنظمات 
ي كل مكان عمل، وهو إجراء ل يعنن

ن
العمال الإجمالىي ف

ن وليس من  ، لأن منخرطيها من المنتخبي  ن النقابية للمستخدمي 

 250العمال. 

ن لضمان التبعات المرتبطة إلزامية الم .4 نظمة النقابية بإكتتاب تأمي 

بمسؤوليتها المدنية ، وتسليم هذا الأخن  إلى السلطات الإدارية 

ي غضون 
ن
.  28المختصة ف ي

 روم عل الأكنر من تاري    خ تأسيسها القانوبن

ام بالرد عل الطلبات الصادرة من السلطات الإدارية المختصة  .08 ن  الإلن 

ام بالرد عل ا .00 ن لإستشارات الصادرة من السلطات الإدارية الإلن 

 المختصة

 المبحث الرابع : طحكام قيادة المنظمة

تقودنا عديد الأبحاث والدراسات إلى الأهمية البالغة لأعضاء قيادة المنظمة 

ة، وخصوصا رئيس النقابة، أرن يمكن  ي نجاح أو فشل هذه الأخن 
ن
النقابية ف

 تمثيلية بجودة القيادة، كما يمكن لذات للنقابة بلوغ التمثيلية أو درجة الأكنر 

                                                           

المتعلق بالممارسات  83-32من القانون  64وبموجب الفقرة الثانية من المادة  250 

ي لحق. 
 النقابية، فإن شكل ومضمون الإحصاء سيكون موضوع نص تنظيمي نطبيق 
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ي النقابات أن تنتكس 
 
ن باف ي بلغت هذا السمو من علو المقام بي 

النقابة الن 

 لأسباب مثل: 

  .ات  ضعف ذات القيادة وعدم تمكنها من ديمومة مجابهة التغن 

  .ن لدى القائد  ضعف ميكانزمات التحفن 

  .ضعف ميكانزمات الإقناع لدى القائد 

 ادة الجديدة للنقابة التمثيلية من مواصلة ذات مسار عدم تمكن القي

 أسلافها. 

  .الظروف السلبية المحيطة أقوى من إمكانيات القيادة 

ونظرا لحساسية مركز قائد المنظمة النقابية بالدرجة الأولى وحساسية طاقمه 

ي 
القيادي التنفيذي بالدرجة الثانية عل النظام العام، وتداركا للثغرات الن 

ي وجدت با ، وتعديلا للعديد من القواعد القانونية 09-48لقانون النقاب 

ع الجزائري القانون  ،  83-32السابقة، أصدر المشر ي المتعلق بالنشاط النقاب 

وط تولىي قيادة المنظمة النقابية و إجراءات تجديد 
ن شر حيث من خلاله بي 

وعة لهذه الهي ن الأعمال والتضفات غن  المشر ئة وما هيئات القيادة، كما بي 

ن المدنية والجزائية.   يقابل ذلك من تحمل المسؤوليتي 

وعل هذا الأساس سوف نسلط الضوء عل أحكام قيادة المنظمة النقابية من 

 خلال تسليط الضوء عل المطالب التالية

 المطلب الأول : تعريف قيادة المنظمة النقابية 

  وط تولىي قيادة المنظمة النقابية
ي : شر

 المطلب الثابن

  المطلب الثالث : إجراءات تجديد هيئات قيادة المنظمات النقابية 

 وعة لقيادة النقابة  المطلب الرابع : الأعمال غن  المشر
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 المطلب الأول : دعريف قيادة المنظمة النقابية

ن العلم والقدرة والإلهام، حيث تناولته عديد الدراسات  فن القيادة جمع بي 

، ويمكن  252وخصائصا 251عدة، تعريفاالإجتماعية والنفسية ومن زوايا 

                                                           
251 https://www.journaldunet.com/management/efficacite-

personnelle/1139313-l-art-du-leadership/ 

28/05/2014  15.20 

« Le terme de Leadership  désigne la capacité d’un individu à faire 
avancer et évoluer des hommes vers un but, un objectif commun. Il 
n’ordonne pas, il inspire. Si cette définition fait rêver, il est à présent 
plus que prouvé que le leadership est une qualité qui, si on ne l’a pas 
naturellement, peut s'acquérir. C’est un atout à se donner. Pour cela 
trois variables sont à intégrer comme partie prenante de votre 
personnage professionnel : inspirer, communiquer, potentialiser » 
252 https://www.reactive-executive.com/quest-ce-que-le-leadership-

definitions-et-caracteristiques 

3832/84/80   . 14.20 

“LES 8 SOFT SKILLS D’UN LEADER” 

1. « Visionnaire : un leader a une vision claire de l’avenir et sait 

la communiquer de manière inspirante à son équipe. Il guide 

son équipe vers un objectif commun en établissant un chemin 

à suivre. 

2. Inspirant : un leader excelle dans l’art de l’inspiration. Il 

motive les salariés à donner le meilleur d’eux-mêmes en 

partageant son enthousiasme et sa passion pour le travail. 

3. Empathique : l’empathie est une qualité précieuse pour 

comprendre les besoins et les préoccupations de son équipe. 

Un leader empathique crée un environnement où chacun se 

sent écouté et compris. 

4. Décisif : la capacité à prendre des décisions éclairées est 

cruciale pour un leader. Il sait peser les options rapidement et 

prendre des choix difficiles lorsque c’est nécessaire. 

https://www.journaldunet.com/management/efficacite-personnelle/1139313-l-art-du-leadership/
https://www.journaldunet.com/management/efficacite-personnelle/1139313-l-art-du-leadership/
https://www.reactive-executive.com/quest-ce-que-le-leadership-definitions-et-caracteristiques
https://www.reactive-executive.com/quest-ce-que-le-leadership-definitions-et-caracteristiques
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تعريف قائد النقابة الناجح بذلك الشخص الكارزما المبدع المقنع الملهم 

ن لتحقيق  ن وحن  غن  المنخرطي  ي أعضاء القيادة و المنخرطي 
ن
المؤثر بمواهبه ف

 أهداف تأسيس النقابة أو جزء منها"

وط دولىي قيادة المنظمة النقابية 
ي : شر

 
 المطلب الثان

ع الجزائري من خلال الفقرة الثانية من المادة لقد  أ من القانون  69فرد المشر

وط تولىي قيادة المنظمة النقابية،  83-32رقم 
المتعلق بالنشاطات النقابية شر

ة إل لحساسية المنصب عل المنظمة وعل المرافق  وما أورد هذه الأخن 

: العامة والخاصة وعل النظام العام عل عمومه، وتتمثل هذ ي
ن
وط ف  ه الشر

ي المنظمة النقابية  .0
ن
 أن يكون عضوا ف

 من جنسية جزائرية .3

ين سنة ) .2  ( سنة عل الأقل30عمره واحد وعشر

 رتمتع بكامل حقوقه المدنية  والسياسية .9

                                                                                                                                        

5. Confiance en soi : la confiance en soi est le socle de la 

crédibilité d’un leader. Elle permet de guider son équipe avec 

assurance, même dans des moments d’incertitude. 

6. Charisme : le charisme attire et crée une aura de leadership 

naturel. Il permet au leader de rassembler son équipe autour 

de sa vision. 

7. Intelligence émotionnelle : un leader doué dans ce domaine 

comprend et gère ses émotions ainsi que celles des autres. 

Cela favorise des relations positives et une dynamique 

d’équipe saine. 

8. Intégrité : l’intégrité est essentielle pour bâtir la confiance. Un 

leader intègre agit avec honnêteté, éthique et respect des 

valeurs morales. » 
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 مع  .6
ن
أل يكون محل إدانة قضائية سالبة للحرية متعلقة بجرم رتناف

 . ي  العمل النقاب 

ي أو تعليمي مقبول لحسن القي .1
 ادة. له مستوى مهنن

ي مجال قانون العمل .2
ن
ي أو تكوين ف  له تكوين نقاب 

، سواء كانوا  .0 ن ن نقابيتي  أل تتعدى قيادته للمنظمة النقابية عهدتي 

ن  ن أو متتاليتي   منفصلتي 

 (6أل تتعدى مدة العهدة النقابية خمس سنوات ) .4

 المطلب الثالث : إلراءات دجديد هيئات قيادة المنظمات النقابية 

ي إضافة لإجراءات تجد
ن
يد هيئات قيادة المنظمات النقابية المنصوص عليها ف

ع الجزائري  القانون الأساسي والقانون الداخلي للمنظمات النقابية، أكد المشر

ة من المادة  المتعلق  83-32من القانون رقم  61بموجب الفقرة الأخن 

ي ليشهد ويحرر 
ي أن هذه العملية تتم بحضور محضن قضاب  بالنشاط النقاب 

ا ق ام الإجراءات محضن ضائيا رثبت من خلاله ديمقراطية الإنتخابات وإحن 

ي القانون الأساسي والقانون الداخلي للمنظمات النقابية المعنية 
ن
الواردة ف

 بتجديد هيئاتها القيادية، بما فيها منصب رئيس المنظمة. 

وعة لقيادة النقابة  المطلب الرابع : الأعمال غنر المشر

وعة لقيادة المنظمة النقابية كل الأعمال يعد من قبيل الأعمال غن    المشر

 والتضفات والقرارات الداعية ل: 

  وعة  للتوقف عن العمل بطرق غن  مشر

  .ن العمال والهيئة المستخدمة  لخلق نزاعات جماعية بي 

  للإمتناع عن بعض النشاطات المتعلقة بالعمل، والمخلة بنشاط

 الهيئة المستخدمة. 

  الماديللتهديد المعنوي أو 

 : وعة لقيادة المنظمة النقابية مايلي
 كما يعد من قبيل الأعمال غن  المشر
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  .ممارسة النشاطات السياسية 

  ي لأي حزب سياسي أو جمعية أو تجمع له
الإنضمام الضي    ح أو الضمنن

 أراء وأهداف سياسية داخل أو خارج الوطن. 

  ي لأي جماعة أو جمعية ضاغطة داخل
أو الإنضمام الضي    ح أو الضمنن

 خارج الوطن. 

 عل دعم أو إمتياز مالىي من قبل الأحزاب أو التنظيمات  الحصول

 السياسية. 

  ي لتسمية
النقابة بتسمية الجمعيات الإرتباط الضي    ح أو الضمنن

 والأحزاب السياسية. 

 ي لنشاطات
النقابة بنشاطات الجمعيات  الإرتباط الضي    ح أو الضمنن

 والأحزاب السياسية. 

  ي لأهدافالإرتباط الضي    ح أو
النقابة بأهداف الجمعيات  الضمنن

 والأحزاب السياسية. 

  ي كل
ن
ام الحياد حيال التوجهات السياسية للأشخاص ف ن عدم إلن 

 المناسبات، وخصوصا الإنتخابات. 

  ي حزب سياسي وعهدة منصب
ن
ن عهدة منصب قيادي ف الجمع بي 

ي عل  ي منظمة نقابية، وهذا المنع من باب التأثن  السلن 
ن
قيادي ف

ي تتحول إلى خدمة توجهات وأهداف المن
ظمة النقابية من جهة، والن 

ي عل الحماية والدفاع عن  برامج حزبية سياسية، والتأثن  السلن 

حقوق أعضاء المنظمة من جهة أخرى، ما من شأنه خلق جو من 

 الشحناء والكراهية المؤثرة عل نشاط المؤسسات. 
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 الفصل الثالث: 

ي   للنقابات العماليةالتمثيل النقاب 

ي أماكن العمل
ن
 ف
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ي طماكن العمل 
 
ي للنقابات العمالية ف  الفصل الثالث: التمثيل النقان 

إن محور اهتمام المنظمات النقابية العمالية هو الدفاع عن أعضائها حماية 

ة إلى بلوغ درجة  لحقوقهم و صيانة لحرياتهم، ولذلك تسغ هذه الأخن 

، حيث هذه الدرجة تمكن النقابة من سلطة ممارسة العديد  ي التمثيل النقاب 

 .253من الإمتيازات 

لفروع النقابية بالهيئات فالنقابة التمثيلية للعمال لها حق إنشاء ا

ة، وب  هذه الفروع مندوبون نقابيون  ن المستخدمة وكل أماكن عملها المتمن 

ي  ي بموجب القانون الأساسي للنقابة والقانون النقاب  لممارسة الحق النقاب 

ة وتتضاعف درجة 32-83 ، وهؤلء سفراء للنقابة، أرن تزداد قوة هذه الأخن 

رَ هؤلء ثقل المهمة تمثيليتها، وقد تصل إلى درجة الأ 
َ
د
َ
كنر تمثيلية إن ق

ي مختلف المهام التفاوضية والدفاعية 
ن
النقابية الملقاة عل عاتقهم ف

ومختلف النشاطات النقابية ذات العلاقة بالعمال، بالمستخدم، بالهيئة 

 المستخدمة، بمفتش العمل و حن  بالقضاء المتخصص. 

ي  ع من خلال القانون النقاب 
أهمية بالغة  83-32ولذلك أولى المشر

ن التسهيلات  ن من حيث تنظيم عملهم و من حيث تقني  ن النقابيي  للمندوبي 

الخاصة بهؤلء إبان عهدتهم الإنتخابية كقواعد قانونية آمرة ل يجوز البتة 

 الإتفاق عل مخالفتها. 

                                                           
253 https://open.lefebvre-dalloz.fr/droit-social/negociation-collective-

representation-personnel/representativite-syndicale_dz-oasis-

000825 

07/10/2022, 12h.25 
« La représentativité syndicale désigne l'aptitude d'une organisation 

syndicale à être la porte-parole des salariés dont elle entend 

défendre et promouvoir les intérêts. Elle confère aux organisations 

syndicales le pouvoir d'exercer un certain nombre de prérogatives 

telles que le droit de désigner des délégués syndicaux, de négocier et 

conclure des accords collectifs. ». 
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ي 
ن
ي للنقابات العمالية ف ومن خلال هذا الفصل الذي رتناول التمثيل النقاب 

 وف نسلط الضوء تحليلا وإستقراءًا للمباحث التالية: أماكن العمل س

 ي للنقابات العمالية  المبحث الأول : ماهية الفرع النقاب 

 ن للنقابات العمالية ن النقابيي  ي  : ماهية المندوبي 
 المبحث الثابن

  ي  المبحث الثالث  : تسهيلات ممارسة عهدة مندوب نقاب 

 ي للمندوب ال
ي المبحث الرابع  : التنظيم القانوبن  نقاب 

ي للنقابات العمالية  المبحث الأول : ماهية الفرع النقان 

ي علاقة     
ن
ن ف غالبا ما يفكر النخبة من العمال المضطهدرن أو المستضعفي 

ي التكتل نقابيا من أجل توحيد صفوف 
ن
العمل مع الهيئات المستخدمة ف

ي    ع  ونظرة العمال إتجاه مجمل حقوقهم وحرياتهم، وحيث يسمح التشر

 من 32المادة الدولىي لحقوق الإنسان بإنشاء النقابات العمالية بموجب نص 

ي 
ن
"عل أن لكل  0490ديسمن   08الإعالن العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ ف

وط عادلة مرضية كما أن له  ي العمل، له حرية الإختيار بشر
ن
شخص الحق ف

ي أجر مساوي للعمل و الحماية 
ن
ي الحماية من البطالة، وله الحق ف

ن
الحق ف

ي أن رنشأ وينظم إلى نقابات حماية لمص
ن
كما   ."لحتهالإجتماعية وله الحق ف

 يسمح بهذا الإنشاء: 

 ي    ع الدولىي للعمل الصادر عن المنظمة العالمية للعمل
 التشر

 يعات الدولية الإقليمية للعمل  التشر

 الدستور الجزائري وأغلب دساتن  العالم 

 قانون العمل 

  ي  القانون النقاب 
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ي إنشاء منظمة نقابية معتمدة
ن
، 255و تمثلية  254وبعد نجاح النخبة العاملة ف

قيادة النقابة عل إنشاء فروع نقابية بكل الهيئات المستخدمة وأماكن تعمد 

، وبما ل يخالف الإجراءات  ة حسب مضمون قانونها الأساسي ن عملها المتمن 

ي   .83-32الشكلية والموضوعية للقانون النقاب 

ي للنقابات العمالية،  ومن خلال هذا الفرع الذي رتناول ماهية الفرع النقاب 

 ء عل المطالب التالية: سوف نسلط الضو 

  ي  المطلب الأول: تعريف الفرع النقاب 

  ي ي : إنشاء الفرع النقاب 
 المطلب الثابن

  ي  المطلب الثالث : حقوق الفرع النقاب 

ي   المطلب الأول: دعريف الفرع النقان 

ي تعريف شكليا بموجب المادة الرابعة  ع الجزائري الفرع النقاب 
لقد عرف المشر

متعلق بالنشاطات النقابية كما يلي : " تجمع أعضاء ال 83-32من القانون رقم 

ة  ن منظمة نقابية تمثيلية ضمن نفس الهيئة المستخدمة أو أماكن عملها المتمن 

 " ومن خلال هذا التعريف نستخلص: 

                                                           

وط الشكل 254  ية والموضوعية لتأسيس المنظمات النقابية لقد تم التطرق بإسهاب للشر

 المختلفة الوطنية والإقليمية ومهما كان شكلها: 

 نقابة قاعدية 

 نقابة فدرالية 

 نقابة كنفدرالية 
ولمزيد من المعلومات حول تمثيلية المنظمات النقابية أنظر إلى .....من هذا المؤلف  255

ن  ن بي   للتمين 

 المنظمات النقابية غن  التمثيلية  

 المنظمات النقابية التمثيلية 

 تمثيلية  المنظمات النقابية الأكنر
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ي  .0
ن
ن ف ن المنخرطي  الفرع النقابلي هو مجموعة من الأشخاص الطبيعيي 

ن بهيئة مستخدمة، عام  ة أو خاصة. منظمة نقابية عمالية والعاملي 

ي تكتل بذات الهيئة المستخدمة غن  قابل للتجزئة عل  .3 الفرع النقاب 

 أكنر من هيئة مستخدمة. 

ة للهيئة المستخدمة  .2 ن ي تكتل بأماكن العمل المتمن  الفرع النقاب 

ط العددي للعمال لتشكيل  الواحدة، مهما كان هذا العدد إن توفر الشر

 . ي  فرع نقاب 

بإنشاء فروع نقابية عل مستوى النقابة العمالية المسموح لها  .9

الهيئات المستخدمة العامة أو الخاصة حسب قانونها الأساسي هي 

 فقط تلك الحائزة عل صفة التمثيلية أو الأكنر تمثيلية. 

 : ي تعريفا موضوعيا كما يلي  ويمكن أن نعرف الفرع النقاب 

عي للنقابة التمثيلية المنخرط فيها 
ي هو الممثل الشر بالهيئة " الفرع النقاب 

ة، الذي يعمل عل بلوغ الأهداف المسطرة  ن المستخدمة وأماكن عملها المتمن 

ام الكامل لقانون العمل والقانون  ي القانون الأساسي لهذه النقابة مع الإحن 
ن
ف

ي "  النقاب 

ي  ي : إنشاء الفرع النقان 
 
 المطلب الثان

ع الجزائري بموجب المادة  علق المت 83-32من القانون رقم  43رنص المشر

عل حق إنشاء فروع نقابية للمنظمة النقابية التمثيلية  256بالنشاطات النقابية

ة، وهذا طبقا كذلك للهدف  ن ي الهيئة المستخدمة وجل أماكن عملها المتمن 
ن
ف

ي الدفاع عن مصالح الأعضاء 
ن
الأساسي من القانون الأساسي المتمثل ف

                                                           

ي  98لقد نصت المادة 256  ، عل أنه "يمكن لأي   09.48256من قانون  النقاب  الملغن

منظمة نقابية تمثيلية أن تنشر  هيكلا نقابيا طبقا لقانونها الأساسي لضمان تمثيل المصالح 

ي أي مؤسسة 
ن
ة، المادية والمعنوية لأعضائها، ف ن ي أماكن عملهم المتمن 

ن
عمومية أو خاصة، وف

ي أي هيئة أو إدارة عمومية إذا كانت
ن
 "للمؤسسة أماكن عمل أو ف
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ي كل أماكن العمل، حيث يمكن
ن
ن وحماية حقوقهم ف ي أن  النقابيي  لأي فرع نقاب 

ن مندوبا من أعضائه لتمثيله عل مستوى الهيئة المستخدمة أو عل  يعي 

ة، بموجب المادة  ن  .83-32من ذات القانون  42مستوى فروعها المتمن 

ي 
ن
ويتم الإشارة إلى هذه الفروع النقابية من حيث الإنشاء والتنظيم والسن  ف

ي قانونها الداخلي كذلك، وهذا  القانون الأساسي للمنظمة النقابية التمثيلية
ن
وف

 المتعلق بالنشاطات النقابية.  83-32من القانون رقم  42بموجب المادة 

ي ل تحوز عل التمثيلية رغم وجود 
أما المنظمات النقابية العمالية الن 

ي الهيئة المستخدمة أو أماكن عمل تابعة لهذه 
ن
ن لها من العمال ف منخرطي 

ع الهيئة، فلا يمكنها إنشاء ف روع نقابية تابعة لها، ولكن بالمقابل خولها المشر

المتعلق بالنشاطات النقابية حق  83-32من القانون رقم  46بموجب المادة 

ي بهذه الهيئة ومختلف فروعها ليتولى خارج أوقات عمله   ممثل نقاب 
ن تعيي 

 المهام التالية : 

 اكات النقابية  جمع الإشن 

 ن  التمثيلية التابع لها نشر معلومات عن المنظمة النقابية غ 

  مهمة إلصاق مخلف الملصقات الخاصة بنشاطات ومهام وأهداف

 وإمتيازات المنظمة النقابية غن  التمثيلية التابع لها. 

ع الجزائري حق المنظمات النقابية العمالية غن   وب  هذا لم رهضم المشر

وي    ج لدى الهيئات المستخدمة ومختلف فرو  ي الن 
ن
ع التمثيلية من الحق ف

 للوصول إلى نصاب التمثيلي 
ن عملها من أجل إستقطاب المزيد من المنخرطي 

ي ذات القانون 
ن
 . 83-32المنصوص عليه ف

 ونستخلص من ذلك: 
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إمكانية إنشاء الفروع النقابية هو حق مخصص للمنظمات النقابية  .0

ع إلى المنظمات غن   العمالية التمثيلية، حيث لم يشر المشر

 .257التمثيلية

لفروع النقابية  للمنظمات النقابية العمالية التمثيلية ل حق إنشاء ا .3

ي إستثناء أي نوع من أنواع المنظمات النقابية العمالية الأخرى، 
يعنن

كلها مقبولة لممارسة هذا الحق، أما من حيث   258فمن حيث الشكل

الموضوع، فهذا الحق مخصص فقط لمن تمكنت من تحقيق 

ع مضمون التمثيلية عل مستوى العمال  ي أشار إليها المشر
الن 

ي القانون 
ن
 . 83-32الجزائري ف

ام عل عاتق  .2 ن ي تحوله إلى إلن 
إثبات هذا الحق لصالح العمال يعنن

المستخدم من  أرادت المنظمة النقابية العمالية التمثيلية إنشاء فرع 

ي بالهيئة المستخدمة، سواء بمقرها الإجتماعي أو بمختلف  نقاب 

 مقراتها. 

روع النقابية للنقابات العمالية تتم عل مستوى عملية إنشاء الف .9

، العام والخاص.  ن  القطاعي 

                                                           

وط  وحقوق وصلاحيات  257  لقد تم التطرق فيما سبق ضمن هذا المؤلف لمفهوم وشر

 المنظمات النقابية: 

  تمثيلية الأكنر 

 التمثيلية 

 غن  التمثيلية 

 

 من أشكال المنظمات النقابية  :  258 

 المنظمة النقابية القاعدية 

 المنظمة النقابية الإقليمية 

 الفدرالية النقابية 

 الكنفدرالية النقابية 

 



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

284 

ي القانون  .6
ن
إلزامية الإشارة إلى آليات إنشاء الفروع النقابية العمالية ف

الأساسي و القانون الداخلي للمنظمات النقابية التمثيلية، حيث 

ي القانون 
ن
 83-32العديد من هذه الآليات موجودة كقواعد آمرة ف

ي ال متعلق بالنشاطات النقاب 
259. 

ي  .1
ن
إلزامية الإشارة إلى آليات التنظيم الإداري للفروع النقابية العمالية ف

القانون الأساسي و القانون الداخلي للمنظمات النقابية التمثيلية، 

ي القانون 
ن
-32حيث العديد من هذه الآليات موجودة كقواعد آمرة ف

83  . ي  المتعلق بالنشاطات النقاب 

ي القانون إلزامية  .2
ن
الإشارة إلى آليات سن  الفروع النقابية العمالية ف

 الأساسي و القانون الداخلي للمنظمات النقابية التمثيلية. 

ليس للمنظمات النقابية العمالية غن  التمثيلية حق إنشاء فروع نقابية  .0

 بفروع الهيئة المستخدمة. 

ن مم .4 ي للمنظمات النقابية العمالية غن  التمثيلية حق تعيي  ثل نقاب 

ي الهيئة المستخدمة خارج أوقات العمل. 
ن
 عنها ف

ً
 رنشط نيابة

للمنظمات النقابية العمالية غن  التمثيلية حق إستقطاب المزيد من  .08

ي ذات 
ن
 للوصول إلى النصاب التمثيلي المنصوص عليه ف

ن المنخرطي 

 . 83-32القانون 

                                                           

ة مع :  259   وذلك نظر لعلاقة هذه الأخن 

  تنظيم العلاقة مع المستخدم 

  تنظيم العلاقة مع الإدارات المتخصصة، وعل الخصوص مع مفتشية العمل

ي 
ن والعمال الن  ن المستخدمي   تسهر عل تنمية علاقات العمل بي 

 علاقة ذلك بالتنمية الإقتصادية 

 علاقة ذلك بالتنمية الإجتماعية 

  علاقة ذلك بالحفاظ عل النظام العام 

  .لعلاقة ذلك مع قضاء العمل الساهر عل فض المنازعات العمالية عل إختلافها 
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ي للنقابات العمالية  المطلب الثالث : حقوق الفرع النقان 

ع الجزائري بموجب القانون لقد  المتعلق بالنشاطات  83-32سن المشر

ها من جهة، ولعدم  النقابية جملة من الحقوق للفروع النقابية كآلية لتأطن 

ن الأساسية أو الداخلية  ي معها فيما يخص الأحكام الواردة بالقواني 
ن
التناف

، و تتم ثل لمختلف المنظمات النقابية عل إختلافها الشكلي والموضوعي

 : ي
ن
 هذه الحقوق ف

ي مكان العمل بعد إعلام المستخدم و  .0
ن
اكات النقابية ف جمع الإشن 

ي القانون الأساسي أو الداخلي 
ن
حسب إجراءات الجمع الواردة ف

ي آليات 
ن
للمنظمة، و بالمقابل يمنع المستخدم منعا باتا التدخل ف

الجمع هذه، حيث ل يمكنه حن  حث أو تعطيل أو إقتطاع هذه 

ي لتسديدها بدل عنه لصالح الحقوق ال مالية من أي عضو نقاب 

من  41المنظمة النقابية المنخرط فيها، وهذا بموجب المادة 

ي   .83-32القانون النقاب 

ي الهيئة  .3
ن
حق الإستفادة من محل مجهز بكل الوسائل ف

ي يشغلها عل الأقل 
ة الن  ن المستخدمة أو حن  أماكن العمل المتمن 

ي  44ادة عاملا، وهذا بموجب الم 068 من ذات القانون النقاب 

ة منها عل إمكانية 32-83 ي الفقرة الأخن 
ن
ع ف ، أرن رنص المشر

تخصيص محل مهيأ لجميع الفروع النقابية إن كان فضاء العمل 

 ل رتسع أو ل يسمح بها. 

 حق إعداد حصص تكوينية.  .2

اء لمختلف دواعي الإجتماعات والندوات  .9 حق دعوة خن 

يطة الإ   علام القبلي بثمانية  أيام للمستخدم حول: والتكوينات، شر

 تاري    خ الإجتماع 

 موضوع الإجتماع 

 ن للإجتماع  هوية وصفة الأشخاص المدعويي 
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ن أجانب عن الهيئة المستخدمة  .6 ن نقابيي  حق دعوة مسؤولي 

ي المحلات 
ن
ي كل أنواع الإجتمعات المنظمة ف

ن
للمشاركة ف

 260المخصصة المسخرة من طرف المستخدم. 

ي أماكن العمل خارج أوقات العمل كقاعدة  حق عقد إجتماعات .1
ن
ف

 عامة. 

ي أماكن العمل أثناء أوقات العمل كإستثناء  .2
ن
حق عقد إجتماعات ف

ي الحالت الإستعجالية وبعد موافقة مكتوبة من المستخدم. 
ن
 ف

ن بكل ما له علاقة مع  .0 حق إعلام العمال وخصوصا المنخرطي 

ي و بما هو وارد بالقا نون الأساسي و مهام وأهداف الفرع النقاب 

 الداخلي للمنظمة النقابية التمثيلية. 

حق إعلام العمال بالوسائل المتاحة، وخصوصا إلصاق  .4

الملصقات الإعلامية عل اللوحة المسخرة لذلك من طرف 

المستخدم، مع إرسال نسخة من أي إعلان إلى المستخدم أو 

ي مكان العمل. 
ن
ي ف

 ممثله القانوبن

ي المنظمة النقابية حق إعلام العمال وخاصة المن .08
ن
ن ف خرطي 

ي  ونية المتاحة كإنشاء موقع نقاب 
التمثيلية بكل الوسائل الإلكن 

نت الخاصة بالمؤسسة، ولكن  ي أو إستخدام شبكة الإنن 
وبن إلكن 

يغي وجودته وفعاليته إل أن 
عل الرغم من حداثة هذا الحق التشر

ع وضع إمكانية تحديد إجراءاته من خلال الإتفاقيات  المشر

 الإتفاقات الجماعية للعمل. و 

ي  : ماهية المندوبير  النقابيير  للنقابات العمالية
 
 المبحث الثان

ي عل فكرة اجتماع أعضاء النقابات معًا لنقاش  " يقوم العمل النقاب 

ي رتناولها 
المستجدات أو أي مشكلات رواجهونها العمال، ومن القضايا الن 

: الأجور، والمعاشات التقاع ي ي العمل، والمعاملة العمل النقاب 
ن
دية، والسلامة ف

                                                           

ن  260   لمختلف إجتماعات الفروع النقابية يجب عل الأشخاص الأجانب المدعويي 

 الإمتثال لكل قواعد الأمن وقواعد النظام الداخلي للهيئة المستخدمة. 
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غن  العادلة. ثم رنتخب أعضاء النقابة شخصًا ما للتحدث نيابة عنهم يسم 

)مندوب(، وهو يأخذ مخاوفهم ويقوم بإيصالها إلى أصحاب العمل، وبذلك 

 261يساعد الأفراد ويدافع عن حقوقهم"

ي يقوم مقام رئيس النقابة العمالية لدى الهي ئة العمالية فالمندوب النقاب 

المستخدمة، عمومية كانت أو خاصة، من أجل تحقيق أهداف النقابة 

المنخرط فيها، ولذلك هذا المنصب نوعي إلى حد ما، أرن رتطلب مستوى 

ن من التعليم، كما رتطلب تكوينا نقابيا.   معي 

ي واعيا لما  :  حيث يجب أن يكون المندوب النقاب   يلي

 والآمرة لقانون العمل ساري المفعوللكل القواعد القانونية المكملة  .0

لكل القواعد القانونية المستقبلية المعدلة أو المتممة لقانون العمل  .3

 ساري المفعول

القانونية المكملة والآمرة لقانون العمل ساري 262لكل التنظيمات  .2

 المفعول

ي ساري المفعول .9  لكل القواعد القانونية المكملة والآمرة للقانون النقاب 

ي  كل القواعد  .6 القانونية المستقبلية المعدلة أو المتممة للقانون النقاب 

 ساري المفعول

ي ساري 263لكل التنظيمات  .1 القانونية المكملة والآمرة للقانون النقاب 

 المفعول

                                                           

، موقع موضوع،   261  ي   https://mawdoo3.comدعاء الشمالية، مفهوم العمل النقاب 

 سا06.28، 38/80/3832، تحميل  08/80/3832

ي النصوص التطبيقية  262 
ن
ة ف لقانون العمل ساري المفعول مهما كانت تتمثل هذه الأخن 

 :طبيعة النص

 المراسيم الرئاسية  

  المراسيم التنفيذية 

  القرارات الوزارية 

  القرارات الوزارية الفردية 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A#cite_note-a7b8618b_32a8_4386_beed_24f05e6a0fbc-1


ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

288 

ي إتفاقات العمل الجماعية .2
ن
 للقواعد القانونية المتضمنة ف

ي إتفاقيات العمل الجماعية .0
ن
 للقواعد القانونية المتضمنة ف

عد المتضمنة بالقانون الأساسي للنقابة العمالية المنخرط لكل القوا .4

 فيها

لكل القواعد المتضمنة بالقانون الداخلي للنقابة العمالية المنخرط  .08

 فيها

ن للنقابات ومن خلال هذا المبحث الذي رتناول  ن النقابيي  ماهية المندوبي 

 العمالية، سوف نسلط الضوء عل المطالب التالية: 

 ي المطلب الأول : ت  عريف المندوب النقاب 

  ن ن النقابيي  شح للمندوبي 
وط الن  ي : شر

 المطلب الثابن

  ي  بالفرع النقاب 
ن ن النقابيي  ي : إجراءات إنتخابات المندوبي 

 المطلب الثابن

ي   المطلب الأول : دعريف المندوب النقان 

ي تعريفا شكليا وليس موضوعيا  ع الجزائري المندوب النقاب 
لقد عرف المشر

ي بموجب المادة ال ي    83-32رابعة من القانون النقاب  : " المندوب النقاب  كما يلي

عامل أجن  منتخب بصفته ممثل منظمة نقابية تمثيلية لدى الهيئة 

 المستخدمة"

 :  ومن خلال هذا التعريف نستخلص ما يلي

ي عامل أجن  ، وأجرته يأخذها من طرف الهيئة  .0 المندوب النقاب 

ة عامة أو خاصة. المستخدمة له، سواء كانت هذه   الأخن 
                                                                                                                                        

ي النصوص التطبيقية  263 
ن
ة ف ي ساري المفعول مهما كانت تتمثل هذه الأخن  للقانون النقاب 

 :طبيعة النص

  المراسيم الرئاسية 

  المراسيم التنفيذية 

  القرارات الوزارية 

  القرارات الوزارية الفردية 
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ي عل مستوى أي  .3 ي لها حق إنتداب مندوب نقاب 
المنظمة النقابية الن 

 هيئة مستخدمة، هي تلك الحائزة عل صفة  التمثيلية النقابية. 

ي يجب أن يكون منخرطا بمنظمة نقابية عمالية لدى  .2 المندوب النقاب 

 الهيئة المستخدمة. 

ي ممثل للمنظمة النقابي .9 ة العمالية المنخرط بها لدى المندوب النقاب 

ي 
ن
الهيئة المستخدمة، فهو بذلك يقوم مقام الهيئة القيادية للنقابة ف

ة.  ي لتحقيق أهداف القانون الأساسي لهذه الأخن 
 المصن

، ل من طرف المستخدم ول من  .6 ن ي منتخب وغن  معي  المندوب النقاب 

 طرف رئيس النقابة، فهو بالنهاية غن  مذعن لكليهما. 

ي خاضع ل: المندوب  .1  النقاب 

 قانون العمل 

 كل اتفاقيات وإتفاقات العمل الجماعية 

  ي  القانون النقاب 

 القانون الأساسي للنقابة المنخرط بها 

وط  ي : شر
 
شحالمطلب الثان  للمندوبير  النقابيير   النر

ع الجزائري بموجب المادة  والفقرة الثانية من المادة  080لقد نص المشر

المتعلق بالنشاطات النقابية  عل أهم  83-32من القانون رقم   083

وط  ، ويمكن أن نجد بعض الشر ن ن النقابيي  شح للمندوبي 
وط الن  شر

ي القانون الأساسي أو الداخلي للمنظمة النقابية 
ن
الإيضافية أو التدقيقية ف

ع الجزائري:  وط المشر  العمالية، ومن شر

ي سيمثلها .0
ي المنظمة النقابية العمالية الن 

ن
ط الإنخراط ف  شر

ي  30ط السن: شر  .3 شح لمنصب مندوب نقاب   سنة كاملة عند الن 

 التمتع بالحقوق السياسية والمدنية .2

 والعمل  .9
ن
أل يكون محل إدانة بعقوبة سالبة للحرية متعلقة بجرم رتناف

 . ي  النقاب 
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مدة عمل سنة  واحدة عل الأقل لدى الهيئة المستخدمة أو عل  .6

 الإنشاء.  الأقل ثلاث أشهر فيما يخص أماكن العمل حدرثة

له مؤهلات علمية أو مهنية بموجب مضمون القانون الأساسي  .1

 .  للمنظمة النقابية أو قانونها الداخلي

ة  من الدرجة الثالثة مع  .2 ة أو غن  مباشر أل تكون له علاقة قرابة مباشر

 264المستخدم. 

ي   بالفرع النقان 
 المطلب الثالث : إلراءات إنتخابات المندوبير  النقابيير 

العمالية التمثيلية فروع نقابية بالهيئات المستخدمة وأماكن عملها للنقابات 

ن  ن نقابيي  ي القطاع العام أو الخاص، وب  هذه الفروع مندوبي 
ن
ة سواء ف ن المتمن 

ن من طرف العمال، أما إجراءات إنتخابهم فتتم وفق:   منتخبي 

  المتعلق بالنشاطات النقابية 83-32القانون 

 بية التمثيليةالقانون الأساسي للمنظمة النقا 

  القانون الداخلي للمنظمة النقابية التمثيلية 

ي القانون 
ن
ع ف ي نص عليها المشر

المتعلق بالنشاطات  83-32أما الإجراءات الن 

ي : 
ن
 النقابية فتتمثل ف

ن  .0 ن بدللة عدد العمال المنخرطي  ن النقابيي   التحديد العددي للمندوبي 

  ي واحد  28أقل من  منخرطا يقابله مندوب نقاب 

 ن ) 18إلى  20 من . 3منخرطا يقابلة مندوبي  ن  ( نقابيي 

  2منخرط يقابله ثلاثة ) 088إلى  10من . ن ن نقابيي   ( مندوبي 

  9منخرطا يقابله أربعة ) 068إلى  080من . ن ن نقابيي   ( مندوبي 

  6منخرطا يقابله خمسة ) 368إلى  060من . ن ن نقابيي   ( مندوبي 

                                                           

ة مع المستخدم تخل بالمهام الأساسية  264  ة أو غن  المباشر إن علاقة القرابة المباشر
ي الغالب مجمل 

ن
، أل وهي الدفاع عن حقوق العمال، كما ل تثمر ف ي للمندوب النقاب 

ي مع المستخدم بسبب هذه القرابة لدواعي  ي يجري  ها المندوب النقاب 
التفاوضات الن 

 عديدة. 
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  ن ن1منخرط يقابله ستة ) 688إلى  360من . ( مندوبي  ن  قابيي 

  ي واحد لكل  688أكنر من  388منخرط، يضاف مندوب نقاب 

 منخرط 

 شفافية وديمقراطية الإنتخابات  .3

ي تلي إجرائها  .2
ي الثمانية أيام الن 

ن
تبليغ المستخدم بنتائج الإنتخابات ف

 والإعلان عن نتائجها. 

ي الثمانية  .9
ن
تبليغ مفتش العمل المختص إقليميا بنتائج الإنتخابات ف

ي 
 تلي إجرائها والإعلان عن نتائجها. أيام الن 

ي اللوحات الإشهارية المخصصة للفرع  .6
ن
إشهار نتائج الإنتخابات ف

ي الهيئة المستخدمة
ن
ي ف  النقاب 

ي  .1 ي حالة إنهاء عهدة مندوب نقاب 
ن
وط والإجراءات تطبق ف ذات الشر

ة من  لأي سبب من الأسباب وإستخلافه، بموجب الفقرة الأخن 

ي من القانون الن 082المادة   .83-32قاب 

ي المنتخب أي نشاط أو مهام إل بعد إستيفاء كل   ول يمارس المندوب النقاب 

ي    ع  ي التشر
ن
ي جاءت عل شكل قواعد آمرة ف

ي سبق ذكرها، والن 
الإجراءات الن 

ي   .83-32النقاب 

ي   المبحث الثالث  : تسهيلات ممارسة عهدة المندوب النقان 

ي جملة من المهام   والعلاقات والإرتباطات مع: للمندوب النقاب 

 الهيئة القيادية للنقابة العمالية المنخرط بها 

 مفتش العمل المختص إقليميا 

 ي يعمل بها
 الهيئة المستخدمة الن 

 العمال بالهيئة المستخدمة 

 اعات العمالية ن ي بعض النن
ن
 مع الهيئات القضائية المختصة ف
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ي جملة من التس هيلات لكي رنجح وعل ذلك الأساس يُمنح المندوب النقاب 

ي مهامه طيلة عهدته الإنتخابية، وهذه التسهيلات رنص عليها: 
ن
 هذا الأخن   ف

  المتعلق بالنشاطات النقابية 83-32القانون 

  قانون العمل 

 القانون الأساسي للمنظمة النقابية التمثيلية 

  القانون الداخلي للمنظمة النقابية التمثيلية 

ع من تسهي ي أما ما رنص عليه المشر  83-32لات بموجب القانون النقاب 

ي : 
ن
 فيتمثل أساسا ف

  الإستفادة من رصيد ساعي مدفوع الأجر 

 ي  الإستفادة من  التكوين النقاب 

  رة  الإستفادة من الغيابات المن 

 الإستفادة من الإنتدابات 

 وعليه سنسلط عليها الضوء من خلال المطالب التالية: 

 د ساعي مدفوع الأجر المطلب الأول : مفهوم الإستفادة من رصي 

 ي : مفهوم الإستفادة من
ي  المطلب الثابن  التكوين النقاب 

  رة  المطلب الثالث : مفهوم الإستفادة من الغيابات المن 

 المطلب الرابع:  مفهوم الإستفادة من الإنتدابات 

 المطلب الأول : مفهوم الإستفادة من رصيد ساعي مدفوع الألر 

ساعي مدفوع الأجر فهو لممارسة مهام العهدة أما سبب الإستفادة من رصيد 

( ساعات للشهر الواحد، أرن خول 08النقابية، وهذا الأخن  محدد بعشر )

ع الجزائري بموجب الفقرة الثالثة من المادة  ي  086المشر من القانون النقاب 

ن للأرصدة الساعية  32-83 ن النقابيي  إمكانية جمع أو إقتسام المندوبي 

 يطة إعلام المستخدم. الممنوحة لهم، شر 
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ي عملية الجمع أو إقتسام 
ن
ورة مشاركته ف ويمكن أن رتحجج المستخدم بضن

اكه من خلال  ي هذه الحالة رتم إشر
ن
ورة المصلحة، وف الحجم الساعي لضن

، بل يمس فقط عملية الجمع أو  ك ل يمس الحجم الساعي ي مشن  إتفاق كتاب 

 . ن ن المندوبي   الإقتسام الحاصل بي 

ن ل يمكن  بأي ومن جهة أخرى  ي شهر معي 
ن
فالرصيد الساعي غن  المستهلك ف

ي 
ن
ع ف ي شهر آخر، وهذا من نص عليه المشر

ن
حال من الأحوال إستعماله ف

ة من المادة  ي  086الفقرة الأخن   .83-32من القانون النقاب 

ي حساب الرصيد الساعي الشهري: 
ن
 ول يدخل ف

 ي بموج ي يقضيها المندوب النقاب 
ب دعوة أو مدة الإجتماعات الن 

 مبادرة من المستخدم لإجتماعات معينة. 

  ي بموجب طلب مقدم ي يقضيها المندوب النقاب 
مدة الإجتماعات الن 

 للمستخدم والحائز عل موافقته. 

  ن مدة الغيابات المرخصة من طرف المستخدم للسماح للمندوبي 

ي مختلف نشاطات منظماتهم النقابية خارج 
ن
ن بالمشاركة ف النقابيي 

 265لمستخدمة. الهيئة ا

  ي تتضمنها الموافقات الكتابية للمستخدم بإستثناء تجاوز
المدة الن 

 الرصيد الساعي الشهري 

 ي يدعو إليها المستخدم
ي المفاوضات الجماعية الن 

ن
 مدة المشاركة ف

 ي يدعو إليها المستخدم
ي الإستشارات الن 

ن
 مدة المشاركة ف

  ي مفاوضات عل مستوى أعل من الهيئة
ن
المستخدمة مدة المشاركة ف

 بطلب من المنظمة النقابية التمثيلية وترخيص من المستخدم. 

                                                           

خيصات بموجب تواصل إدارة المنظمة النقابية مع  265  ي الغالب تتم هذه الن 
ن
حيث ف

ي كلا 
ن
ي ذاته، ولكن ف الهئية أو الهيئات المستخدمة، وليس بطلب من المندوب النقاب 

، وبعد موافقة المستخدم ل رتم إنقاص مدة هذه المشاركات من الرصيد الساعي  ن الحالتي 

 . ي  الشهري للمندوب النقاب 
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  ي إستشارات عل مستوى أعل من الهيئة المستخدمة
ن
مدة المشاركة ف

 بطلب من المنظمة النقابية التمثيلية وترخيص من المستخدم. 

  ي إجتماعات عل مستوى أعل من الهيئة
ن
مدة المشاركة ف

النقابية التمثيلية وترخيص من المستخدمة بطلب من المنظمة 

 المستخدم. 

ي : مفهوم الإستفادة من
 
ي  المطلب الثان  التكوين النقان 

ي الغالب، 
ن
ى من التنظيمات النقابية ليس كما هو الواقع ف إن الفائدة الكن 

لُ مطية من أعضاء القيادة لبلوغ أهداف موازية لتلك المرصودة 
َ
غ
َ
سْت
ُ
حيث ت

ن الأساسية شخصية كا نت أو سياسية، ول مجرد الدفاع عن حقوق بالقواني 

ن بها والذود عن تضييق حرياتهم، بل هي القدرة عل تفعيل  المنخرطي 

ي علاقة العمل: 
ن
 الموازنة العقلانية لطرف

 العمال 

 المستخدم 

ي قوة فروعها النقابية عل 
ن
ولذلك قوة النقابات العمالية التمثيلية تظهر جليا ف

ة مستوى الهيئات المستخدمة ومخ ة، وهذه الأخن  ن تلف أماكن عملها المتمن 

ي حاجة 
ن
، فهم ف ، والذرن مهما كان مستواهم العلمي ن ن النقابيي  تكتل للمندوبي 

ي  . ومن خلال هذا المطلب نسلط الضوء عل حق التكوين النقاب  ي لتكوين نقاب 

 من خلال الفروع التالية: 

  ي  الفرع الأول : تعريف عطلة التكوين النقاب 

  ي
ي الفرع الثابن  : إجراءات الإستفادة من التكوين النقاب 

 الفرع الثالث : إجراءات منح العطل التكوينية 
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ي   الفرع الأول : دعريف عطلة التكوين النقان 

ع الجزائري بموجب المادة    83-32من القانون رقم  084عرف المشر

ة يشارك فيها  ي هي فن  المتعلق بالنشاطات النقابية بأن عطلة التكوين النقاب 

ي تكوينات توافق عليها الوزارة المكلفة بالعمل، وتتم عل ال
ن
ي ف مندوب النقاب 

 مستوى مؤسسة تكوين معتمدة وفقا للتنظيم الساري المفعول. 

 ، ي ع عل أهم عناض عطلة التكوين النقاب  ومن خلال هذا التعريف ركز المشر

ي : 
ن
 والمتمثلة ف

 ع ة زمنية أقصاها حسب المشر ة فهي مجرد فن  خمسة  مدتها قصن 

 عشر روم عمل. 

  حيث قد يضن ذلك بعلاقة ، ي ي الفرع النقاب  ل يشارك فيها كل مندوب 

ع عل مصطلح  العمل مع المستخدم، ولذلك ركز فيها المشر

ن  ، وتتولى المنظمة النقابية تحديد أسماء المندوبي  ي المندوب النقاب 

، وإرسالها إلى المستخدم للموافقة.  ي  بالتكوين النقاب 
ن  المعنيي 

 رة العمل هي السلطة الإدارية المخول لها الموافقة عل التكوينات وزا

 النقابية

  ة التكوين إل ضمن المؤسسات ي فن 
ن
ن ف ن النقابيي  ل رتم تأطن  المندوبي 

المعتمدة من طرف وزارة العمل، حيث يمكن لذات المنظمة النقابية 

ي تابعة لها من طرف  طلب اعتماد تأسيس مؤسسات للتكوين النقاب 

 وزارة العمل. 

  ي ل يخرج عن إطار قانون العمل والقانون برنامج التكوين النقاب 

ن المندوب من تنمية معارفه النقابية  ، بمعنن السهر عل تمكي  ي النقاب 

ن والتنظيمات السارية المفعول، بما قد رهدد  دون مخالفة القواني 

 علاقات العمل أو رؤثر عل الهيئات المستخدمة. 
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ي : 
 
ي الفرع الثان  إلراءات الإستفادة من التكوين النقان 

ي أقصاها إلى خمسة عشر 
ن
ي تصل ف

ي الن  ع مدة التكوين النقاب 
لقد حدد المشر

ي السنة
ن
المتعلق  83-32من القانون رقم  008بموجب المادة  266روم عمل ف

ي مجالت: 
ن
 بالنشاطات النقابية إلى إكتساب معارف ف

  ي  القانون النقاب 

 قانون العمل 

 ي الحياة الإقتصاديةدور قانون الع
ن
ي  ف  مل والقانون النقاب 

ن المنظمات النقابية  ن هذه التكوينات بي  حدد مضامي 
ُ
ونظرا لهذه الأهمية ت

كة بموجب المادة  التمثيلية للعمال والمستخدم، مع مراعات المصالح المشن 

ي  008 اعات 83-32من القانون النقاب  ن ، ولمراعات هذه المصالح وتجنب النن

ن المنظمات ن هذه  بي  ع التطبيق الفعلي لمضامي 
والمستخدم أرجأ المشر

ة إلى التنظيم ي أن تدقيق قواعدها القانونية الآمرة والمكملة 267الأخن 
. بما يعنن

 . ي    ع فرعي
ي كتشر

 268روجب إصدر تنظيم تطبيق 

 الفرع الثالث: إلراءات منح العطل التكوينية

 أما إجراءات منح العطل التكوينية فتتم عن طريق: 

                                                           

يعات  دون 266  إحتساب مختلف العطل المخولة للعمال بموجب مختلف التشر

والتنظيمات الوطنية ومختف التنظيمات العمالية من إنفاقيات وإتفاقات العمل الجماعية 

 أو العطل الممنوحة من طرف المستخدم. 

ي    ع فرعي من باب:  267 
ي صورة تشر

ن
 بما معناه صدور نصوص تطبيقية لحقة ف

  المراسيم الرئاسية 

 لمراسيم التنفيذيةا 

  كة  القرارات الوزارية المشن 

 القرارات الوزارية الفردية 

يعية، كما ل  268  ي ل تمرر عل السلطة التشر
يعات الفرعية الن  تعد التنظيمات من التشر

وعة.  ت غن  دستورية أو غن  مشر
َ
د
ُ
يعات، وإل ع  تخالف التشر
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ي كتابيا من طرف المنظمة النقابية تقديم  .0 طلب عطلة التكوين النقاب 

التمثيلية للمستخدم، حيث رتضمن أو ررفق الطلب بالقائمة الإسمية 

ن .  ن المعنيي  ن النقابيي   للمندوبي 

ن روم عمل عل الأقل قبل بداية الدورة التكوينية  .3  يقدم الطلب ثلاثي 

ي الطلب .2
ن
 تدقيق مدة الغياب وتاري    خ بدارته ف

ي من طرف وتكل ة التكوين بتسليم شهادة التكوين للمندوب النقاب 
ل نهاية فن 

فة عل التكوين، أرن يسلم نسخة منها إلى الهيئة المستخدمة  الهيئة المشر

ي منحته عطلة التكوين المدفوعة الأجر. 
 الن 

رة   المطلب الثالث : الإستفادة من الغيابات المن 

ن ب ن النقابيي  المنظمة النقابية التمثيلية، كما تختلف مسؤوليات المندوبي 

ورة موازنة  تختلف مهامهم ومسؤولياتهم المرتبطة بالعمل، وعليه ونظرا لضن

رة المسموح بها ن  269المصالح فيما يخص موضوع الغيابات المن  للمندوبي 

ع الجزائري ميدان  ي بالهيئة المستخدمة جعلها المشر  للفرع النقاب 
ن النقابيي 

ن المستخ دم والمنظمة النقابية التمثيلية، وهذا بموجب تفاوض وإتفاق بي 

ن  المتعلق بالنشاطات النقابية،  83-32من القانون   000و  002المادتي 

ن بالغياب من ترخيصات مسبقة.  ن المعنيي  ن المندوبي   لتمكي 

خيصات المسبقة إلى:  ع كيفيات تطبيق هذه الن   وأرجأ المشر

  .إتفاق جماعي يخص القطاع الإقتصادي 

                                                           

رة عل مستوى النقابة العمال  269  ية التمثيلية قد تعود للمستوى هذه الغياباب المن 

 : ي
ن
، وعليه فهو عنض فعال ف ي ي للمندوب النقاب 

 العلمي أو المهنن

   التأطن 

  التكوين 

 التفاوض 

  ي مختلف الندوات والمشاركات
ن
 مختلف المداخلات ف
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 يخص الهيئات والإدارات العمومية  270يمإصدار تنظ 

ي حالة الغياب، 
ن
ي ف وكقاعدة عامة ل تكون الأجرة مستحقة للمندوب النقاب 

 : ي
ن
وط متضمنة ف  ولكن كإستثناء تبق  مستحقة بشر

  .إتفاق جماعي يخص القطاع الإقتصادي 

 إصدار تنظيم يخص الهيئات والإدارات العمومية 

 تداباتالمطلب الرابع:  الإستفادة من الإن

ن بالمنظمة النقابية التمثيلية أو  ن النقابيي  قد تتطلب مسؤوليات المندوبي 

ورة مصلحة تسين  المنظمة النقابية أن رتم إنتدب بعضهم لمدة محددة  لضن

بالمنظمة، ولكن بالمقابل لهؤلء مهامهم ومسؤولياتهم المرتبطة بالعمل، 

ورة موازنة المصالح فيما يخص موضو  ع الإنتدابات وعليه ونظرا لضن

ي بالهيئة المستخدمة جعلها  271المسموح بها  للفرع النقاب 
ن ن النقابيي  للمندوبي 

ن المستخدم والمنظمة النقابية  ع الجزائري ميدان تفاوض وإتفاق بي  المشر

ن   83-32من القانون   000و  002التمثيلية، وهذا بموجب ذات المادتي 

ن  ن المندوبي  ن بالإنتداب من المتعلق بالنشاطات النقابية، لتمكي   المعنيي 

 ترخيصات مسبقة. 

                                                           

 صور هذا التنظيم :  270 

  مرسوم رئاسي 

 مرسوم تنفيذي 

 ك  قرار وزاري مشن 

 قرار وزاري 

هذه الإنتدابات عل مستوى النقابة العمالية التمثيلية قد تعود للمستوى العلمي أو   271 

 : ي
ن
، وعليه فهو عنض فعال ف ي ي للمندوب النقاب 

 المهنن

   التأطن 

  التكوين 

   التسين 
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خيصات المسبقة للإنتداب إلى:  ع كيفيات تطبيق الن   وأرجأ المشر

  .إتفاق جماعي يخص القطاع الإقتصادي 

 يخص الهيئات والإدارات العمومية  272إصدار تنظيم 

ي المنتدب بالمنظمة النقابية لمدة محددة  أما علاقة العمل للمندوب النقاب 

تعليقها، أرن رتقاصن المندوب أجرة هذه المدة من المنظمة النقابية. فيتم 

ي 
ن
ة الإنتداب يعاد إدماجه بقوة القانون دون تأجيل أو إرجاء ف وعند إنتهاء فن 

ي الأجر ومتناسب مع مؤهلاته. 
ن
ي منصب آخر مساوي له ف

ن
 ذات منصبه أو ف

ة من المادة  ع  كذلك بموجب الفقرة الأخن  فيات تطبيق كي  004وأرجأ المشر

خيصات المسبقة للإنتداب إلى :   الن 

  .إتفاق جماعي يخص القطاع الإقتصادي 

  إصدار تنظيم يخص الهيئات والإدارات العمومية 

ي  ي للمندوب النقان 
 
 المبحث الرابع  : التنظيم القانون

ي عديد الصلاحيات والنشاطات عل مستوى  ي بالفرع النقاب  للمندوب النقاب 

ة، كما له نشاطات عل مستوى الهيئة المستخدمة  ن وفروع عملها المتمن 

ي يمثلها، أرن يمكن للنقابة أن تستفيد من خدماته 
النقابة المنخرط بها والن 

عن طريق إنتدابه عل مستواها الإداري أو عل مستوى التكوين بموجب 

إتفاقات مع المستخدم الخاص أو بناءا عل تنظيمات مع المستخدم 

، ولذلك سن ع الجزائري لهذه المسائل الخاصة بالمندوب  العمومي المشر

ي  ي تنظيما قانونيا بموجب القانون النقاب   .83-32النقاب 

                                                           

 صور هذا التنظيم :  272 

  مرسوم رئاسي 

 مرسوم تنفيذي 

 ك  قرار وزاري مشن 

 قرار وزاري 



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

300 

وعل هذا الأساس سوف نسلط الضوء عل تنظيم هذه المسائل بموجب 

 هذا القانون، من خلال تسليط الضوء عل المطالب التالية: 

  ن ن النقابيي   المطلب الأول : صلاحيات المندوبي 

 ي ا وط الغياب لممارسة نشاط نقاب 
ي : شر

 لمطلب الثابن

  ي وط الإنتداب لممارسة نشاط نقاب 
 المطلب الثالث: شر

 المطلب الأول : صلاحيات المندوبير  النقابيير  

ي فمحددة بموجب:  ي الفرع النقاب 
ن
ن ف ن النقابيي   أما صلاحيات المندوبي 

  المتعلق بالنشاطات النقابية 83-32القانون 

  ي
المتعلق بالنشاطات  83-القانون32يحيل إليها التنظيمات الن 

 النقابية

 مدونة قانون العمل 

 الإتفاقيات والإتفاقات الجماعية للعمل 

 القانون الأساسي للمنظمة النقابية التمثيلية 

  القانون الداخلي للمنظمة النقابية التمثيلية 

ي القا
ن
يعية المنصوص عليها ف ن التشر ن النقابيي  -32نون أما صلاحيات المندوبي 

ي :  001و  006، 009بموجب المواد:  83
ن
 فتتمثل ف

 إكتساب صفة تمثيل العمال أمام المستخدم  .0

 إكتساب صفة تمثيل العمال أمام مفتش العمل  .3

 إكتساب صفة تمثيل العمال أمام القضاء المختص .2

ي يستدع أو   .9
إكتساب صفة تمثيل العمال أمام مختلف الإدارات الن 

 يدع إليها. 

اعات العمالية  .6 ن ي الإجتماعات الدورية للوقاية من النن
ن
 حق المشاركة ف

حق إعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا بأي خرق لأحكام القانون  .1

ي    ع العمل أو مختلف تنظيمات العمل أو القانون  ي أو تشر النقاب 

 الداخلي للهيئة المستخدمة. 
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ن حق طلب تدخل مفتشية العمل لحل مختلف المشاكل العال .2 قة بي 

 العمال و المستخدم أو أي مشكل له علاقة بالعمل. 

ي أمام الجهات الإدارية المختصة.  .0  صلاحية تمثيل الفرع النقاب 

ي أمام القضاء المختص.  .4  صلاحية تمثيل الفرع النقاب 

ي  وط الغياب لممارسة نشاط نقان 
ي :  شر

 
 المطلب الثان

وطا لممارسة عهدته النقابية ي شر و المتعلقة  و كذلك للمندوب النقاب 

ي رنص عليها: 
 بالغياب، و الن 

  المتعلق بالنشاطات النقابية 83-32القانون 

 القانون الأساسي للمنظمة النقابية التمثيلية 

  القانون الداخلي للمنظمة النقابية التمثيلية 

 : ي
ن
وط فيتمثل ف ع من شر  أما ما رنص عليه المشر

ي وعهدة مندوب مس-0  عهدة مندوب نقاب 
ن ي منع الجمع بي 

ن
تخدم، حيث ف

ات سلبية  ي السابق كان هذا الجمع مسموح به، ونتج عنه تأثن  القانون النقاب 

ي عن حقوق  عل مستوى سوء إستغلال سلطة المنصب، و عدم الدفاع النقاب 

ة  ير كنر وحريات العمال، نهيك عن إستعمال هذه الإزدواجية مطية لتن 

ي غالبها ضمن إطار النش
ن
ي ل تصب ف

 اطات النقابية. الغيابات، والن 

ي من طرف المستخدم-3 خيص بالغياب للمندوب النقاب   :273وجوب الن 

 ليمارس هذا الأخن   مجمل نشاطاته النقابية 

 ي المؤتمرات
ن
 للمشاركة ف

 ي الإجتماعات
ن
 للمشاركة ف

 ي الأيام الدراسية
ن
 للمشاركة ف

 ي التكوينات النقابية
ن
 للمشاركة ف

                                                           

اخيص إلى :  000بموجب المادة  273   تخضع هذه الن 

ي القطاع الإقتصادي.  .0
ن
ن ف ن النقابيي   إتفاق جماعي بالنسبة للمندوبي 

ي الهيئات و الإدارات العمومية.  .3
ن
ن ف ن النقابيي   قانون تنظيمي بالنسبة للمندوبي 
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 للإنتداب لدى النقابة لمهمات محددة 

ي  عن طريق: -2 خيص بالغياب للمندوب النقاب   تأطن  وجوب الن 

  .إتفاق جماعي يخص القطاع الإقتصادي 

  إصدار تنظيم يخص الهيئات و الإدارات العمومية 

ل تكون أجرة المندوب المتغيب مستحقة كقاعدة عامة، ولكن كإستثناء  -9

 تصبح مستحقة بموجب : 

  .إتفاق جماعي يخص القطاع الإقتصادي 

 صدار تنظيم يخص الهيئات و الإدارات العمومية إ 

ي  وط الإنتداب لممارسة نشاط نقان 
 المطلب الثالث: شر

ي النقاط التالية: 
ن
ي فيمكن إختصارها ف وط الإنتداب لممارسة نشاط نقاب 

 أما شر

ي  000بموجب المادة  .0 أخضع طلب إنتداب  83-32من القانون النقاب 

ن إلى ترخيص مسبق، ن النقابيي  ولكن آليات تطيقه أرجئها  المندوبي 

ي بالقطاع الإقتصادي و  ع للإتفاق الجماعي للمندوب النقاب  المشر

ي بالهيئات و الإدارات العمومية .   للتنظيم للمندوب النقاب 

ي تعليق علاقة العمل.  .3 تب عل الإنتداب لممارسة نشاط نقاب   274رن 

ن ليست عل عاتق المستخدم، بل عل عاتق النقابة  .2 أجرة المنتدبي 

 275المنتدبة لهم. 

ة إنتدابة بقوة القانون دون إرجاء  .9 يدمج العامل المنتدب بعد إنتهاء فن 

وط ي ذات منصبه أو آخر بشر
ن
 :276ف

 ي الأجر
ن
 يساويه ف

 مناسب لمؤهلاته 

                                                           

ي  004المادة  274   83/86/3832،  04، ج،ر  83-32، القانون النقاب 

 المصدر ذاته 275 

 المصدر ذاته 276 
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 الفصل الرابع  : 

ي تمثيل للنقابات بالهيئات  المجلس النقاب 

 المستخدمة
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ي دمثيل  للنقابات بالهيئات المستخدمة الفصل الرابع  : المجلس النقان 

ي هو تمثيل للمنظمات النقابية العمالية بالهيئات  إن المجلس النقاب 

من القانون رقم  038المستخدمة، حيث بموجب الفقرة الولى من المادة 

ع المنظمات النقابية  32-83 المتعلق بالنشاطات النقابية، خول المشر

ي  عل مستوى المقر الإجتماعي لكل العمالية التمثيلية بإنشاء مجلس نقاب 

ي لها  368هيئة مستخدمة تشغل عل الأقل 
ي مكان عمل وحيد، أو الن 

ن
عاملا ف

 . ة، مهما كان عدد العمال الكلي
ن  عديد أماكن العمل المتمن 

تثن  بعض الإلتباس من خلال عبارة: "...  038ولكن الفقرة الثانية من المادة 

ي كيفية أعلاه 083مع مراعاة أحكام المادة 
ن
"، حيث هذه المادة تفصل ف

ي المنظمات النقابية، والمفروض ان  ي من خلال إنتخاب مندوب  التمثيل النقاب 

ع من خلال  ، وهذا ما يشن  إليه المشر ن المجالس النقابية تتشكل من المندوبي 

ن كل منظمة نقابية  83-32من ذات القانون  030المادة  بما نصه: " تعي 

ن مندوبي ي تمثيلية من بي 
ن
ي المذكور ف ي مجلسها النقاب 

ن
ن ممثليها ف ها النقابيي 

 أعلاه " 038المادة 

وط تشكيل المجالس  وحن  إن لم تتوفر الهيئات المستخدمة عل شر

النقابية، يمارس المندوبون النقابيون المنتخبون عل مستوى المقر 

، وهذا ما  ي الإجتماعي للهيئة المستخدمة مهام وصلاحيات المجلس النقاب 

ي الفقرة الثانية من المادة  نص
ن
ع ف  83-32من القانون  030عليه المشر

 المتعلق بالنشاطات النقابية. 

 ومن خلال هذا الفصل سنسلط الضوء عل المباحث التالية : 

  ي للمنظمة النقابية المبحث الأول :مفهوم تشكيل المجلس النقاب 

 التمثيلية 

  ي : تشكيل المجلس النقاب  ي
 المبحث الثابن

  ي المبحث  الثالث : صلاحيات المجلس النقاب 
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ي للمنظمة النقابية التمثيلية   المبحث الأول :مفهوم تشكيل المجلس النقان 

ي للمنظمة النقابية التمثيلية  نفضل الإشارة إلى مفهوم تشكيل المجلس النقاب 

ع الجزائري بموجب المواد :   030، 038لإزالة اللبس الذي وقع فيه المشر

 المتعلق بالنشاطات النقابية.  83-32من القانون  033و

ي عل مستوى المقر  .0 لكل منظمة نقابية عمالية مجلسها النقاب 

الإجتماعي للهيئات المستخدمة كقاعدة عامة، لإحتمالية ورود 

 الإستثناء. 

ي  .3
ن
ن ف ي هو خمس أعضاء منخرطي  ط تشكيل المجلس النقاب  شر

ن وليس فقط ن نقابيي   المنظمة عل الأقل، ولكن بصفة مندوبي 

 . ن  منخرطي 

ن عل الأقل، يجب أن  .2 ن نقابيي  للحصول عل نصاب خمس مندوبي 

ي نفس  060تضم الهيئة المستخدمة عل الأقل 
ن
عامل منخرط ف

عامل ولكن  688عامل، فقد نجد  368المنظمة النقابية، وليس 

ن  ن فقط، وهذا 068المنخرطي  ن نقابيي  ي نصاب أرب  ع مندوبي 
، بما يعنن

وعية إنشاء  ي لمشر
ن
ي بالمقر الإجتماعي للهيئة غن  كاف مجلس نقاب 

 المستخدمة. 

ن بالهيئة المستخدمة، فإنهم   .9 ن نقابيي  ي حال وجود خمس مندوبي 
ن
ف

 . ي ن بعضوية المجلس النقاب   كلهم معنيي 

ن بالهيئة المستخدمة،  .6 ن نقابيي  ي حال وجود  أكنر من خمس مندوبي 
ن
ف

فإن القواعد الإجرائية بالقانون الأساسي للمنظمة هي من تحدد 

، وهذا بموجب:  ي ن بالمجلس النقاب   آليات  التعيي 

  ن كل  83-32من القانون  030نص الفقرة الأولى من المادة :"  تعي 

ن منظمة نقابية تمثيلية  ن مندوبيها النقابيي  ي مجلسها  من بي 
ن
ممثليها ف

ي المادة 
ن
ي المذكور ف أعلاه..." ، وبمفهوم المخالفة هناك  038النقاب 

، وليس كل ال ن . عملية تعيي  ن ن بهذا التعيي  ن معنيي  ن النقابيي   مندوبي 

  ة من المادة : "... 83-32من ذات القانون  038نص الفقرة الأخن 

ي من خمسة ) ( أعضاء عل الأقل / مع 6رتشكل المجلس النقاب 
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تنص عل إجراءات  083أعلاه" والمادة  083مراعاة أحكام المادة 

ن الأعضاء الم ن من بي  ن النقابيي  ن بذات إنتخاب المندوبي  نخرطي 

 المنظمة النقابية. 

  ة من المادة : "... يحدد 83-32من القانون  030نص الفقرة الأخن 

ي 
ن
ن ف ن الممثلي  القانون الأساسي للمنظمة النقابية كيفيات تعيي 

". ي  المجلس النقاب 

ي  : تشكيل المجلس النقان  ي
 
 المبحث الثان

ي للمنظمة النقابية التمثيلية إنعكاسا  لإدارة النقابة، حيث يعد المجلس النقاب 

ي يمثلها بالفرع 
قوة تأثن  هذا الأخن  نابع من قوة تأثن  قيادة النقابة التمثيلية الن 

ع  ة، ولذلك أوله المشر ن ن أو أماكن عملها المتمن  ي لهيئة المستخدمي  النقاب 

 أهمية، وهذا ما سنحلله من خلال المطالب التالية: 

 ي للمنظمة النقابية المطلب الأول : مراحل تشكيل المجلس النق اب 

 التمثيلية

  ن ن النقابي  ي : إنتخاب المندوبي 
 المطلب الثابن

 ن أعضاء المجالس النقابية بالهيئة المستخدمة  المطلب الثالث : تعيي 

ي للمنظمة النقابية  المطلب الأول : مراحل تشكيل المجلس النقان 

 التمثيلية

ة من  ع الجزائري بموجب الفقرة الأخن  من  030المادة لقد خول المشر

ن  83-32القانون  ن أعضاء المجالس النقابية لما تضمنته القواني  إجراءات تعيي 

 الأساسية لكل منظمة نقابية عمالية تمثيلية. 

تتم   83-32من القانون  083حيث من المفروض إبتداءا وبموجب المادة 

. وعليه س ي ن قبل تشكيل المجلس النقاب  ن النقابيي  وف عملية إنتخاب المندوبي 

 نسلط الضوء عل: 
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  ن ن النقابي  ي : عملية إنتخاب المندوبي 
 المطلب الثابن

 ن أعضاء المجالس النقابية بالهيئة المستخدمة  المطلب الثالث : تعيي 

ي : إنتخاب المندوبير  النقابير  
 
 المطلب الثان

ن بالهيئة المستخدمة فتتم  ن النقابي  أما إجراءات عملية إنتخاب المندوبي 

 بالطريقة التالية: 

ن  .0 ن بدللة عدد العمال المنخرطي  ن النقابيي   التحديد العددي للمندوبي 

  ي واحد 28أقل من  منخرطا يقابله مندوب نقاب 

  ن ) 18إلى  20من . 3منخرطا يقابلة مندوبي  ن  ( نقابيي 

  2منخرط يقابله ثلاثة ) 088إلى  10من . ن ن نقابيي   ( مندوبي 

  ن نق9منخرطا يقابله أربعة ) 068إلى  080من . ( مندوبي  ن  ابيي 

  6منخرطا يقابله خمسة ) 368إلى  060من . ن ن نقابيي   ( مندوبي 

  1منخرط يقابله ستة ) 688إلى  360من . ن ن نقابيي   ( مندوبي 

  ي واحد لكل  688أكنر من  منخرط  388منخرط، يضاف مندوب نقاب 

 شفافية وديمقراطية الإنتخابات.  .3

ي  .2
ي الثمانية أيام الن 

ن
تلي إجرائها تبليغ المستخدم بنتائج الإنتخابات ف

 والإعلان عن نتائجها. 

ي الثمانية  .9
ن
تبليغ مفتش العمل المختص إقليميا بنتائج الإنتخابات ف

ي تلي إجرائها والإعلان عن نتائجها. 
 أيام الن 

ي اللوحات الإشهارية المخصصة للفرع  .6
ن
إشهار نتائج الإنتخابات ف

ي الهيئة المستخدمة
ن
ي ف  النقاب 

ي حا .1
ن
وط والإجراءات تطبق ف ي ذات الشر لة إنهاء عهدة مندوب نقاب 

ة من  لأي سبب من الأسباب وإستخلافه، بموجب الفقرة الأخن 

ي  082المادة   .83-32من القانون النقاب 
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ي المنتخب أي نشاط أو مهام إل بعد إستيفاء كل   ول يمارس المندوب النقاب 

ي    ع  ي التشر
ن
ي جاءت عل شكل قواعد آمرة ف

ي سبق ذكرها، والن 
الإجراءات الن 

ي ال  .83-32نقاب 

 المطلب الثالث : دعيير  طعضاء المجالس النقابية بالهيئة المستخدمة

ن أعضاء المجالس النقابية بالمقر الإجتماعي  سوف نبسط عملية تعيي 

 :  للهيئة المستخدمة من خلال التسلسل التالىي

ي بالمقر الإجتماعي  .0 ط لتنصيب مجلس نقاب  ع الجزائري يشن  المشر

 إما :  83-32من القانون  038المادة  للهيئة المستخدم بموجب

  عاملا عل الأقل لهيئة مستخدمة لها مكان عمل  368وجود

 وحيد. 

  مهما كان عدد العمال إن كان للهيئة المستخدمة عدة أماكن عمل

ي منطق الحساب 
ن
ع قد جانب الصواب ف ة. ولكن المشر ن  متمن 

 : ن  بإشكالي 

 83-32من القانون  083أ(أما الإشكال الأول موجود عل مستوى المادة 

ن  منخرط لنقابة تمثيلية ل يمكن إنتخاب إل أرب  ع  068حيث من بي 

 . ن ن نقابيي   مندوبي 

ي موجود عل مستوى الفقرة الثانية من المادة 
من  038ب(والإشكال الثابن

ن عل الأقل لتشكيل  83-32القانون  ع خمس مندوبي  ط المشر حيث يشن 

ي بالهيئة المستخدمة  .المجلس النقاب 

ع الجزائري لتنصيب المجلس  طه المشر ج(النصاب العددي الذي يشن 

ي بالمقر الإجتماعي للهيئة المستخدم هو خمس أعضاء عل الأقل،  النقاب 

ن عل الأقل، وبلغة الرياضيات لن نصل إلى هذا الرقم  أي  خمس مندوبي 

ي المنظمة النقابية بالهيئة  060إل بوجود 
ن
منخرط عل الأقل ف

 ، وكمثال توظيجي متسلسل الخطوات: المستخدمة
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 عامل 318لدرنا هيئة مستخدمة بها   (ط

ن بالنقابة " س " هو  (ب منخرط، أي  068بعدد العمال المنخرطي 

ن هي  ، بمعنن هذه المنظمة ليست   %62.14نسبة المنخرطي 

 فقط تمثيلية، بل الأكنر تميثيلية. 

ي  (ت أرب  ع  منخرط إل إنتخاب 068ل يسمح لل  83-32القانون النقاب 

ن فقط بموجب المادة  . 083مندوبي 

ي  (ث ي للنقابة  83-32القانون النقاب  ل يسمح بإقامة المجلس النقاب 

ن عل القل بموجب المادة  التمثيلية إل  بوجود خمس مندوبي 

038. 

عامل  318هيئة مستخدمة بها مكان عمل وحيد و تضم النتيجة: 

 62منخرط بالنقابة "س " ، أي نسبة الإنخراط أكنر من  068منهم 

بما يجعل هذه النقابة الأكنر تمثيلية، ولكن رغم ذلك يمنعها  %

ي بالهيئة المستخدمة بسبب نص  ع من تشكيل مجلسها النقاب 
المشر

ن  ن حق إنتخاب  083، فبموجب المادة 038و 083المادتي  للمنخرطي 

ي يستوجب خمس  ن فقط، وإنشاء المجلس النقاب  أرب  ع مندوبي 

ن عل الأقل بموجب المادة   .038مندوبي 

ن بالمجلس  .3 ن النقابيي  ط تنصيب المندوبي  ع الجزائري يشن  المشر

ن بالمنظمة النقابية التمثيلية.  ي وليس الأعضاء المنخرطي   النقاب 

ن  .2 ن نقابيي  ي حال وجود خمس مندوبي 
ن
 بالهيئة المستخدمة، فإنهم  ف

 . ي ن بعضوية المجلس النقاب   كلهم معنيي 

ن بالهيئة المستخدمة،  .9 ن نقابيي  ي حال وجود أكنر من خمس مندوبي 
ن
ف

فإن المنظمة النقابية التمثيلية هي المخولة قانونا بموجب القانون 

ي  ي  83-32النقاب 
، حسب القواعد الن  ي ن أعضاء المجلس النقاب  بتعيي 

 ون الأساسي للمنظمة النقابية . تضمنها القان
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ي   المبحث الثالث : صلاحيات المجلس النقان 

ي بموجب المادة  ع الجزائري عل صلاحيات المجلس النقاب  لقد نص المشر

ي  83-32من القانون  039
ن
ماي  38المتعلق بالنشاطات النقابية الصادر ف

:  34بالعدد  3832 ي
ن
ة ف  من الجريدة الرسمية. وتتمثل هذه الأخن 

اعات الجماعية ا .0 ن ي الإجتماعات الدورية للوقاية من النن
ن
لمشاركة ف

ي الهيئة المستخدمة. 
ن
 للعمل وتسويتها ف

ي التشاور مع الهيئة المستخدمة.  .3
ن
 المشاركة ف

ي تحضن  المفاوضات حول الإتفاقيات والإتفاقات  .2
ن
المشاركة ف

 الجماعية للعمل. 

ي تسين  المفاوضات حول الإتفاقيات والإتفا .9
ن
قات الجماعية المشاركة ف

 للعمل. 

تمثيل المنظمة النقابية أمام الجهات القضائية المختصة للدفاع عن  .6

 المصالح الفردية والجماعية لأعضائها. 

ي عل مستوى الهيئة  .1 ي ترقية عمليات التكوين النقاب 
ن
المساهمة ف

 المستخدمة بإتفاق مع المستخدم. 

ع الجزائ ي لم يشر إليها المشر
ري عل الرغم من و من ضمن الصلاحيات الن 

أهميتها، هي صلاحية تمثيل المنظمة النقابية أمام الجهات الإدارية المختصة 

 للدفاع عن المصالح الفردية والجماعية لأعضائها، مثل مفتشية العمل. 
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 : لثالباب الثا

ن   الضوابط الحمائية للعمال النقابيي 

ي الهيئات المستخدمة
ن
 ف
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ي الهيئات المستخدمة لثالباب الثا
 
 : الضوابط الحمائية للعمال النقابيير  ف

يعات الدول       يعات الدولية للعمل وتشر إن  أغلب دساتن  العالم و التشر

ولكن عل الرغم من ذلك تختلف حرية  277للعمل تشن  إلى الحرية النقابية، 

ي لكل  278وضوابط الممارسة النقابية من دولة لأخرى حسب القانون النقاب 

ي الجزائري رقم   83-32دولة، ومن خلال هذا الباب سنعرج عل القانون النقاب 

ي الجريدة الرسمية رقم 
ن
، أرن سنحلل 3832ماي  83بتاري    خ  34الصادر ف

ي المنظمة النقابية العمالية، كما 
ن
ن ف القواعد القانونية لحماية العمال المخرطي 

ي ضوابط الحرية ا
ن
لنقابية و ما يقابل ذلك من مسؤولية عل النقابة  سنفصل ف

ن  كشخص معنوي له الشخصية المعنوية و مسؤولية الأشخاص الطبيعيي 

ن بها، و عل رأسهم الهيئة القيادية. وهذا من خلال منهجية تقسيم  المنخرطي 

 هذا الباب إلى الفصول التالية: 

 ي  الفصل الأول: القواعد والضوابط الحمائية لممارسة الحق  النقاب 

 ن من السلطة العقابية للمستخدم : الحماية القانونية للنقابيي  ي
 الفصل الثابن

 ي   الفصل الثالث: الأحكام الجزائية  الضابطة للنشاط النقاب 

 الفصل الرابع: ضوابط الحرية النقابية 

 

 

 

 

                                                           

ي زكريا، حرية ممارسة الحق  277 
لمزيد من المعلومات حول الحرية النقابية أنظر: سمغوبن

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزي    ع، الجزائر،  ي  . 02، ص 3802النقاب 

، مدخل  278  ي ي الثعالن  ي أنظر إلى : عصام طوالن  لمزيد من المعلومات حول التاري    خ النقاب 

ن المعارضة السياسية والحماية القانونية ، إلى تاري    خ القانون  ، ) الحقوق النقابية بي  ي النقاب 

 .080، ص 3809د.ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزي    ع، الجزائر، 
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ي الفصل   الأول:  القواعد والضوابط الحمائية لممارسة الحق النقان 

ع الجزائري بموجب المواد من    من القانون   023إلى  036لقد خصص المشر

ي  المتعلق بالنشاطات النقابية حماية خاصة لممارسة الحق  83-32النقاب 

، أرن أخذ العص من الوسط لضبط هذه الحماية، حن  ل رتعالى  ي النقاب 

ي المنظمات النقابية عل الغن  داخل الهيئات  العمال
ن
المنخرطون ف

وعة، وكذلك حن  ل  المستخدمة، فيمارسون أفعال أو نشاطات غن  مشر

ي المنظمات 
ن
رتعالى المستخدم شكلا أو مضمونا ضد العمال المنخرطون ف

ي بعض الحالت لحماية حرية ممارسة 
ن
النقابية، وكي رراعي بعض التخصيص ف

. العمل النق ي  اب 

ي من  ولذلك وبموجب هذه المواد سوف نحلل حماية ممارسة الحق النقاب 

 :  خلال تسليط الضوء عل ما يلي

 قواعد الحماية للممارسات النقابية بالهيئات المبحث الول :

 المستخدمة

 ي : ضوابط الممارسة النقابية بالهيئات المستخدمة
 المبحث الثابن

 للممارسات النقابية بالهيئات المستخدمةالمبحث الاول : قواعد الحماية 

ع الجزائري قواعد الحماية العامة للممارسات النقابية       لقد سن المشر

المتعلق بالنشاطات النقابية،  83-32بالهيئات المستخدمة بموجب القانون 

ي : 
ن
 والمتمثلة ف

I.  ي المنظمات
ن
الحماية القانونية مكفولة لكل العمال المنخرطون ف

ة تمثيلية أم لالنقابية س  .279واء كانت هذه الأخن 
                                                           

ع الجزائري  وبموجب القانون   279  المتعلق بالنشاطات النقابية ،  83-32حسب المشر

 ط بها، فهي ثلاث أنواع: وفيما يخص أنواع المنظمات النقابية حسب نسبة الإنخرا

 المنظمات النقابية غن  التمثيلية .0

 المنظمات النقابية التمثيلية .3

 المنظمات النقابية التمثيلية جدا .2
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II.  يمنع منعا بتا تسليط أي عقاب من المستخدم عل  العمال لأسباب

ي .   لها علاقة بالنشاط أو الإنتماء النقاب 

III.  وكقاعدة عامة يمنع عل المستخدم تغين  منصب عمل المندوب

ورة  ي أو تحويله إلى مكان عمل آخر، ولكن الإستثناء وارد لضن النقاب 

رة. الم  صلحة المن 

IV.  تختص المنظمة النقابية دون سواها بمعالجة الأخطاء ذات الطبيعة

 النقابية بموجب القانون الأساسي والداخلي للمنظمة النقابية. 

V.  ن أو ي الإجراءات التأدربية ضد العمال النقابيي 
ن
ن  ف كقاعدة عامة ل تمين 

ي كل ما يمت بصلة للعمل. 
ن
ن ف  غن  النقابيي 

VI. ي ه
ي الإجراءات التأدربية الخاصة كإستثناء قانوبن

ن
ي ف

ن حماب  ناك تمين 

ي لصالح: 
 بالتشي    ح أو الفصل التعسقن

ن  .0 ن النقابيي   المندوبي 

ي المؤهل للمنظمة النقابية غن  التمثيلية .3 الممثل النقاب 
280 

ة من قبل جماعة العمال لغرض المفاوضة  .2 ن مباشر ن المنتخبي  الممثلي 

اعات الجماعية  ن  للعمل. الجماعية والوقاية وتسوية النن

ي للهيئة المستخدمة.  .9  أعضاء المجلس النقاب 

ي الحماية بموجب نص المادة 
ن
من  022و   023حيث رتمثل هذا الإستثناء ف

المتعلق بالنشاطات النقابية، أرن يجب عل المستخدم الذي  83-32القانون 

ي بسبب إرتكاب هذا الأخن  لخطأ  قرر تشي    ح أو عزل العامل ذا الإنتماء النقاب 

ي هذا المنج أن ربلغ بموجب رسالة موص جسيم 
ن
ة أي إجراء ف قبل مباشر

 عليها مع إشعار بالإستلام كل من : 

ي منظمة نقابية للإعلام (0
ن
 العامل المنخرط ف

ي بإجراءات الفصل أو التشي    ح  (3
ي رنتمي إليها المعنن

المنظمة النقابية الن 

 للإعلام. 

                                                           

ن .    280  ن نقابيي  ن أما غن  التمثيلية فلها ممثلي  ن نقابيي   للمنظمات النقابية  التمثيلية مندوبي 
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إخطارا لهذا مفتش العمل المختص إقليميا، حيث تمثل هذه الرسالة  (2

ي الموضوع. 
ن
ة تحقيق ف  الأخن   بمباشر

 :  وأن ررفق المستخدم الرسالة الموص عليها مع إشعار بالإستلام بما يلي

كل الوثائق الدالة عل الخطأ الجسيم المرتكب من طرف العامل  .0

 المتعلق بالنشاطات النقابية.  83-32المستفيد من حماية القانون 

رة  .3  للعزل أو التشي    ح. تفصيل كل الوقائع المن 

رة للعزل او التشي    ح.  .2  تفصيل كل الظروف المحيط بهذه الوقائع المن 

ي : ضوابط الممارسة النقابية بالهيئات المستخدمة
 
 المبحث الثان

ع الجزائري ضوابط الممارسة النقابية بالهيئات المستخدمة  لقد سن المشر

أن الأعضاء  المتعلق بالنشاطات النقابية، حيث 83-32بموجب القانون 

 التالية: 

  ن ن النقابيي   المندوبي 

 ي المؤهل للمنظمة النقابية غن  التمثيلية  الممثل النقاب 

  ة من قبل جماعة العمال لغرض المفاوضة ن مباشر ن المنتخبي  الممثلي 

اعات الجماعية للعمل.  ن  الجماعية والوقاية وتسوية النن

  .ي للهيئة المستخدمة  أعضاء المجلس النقاب 

العمل و كل قواعد السن  والإنضباط للهيئة المستخدمة  يخضعون لقانون

ام كل  83-32وللقانون  ، وعليه هم ملزمون بإحن  ي المتعلق بالنشاط النقاب 

 الأحكام والقواعد الواردة بهم، حيث تعد: 

وعة مساس بحرية العمل مثل :  (0  المطالب غن  المشر

  وعة خارج إطار قانون نداءات التوقف عن العمل بطرق غن  مشر

اب.   الإضن

  .ن العمال والهيئة المستخدمة  نداءات لخلق نزاعات جماعية بي 
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  نداءات الإمتناع عن بعض النشاطات المتعلقة بالعمل، والمخلة

 بنشاط الهيئة المستخدمة. 

 كل أنواع التهديد مساس بحرية العمل (3

 كل أنواع العنف مثل الشتم  والمناورة مساس بحرية العمل (2

، ويتعرض لعقوبات ومن يقدم عل هذه الأفع ي ال ل يحميه القانون النقاب 

ة من المستخدم  ومتابعات جزائية.   تأدربية مباشر
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 من

 السلطة العقابية للمستخدم
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:  الحماية القانونية للنقابيير  من السلطة العقابية  ي
 
 للمستخدمالفصل الثان

ع الجزائري من خلال القانون  المتعلق بالنشاطات  83-32لقد أضقن  المشر

ن من السلطة العقابية للمستخدم، سواء تعلق  النقابية حماية خاصة للنقابيي 

الأمر بالقطاع الإقتصادي أو المؤسسات والهيئات العمومية، حيث مكن 

ي المنظمات النقابية من عديد الوسائل 
ن
ن ف والإجراءات الحمائية المنخرطي 

ي خرق أحكام القانون 
ن
، أو عدم موائمة الأحكام 83-32ضد تعسف السلطة ف

ي بالعقاب. 
ي المعنن  العقابية مع الفعل المرتكب من طرف النقاب 

ن من السلطة  وعليه سوف نسلط الضوء عل الحماية القانونية للنقابيي 

 العقابية للمستخدم، من خلال تسليط الضوء عل: 

  ي المؤسسات  الول: المبحث
ن
ن ف ن والأعوان العموميي  حماية الموظفي 

 العمومية 

 ي القطاع الإقتصادي
ن
: حماية العمال الأجراء ف ي

 المبحث الثابن

ي المؤسسات  ول: المبحث الأ
 
حماية الموظفير  والأعوا  العموميير  ف

 العمومية 

ي مهاما متصلة بالمنظمة النقابية التابع لها، و بالمقابل  يمارس يمارس النقاب 

ي هيئته الإدارية، مهما كانت درجته و منصبه وعلاقته 
ن
عمله المأجور عليه ف

بالإدارة )عون ، متعاقد، موظف (، ويمكن لهذا الأخن  بمناسبة ممارسته 

، ويمكن أن يكون  ن ي أن رتعرض للعقاب من طرف سلطة التعيي  للنشاط النقاب 

، ويمكن أن تصل العقاب لأسباب ذات علاقة بالعمل وليس بالنشاط النقا ي ب 

 العقوبة الإدارية إلى الدرجة الثالثة أو الرابعة أو حن  العزل من العمل. 

ي القانون 
ن
ع الجزائري ف ي هذه الحالت أسدى المشر

ن
المتعلق  83-32وف

ي المنتمي إلى هيئة إدارية حماية للحرية  ي حماية خاصة للنقاب  بالنشاط النقاب 

ن أو النقابية وتجاوزا لكل أنواع المنازعا ن الإدارة و الموظفي  ت الحاصلة بي 

، ونلمس ذلك عل مستوى الإجراءات  ن المتعاقدرن أو الأعوان الإداريي 

 والوسائل، ومن خلال هذا المبحث سنسلط الضوء عل : 
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  ي مواجهة سلطة
ن
ي ف المطلب الول:  الإجراءات الحمائية للنقاب 

 الإدارة

  ي مواجهة
ن
: الإجراءات النقابية ف ي

 سلطة الإدارةالمطلب الثابن

ي موالهة سلطة الإدارة
 
ي ف  المطلب الأول:  الإلراءات الحمائية للنقان 

 المستخدم العمومي والتنظيمات النقابية، إذ 
ن قلما تنشأ علاقة من التعاون بي 

ن السلطة  وعة بي  ي بعض الأحيان تنشأ علاقات قضاء مصالح خاصة غن  مشر
ن
ف

نخرطون بالنقابات التمثيلية عل الإدارية للإدارات العمومية و الموظفون الم

ن بذات  مستوى هذه الإدارات، فتضيع بالنهاية حقوق العمال المنخرطي 

ي   النقاب 
ن وعة بموجب الدستور والقانوني  النقابة، كما تتأثر سلبا حرياتهم المشر

 .  والعمالىي

ي أحيان أخرى تنشأ بينهما علاقات تشنج، فتتحول نظرة التعاون إلى 
ن
وف

ن لبعضهما البعض بما رؤثر سلبا عل التنمية الإدارية و التعادي، فيكيدا

ي  ي هكذا حالت رنظر إلى الموظف النقاب 
ن
ع ف الخدمة العمومية، وبما أن المشر

بصورة الطرف الضعيف مقارنة بالمستخدم العمومي الذي بيده عديد 

وعة،  ، كالعقوبات غن  المشر ي إستخدامها ويطغن
ن
السلطات، أرن قد يفرط ف

وع والفصل غن  التحويل غ وع، التوقيف عن العمل غن  المشر ن  المشر

وع.   المشر

ع الجزائري بموجب بعض القواعد الآمرة من  ومن هذا الباب فرض المشر

ي  ي مواجهة سلطة   83-32القانون النقاب 
ن
ي ف إجراءات حمائية للموظف النقاب 

، وهذا ما سوف نسلط عليه الضوء ي المستخدم العمومي
ن
ن المتمثلة ف  التعيي 

 : ن ن التاليي   ضمن الفرعي 

  ن ي مواجهة سلطة التعيي 
ن
 الفرع الول:  الإجراءات الحمائية  ف

 الإجراءات الحمائية  للجان المتساوية الأعضاء  : ي
 الفرع الثابن
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ي موالهة سلطة التعيير  الفرع الأ
 
 ول:  الإلراءات   الحمائية  ف

ع الجزائري بصدور القانون  نشاطات المتعلق بال 83-32لقد أضقن المشر

ي منتمي لأى مؤسسة أو إدارة عمومية، وتكمن  النقابية حماية خاصة لكل نقاب 

ي مجال 
ن
ن ف ن أو الأعوان العموميي  ي الموظفي 

 
ه عن باف ن ي تمين 

ن
ة ف هذه الأخن 

 إصدار العقوبات التأدربية، حيث ل يمكن لأي إدارة عمومية أن تصدر: 

 عقوبة من الدرجة الثالثة 

 عةأو عقوبة من الدرجة الراب 

 أو العزل بالنسبة للموظف لإهمال المنصب 

 أو فسخ العقد للعون المتعاقد 

ن  ي بالهيئة الإدارية إل برجوع سلطة التعيي  مهما كانت درجة أو منصب النقاب 

، حسب الحالة إلى إخطار مسبب موجه إلى :  ي  لهذا النقاب 

 اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء 

  المتساوية الأعضاءاللجنة التأدربية الإستشارية 

ي أجل خمسة عشر روم )
ن
( من تاري    خ 06للحصول المسبق عل رأرها الملزم ف

ن  ، ويفهم 83-32من القانون  099و  092إخطارها، وهذا بموجب المادتي 

ي محل  092ضاحة من المادة  ي النقاب 
ن
وليس ضمنيا أن قرارها أو رأرها ف

ي ل التأديب ملزم وليس إستشاري. بمعنن آخر هو ملزم 
ن الن  لسلطة التعيي 

 يمكنها بأي حال من الأحوال أن تقرر قرارا متنافيا معه. 

، بعد إستلام  ي
ي المعنن  بالهيئة الإدارية إعفاء النقاب 

ن وسواء قررت سلطة التعيي 

قرار اللجنة المتساوية الأعضاء بشأنه، أو قررت عقابه بعقوبة من الدرجة 

 فهي ملزمة ب:  الثالثة أو الرابعة أو عزله أو فسخ عقده،

 ( ي غضون ثمانية
ن
ي بالقرار المتخذ ضده ف

ي المعنن ( أيام 0تبليغ النقاب 

 من تاري    خ توقيع القرار. 
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  ي بالقرار المتخذ ضده نسخة أو مستخرج من قرار
ي المعنن تسليم النقاب 

ن  اللجنة المتساوية الأعضاء، للتأكد من مدى توافق قرار سلطة التعيي 

 منه مع قرار اللجنة المتساوية الأ 
ً
ع وحماية عضاء، حيث أن المشر

ن بمحتوى قرار هذه اللجنة.   للحرية النقابية، ألزم سلطة التعيي 

  ي غضون
ن
ي رنتمي إليها بالقرار المتخذ ضده ف

تبليغ المنظمة النقابية الن 

 ( أيام من تاري    خ توقيع القرار. 0ثمانية )

ي :  الإلراءات   الحمائية  للجا  المتساوية الأعض
 
 اءالفرع الثان

ي موضوع التأديب لإخطارها   الخاصة بالنقاب 
ن بعد إرسال سلطة التعيي 

 المسبب  إلى اللجنة المتساوية الأعضاء حسب الحالة

 اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء 

 اللجنة التأدربية الإستشارية المتساوية الأعضاء 

ة بالإجراءات التالية:   تقوم هذه الأخن 

ي للنقا .0 ي موضوع العقابدراسة الملف التأدرن   ب 

ي إخطار سلطة  .3
ن
وعية تسبيب العقاب المدون ف التثبت من مشر

ف من طرف  ي مدى توازنه مع الفعل المقن 
ن
، وخصوصا ف ن التعيي 

ي موضوع العقاب، وخصوصا إن كانت درجة العقاب تصل إلى  النقاب 

 التشي    ح أو العزل أو فسخ عقد العمل. 

ي موضوع العقاب للمثول أمام ا .2 للجنة متساوية إستدعاء النقاب 

ي غضون ثمانية )
ن
ع  281( أيام عمل0الأعضاء ف عل الأقل ، ولكن المشر

لم يذكر الجهة المرسلة للإستدعاء، هل هي اللجنة أم الإدارة المنتمي 

إليها، كما إكتقن بذكر إرسال الإستدعاء ولم روظح إجراءاته، هل 

يد أم بالهاتف أم عن طري ي أم عن طريق الن 
ق بواسطة محضن قضاب 

                                                           

ع وأيام العطل الرسمية من مدة المقصود بأيام العمل هو إستثناء رومي نهاية الأسبو  281 

 الإستدعاء المحددة بثمانية أيام. 
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ي موضوع   ل رتعذر النقاب 
نا إلى هذه الثغرة حن  ونية، وأشر وسيلة إلكن 

ي أي إستدعاء، هذا 
الإحالة عل اللجنة المتساوية الأعضاء بعدم تلق 

ن  من جهة، ومن جهة أخرى لسد الباب عن أي تواط  قد يقع بي 

ي هذه المسائل مسلك 
ن
ن الموظف، فالتدقيق ف اللجنة وسلطة تعيي 

 اء مؤسسات قانونية. نحو الإنصاف وبن

وبما أن مرحلة الإحالة عل اللجنة متساوية الأعضاء لم يكن ليقع إل 

ي حماية الحرية 
ن
ع الجزائري ف ي ورغبة من المشر بسبب الإنتماء النقاب 

ي رنتمي 
النقابية، كان الأولى توجيه نسخة من الإستدعاء إلى النقابة الن 

ن إليها، فهي أدرى بوسيلة إستدعائه من جهة، و  لتقوية الصلة بي 

 المنظمات النقابية والإدارات من جهة أخرى. 

ي  .9 ي محل العقاب عل ملفه التأدرن   إطلاع النقاب 

تقديم ملاحظات كتابية وشفاهية حول أسباب العقاب المقدمة من  .6

ن الكتابة أو الشفاهة، بل  ه بي  ع لم يخن  ، والمشر ن طرف سلطة التعيي 

 رفضه عل محضن ذكرهما معا، إل إذا رفض هو ذلك، أرن 
ُ
بَت

َ
رُث

 اللجنة، ويكون من ضمن تسبيب قرار اللجنة متساوية الأعضاء. 

ي محل الإستدعاء والعقاب بمن يدافع عنه،  .1 إمكانية إستعانة النقاب 

ع إنتماء المدافع، بل ترك الإختيار حرية بيد ذات  ولم يذكر المشر

، فهو أدرى بقوة إقناع من يختاره.  ي  النقاب 

ي النهاية تتدا .2
ن
ي موضوع العقاب الذي ف

ن
ول اللجنة متساوية الأعضاء ف

ي لتقرر قرارها بالإجماع .   سيسلط عل النقاب 

ي رنتمي إليها  .0
ن للهيئة الإدارية الن   إرسال قرار  اللجنة إلى سلطة التعيي 

ن إلزاما  ي موضوع العقاب، والذي تأخذ به هذه سلطة التعيي  النقاب 

 قبل إقرار قرارها. 
ً
 وليس إستشارة

ي موالهة سلطة الإدارة
 
: الإلراءات النقابية ف ي

 
 المطلب الثان

ي  و ع الجزائري بموجب القانون النقاب  العضو  83-32كذلك مكن المشر

ي المعاقب إداريا و الإجراءات  والنقابية من إتخاذ كافة الوسائل منظمته  النقاب 
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 ، ي وعة من  رأى أو رأت أنه تعرض للظلم الإداري بسبب إنتمائه النقاب  المشر

  : ن ن التاليي   وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال الفرعي 

 ي المعاقب إداريا  الفرع الأول: الوسائل المتخذه من طرف النقاب 

 الوسائل والإجراءات المتخذه من طرف المنظمة النقابية : ي
 الفرع الثابن

 

ي المعاقب إدارياالفرع الأ  ول: الوسائل المتخذه من رر  النقان 

ن للهيئة الإدارية بقرار اللجنة المتساوية  ي حال ما إذا أخذت سلطة التعيي 
ن
ف

ي المنتمي إداريا إليها ب: 282الأعضاء حسب الحالة  ،  وقررت معاقبة النقاب 

 عقوبة من الدرجة الثالثة 

 عقوبة من الدرجة الرابعة 

 لإهمال المنصب العزل بالنسبة للموظف 

 فسخ العقد للعون المتعاقد 

ي هذا العقاب تعسفا، كون أسبابه الحقيقية أو الخفية هي 
ن
ورأى هذا الأخن  ف

 ذات علاق ب: 

  ي  النشاط النقاب 

  ي  الإنتماء النقاب 

 ي حد ذاتها
ن
 المنظمة النقابية ف

ع الجزائري بموجب المادة   هذا  83-32من القانون  099فقد مكن المشر

ي المعاقب :   النقاب  ي
ن
 إداريا من اللجوء لوسائل أخرى لنيل حقوقه، والمتمثلة ف

                                                           

 282   : ي
ن
 تتمثل هذه اللجان ف

 اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء 

 اللجنة التأدربية الإستشارية المتساوية الأعضاء 
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إخطار مفتش العمل المختص إقليميا بعد إستنفاذ كل إجراءات الطعن 

ي قانون العمل، وهذا الأخن  يقوم بموجب الفقرة 
ن
ة من المادة  والتظلم ف الأخن 

ي  096  :83-32من القانون النقاب 

 إجراء تحقيق بناء عل موضوع الإخطار .0

ز من خلاله نتائج التحقيق، ويسلم نسخا منه  .3 كتابة محضن معارنة رن 

 إلى: 

 ي بالعقاب من الدرجة
ي المعنن  أو العزل 9أو  2النقاب 

 ن بالهيئة المستخدمة  سلطة التعيي 

  ي رنتمي
ي المنظمة النقابية الن    إليها هذا النقاب 

ي 
ن
ي بالعقاب رفع دعوى قضائية للقضاء المختص  ف

ي المعنن كما يمكن للنقاب 

ي  ، والقضاء المختص 83-32حال خرق الإدارة  العامة لأحكام القانون النقاب 

ي أجل 
ن
روم عمل  28بعد التثبت من الخرق أو الخروقات القانونية، ربث ف

 عن أي طعن ب:  بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بضف النظر 

 إلغاء قرار التشي    ح أو العزل أو فسخ التعاقد .0

ي بالفصل أو العزل أو  .3
ي المعنن  بإعادة إدماج النقاب 

ن إلزام سلطة التعيي 

ي نفس 
ن
ي نفس مكان العمل وف

ن
فسخ التعاقد، عل أن رتم إدماجه ف

ي الأجر ومتوافق مع مؤهلاته. 
ن
 المنصب أو منصب آخر مساوي له ف

ي تنفيذ ا .2
ن
ي الخاص بإعادة الإدماج تقابله أي تماطل ف

لحكم القضاب 

ي ل تقل قيمتها عن الأجر 
، والن  ن غرامة تهديدية لسلطة التعيي 

ي تنفيذ الحكم
ن
 المضمون عن كل روم تأخن  ف

، إبتداءا 283الشهري الأدبن

 . ي
ن بواسطة المحضن القضاب   من روم تبليغ سلطة التعيي 

ي جراء خرق س .9
ي المعنن ر الذي أصاب النقاب 

ن جن  الضن لطة التعيي 

ي 83-32لأحكام القانون 
ي حال مطالبة المعنن

ن
، إلزاما وليس إختيارا ف

ي أصابته
ار  المادية والمعنوية الن   بالتعويض عن الأضن

                                                           

ة من المادة  283  ي  091الفقرة الأخن   83-32من القانون النقاب 
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: الوسائل والإلراءات المتخذه من رر  المنظمة النقابية ي
 
 الفرع الثان

ي المعاقب بطريقة ي رنتمي إليها النقاب 
غن   كما يمكن للمنظمة النقابية الن 

وعة قانونا، ومؤدية إلى فصله أو إنهاء عقده أو  معاقبته بعقوبة من  مشر

ي حال خرق 284رفع دعوى قضائية للقضاء المختص 9أو  2الدرجة 
ن
، وخاصة ف

ي  ، فالقضاء المختص بعد التثبت 83-32الإدارة  العامة لأحكام القانون النقاب 

ي دعوى المنظ
ن
ي غضون من الخرق أو الخروقات القانونية، ربث ف

ن
مة النقابية ف

 روم عمل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بضف النظر عن أي طعن ب:  28

 إلغاء قرار التشي    ح أو العزل أو فسخ التعاقد .0

ي بالفصل أو العزل أو  .3
ي المعنن  بإعادة إدماج النقاب 

ن إلزام سلطة التعيي 

ي نفس 
ن
ي نفس مكان العمل وف

ن
فسخ التعاقد ، عل أن رتم إدماجه ف

ي الأجر ومتوافق مع مؤهلاته. المنصب 
ن
 أو منصب آخر مساوي له ف

ي الخاص بإعادة الإدماج تقابله  .2
ي تنفيذ الحكم القضاب 

ن
أي تماطل ف

ي ل تقل قيمتها عن الأجر 
، والن  ن غرامة تهديدية لسلطة التعيي 

ي تنفيذ الحكم
ن
 المضمون عن كل روم تأخن  ف

، إبتداءا 285الشهري الأدبن

ن  .  من روم تبليغ سلطة التعيي  ي
 بواسطة المحضن القضاب 

ي والمنظمة النقابية المنتمي إليها   .9
ي المعنن ر الذي أصاب النقاب 

جن  الضن

ن لأحكام القانون  ، حيث هذا 83-32كذلك، جراء خرق سلطة التعيي 

ي حال مطالبة 
ن
ر إلزامي وليس إختياري ف

التعويض الخاص بجن  الضن

 المنظمة النقابية به. 

: حماية العم ي
 
ي القطاع الإقتصاديالمبحث  الثان

 
 ال الألراء النقابيير  ف

ي  ع الجزائري بموجب القانون النقاب  وقانون  83-32وكذلك أضقن المشر

ي 
ن
ن ف ي القطاع الإقتصادي المنخرطي 

ن
العمل حماية خاصة للعمال الأجراء ف

 : ن ن التاليي   نقابات عمالية، وسوف نسلط الضوء عل ذلك من خلال المطلبي 

                                                           

 المصدر ذاته  284 

ة من المادة  285  ي  091الفقرة الأخن   83-32من القانون النقاب 
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 ي القطاع الإقتصاديالمطلب الول: حماية مف
ن
ن ف  تش العمل للأجراء النقابيي 

 ي القطاع الإقتصادي
ن
ن ف : حماية قانون العمل للأجراء النقابيي  ي

 المطلب الثابن

ي القطاع الإقتصادي
 
 المطلب الأول:حماية مفت  العمل للألراء النقابيير  ف

ن المستخدم  يعد مفتش العمل المختص إقليميا حلقة الوصل المحورية بي 

ورة  والعمال ي لضمان سن  ي المنظمات النقاب 
ن
ن ف ن المستخدم والمنخرطي  وبي 

ابات العمالية،  العمل وتحقيق التنمية الإقتصادية، وتجنب المنازعات والإضن

ع الجزائري بموجب المادة  كل   83-32من القانون  022ولذلك مكن المشر

ي تعرض للظلم من طرف المستخدم  بسبب إنتمائه أو نشاطه  عامل نقاب 

ي أن ررفع ويودع عريضة مكتوبة لدى المفتش المختص إقليميا رثبت الن قاب 

  286من خلال إدعاءاته أدلة و وقائع مدى إرتباط قرار المستخدم بشأنه

ها مفتش العمل المخنص إقليميا غن   . وإل اعتن  ي بإنتمائه أو نشاطه النقاب 

 مؤسسة قانونا. 

 التالية: ومن خلال هذا المطلب سوف نسلط الضوء عل الفروع 

  ي ي عريضة الأجن  النقاب 
ن
 الفرع الأول:  قرار مفتش العمل المختص إقليميا ف

   ير المستخدم لفصل الأجن ي رسالة تن 
ن
: قرار مفتش العمل ف ي

الفرع الثابن

ي   النقاب 

  ي علاقة التشي    ح بالإنتماء أو النشاط
ن
الفرع الثالث:إجراءات  التحقيق ف

ي   النقاب 

                                                           

ي أو  286  ي هو الإنتماء النقاب 
مهما كان محتوى القرار، إن كان سببه الظاهري أو الضمنن

، ومن هذه المحتويات :  ي  النشاط النقاب 

 تحويل من منصب العمل 

 عقوبة من الدرجات الدنيا 

 فسخ عقد العمل 

  إلى عقد محدد المدةتحويل عقد عمل من عقد مفتوح 
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ي  الفرع الأول:  قرار مفت  العمل ي عريضة الألنر النقان 
 
 المختص إقليميا ف

ي 
ن
، رتحقق مفتش العمل المختص إقليميا ف ي بعد إستلام عريضة الأجن  النقاب 

موضوع إدعاءات صاحبها وخصوصا علاقة قرار المستخدم مع نشاطه أو 

ي النهاية إلى أحد القرارين: 
ن
، ليخلص ف ي  إنتمائه النقاب 

  ي   المتظلمقرار عدم تأسيس إدعاءات الأجن  النقاب 

 ي المتظلم  قرار إثبات تأسيس إدعاءات الأجن  النقاب 

المتعلق  83-32من القانون  099إلى  022وهذا ما نصت عليه المواد من  

، وماسوف نسلط عليه الضوء من خلال :  ي  بالنشاط النقاب 

 ي المتظلم  أول : قرار عدم تأسيس إدعاءات الأجن  النقاب 

  ي المتظلمثانيا:  قرار إثبات تأسيس  إدعاءات الأجن  النقاب 

ي المتظلم  طولا: قرار عدم دأسيس إدعاءات الألنر النقان 

ي لدى المفتش  .0 بعد إيداع عريضة مكتوبة من طرف الأجن  النقاب 

المختص إقليميا رثبت من خلالها إدعاءاته من خلال أدلة  و وقائع 

، إرتباط قرار المستخدم بشأنه ذا علاقة بإنتمائه أو نشاطه ال ي نقاب 

فيعمد المفتش إلى التحقيق الذي قد يقوده إلى تفنيد كل الأدلة 

ي  ي النهاية عدم تأسيس إدعاءات الأجن  النقاب 
ن
والإدعاءات، ليقرر ف

 المتظلم. 

ربلغ المفتش المختص إقليميا  كتابيا قرار عدم تأسيس إدعاءات  .3

ي المتظلم إلى:   الأجن  النقاب 

ي بعريضة التظ
ي المعنن  لمالأجن  النقاب 

ي بعريضة التظلم
ي المعنن ي رنتمي إليها الأجن  النقاب 

 المنظمة النقابية الن 

ع من خلال الفرة الثانية من المادة  ن المشر أن آجال التبليغ  029وبي 

روم عمل من تاري    خ إقرار عدم التأسيس، ولكن الثغرة  06هي 

ي عدم تحديد آجال التحقيق، أي المدة الممتدة 
ن
القانونية هنا، تكمن ف
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ي لدى م ن تاري    خ إيداع العريضة المكتوبة من طرف الأجن  النقاب 

المفتش المختص إقليميا وإلى غاية تاري    خ إقرار هذا الأخن  لنتائج 

وقراطية  التحقيق الذي سيقوم به، كون عدم التحديد قد يفتح للبن 

 السلبية أبوبا عريضة. 

ي المتظلم  ثانيا: قرار إثبات دأسيس إدعاءات الألنر النقان 

ي لدى المفتش ب .0 عد إيداع عريضة مكتوبة من طرف الأجن  النقاب 

المختص إقليميا رثبت من خلالها إدعاءاته من خلال أدلة  و وقائع 

، يعمد  ي إرتباط قرار المستخدم بشأنه بإنتمائه أو نشاطه النقاب 

المفتش إلى التحقيق الذي قد يقوده إلى إثبات هذه الأدلة و 

ي النها
ن
ي المتظلم. الإدعاءات، ليقرر ف  ية تأسيس إدعاءات الأجن  النقاب 

ي بقراره  .3
روجه المفتش المختص إقليميا إعذارا إلى المستخدم المعنن

وع  ي المتظلم، لإلغاء القرار غن  المشر وع ضد الأجن  النقاب 
غن  المشر

ي أجل ل رتجاوز ثمانية أيام. 
ن
 ف

ي لقرار مفتش العمل المختص  .2
ي حال عدم إمتثال المستخدم المعنن

ن
ف

ي حدود ثمانية أيام، يقوم إ
ن
وع ف قليميا وإلغائه لقراره غن  المشر

 المفتش ب: 

 تحرير محضن مخالفة ضد المستخدم 

  : تحرير محضن عدم الإمتثال للإعذار، أرن يسلم 

  وع ي بالقرار غن  المشر
ي المعنن نسخة منه للأجن  النقاب 

ي   لإرتباطه بإنتمائه أو نشاطه النقاب 

  ي رنتمي إليها الأجن  نسخة منه للمنظمة النقابية
الن 

وع ي بالقرار غن  المشر
ي المعنن  النقاب 

ر من قرار  ي المتضن والغاية من تسليم هذه النسخ هي أن يلجأ الأجن  النقاب 

وع إلى قانون العمل من خلال اللجوء إلى إجراءات  المستخدم غن  المشر

نون رقم من القا 021التسوية الفردية، وهذا بموجب الفقرة الثانية من المادة 

 المتعلق بالنشاطات النقابية.  32-83
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ي تتيح للأجن   026وبذلك ورجوعا إلى نص المادة 
من ذات القانون، والن 

ض عل قرار مفتش العمل المختص  ي القطاع الإقتصادي المعن 
ن
ي ف النقاب 

ي بعدم تأسيس عريضته، لعدم وجود أدلة أو عدم كفارتها أو 
إقليميا القاصن

ول الإقناع حول إرتباط قرار المستخدم مع الإنتماء أو عدم حيازتها عل مدل

، أن يلجأ إلى قانون العمل من خلال اللجوء إلى إجراءات  ي النشاط النقاب 

 التسوية الفردية. 

ع الجزائري بموجب  الفقرة الثانية من المادة  من القانون  021نجد أن المشر

 من عدة زوايا:  المتعلق بالنشاطات النقابية قد جانب الصواب 83-32رقم 

ي هذه الحالة أعل من سلطة مفتش  .0
ن
قد جعل سلطة المستخدم ف

العمل المختص إقليميا، عل الرغم من أن قرار  هذا الأخن  هو قرار 

ي الإدعاءات المنسوبة للأجن  
ن
سلطة ضبطية مبنية عل التحقيق ف

ن المرتكبة من طرف المستخدم،  ي بخصوص مخالفة التمين  النقاب 

ي عل أس
ي بتحرير والن 

اسها جاء قرار المستخدم، حيث يكتقن

ين: محضن مخالفة ضد المستخدم، ومحضن عدم الإمتثال  محضن

للإعذار. فما غاية الإعذار الذي نهارته محضن نظري، وخصوصا إذا 

ر  المهضوم حقه بهذه الخطوة.   اكتقن المتضن

ي يدعيها  .3
ن الإدعاءات المؤسسة وتلك غن  المؤسسة الن  قد ساوى بي 

ي عرائضهم التظلمية فيما يخص صحة كل م
ن
ن ف ن الأجراء النقابيي 

ن الإدعاء  وعية قرار المستخدم من دونه، أي أنه قد ساوى بي  ومشر

ي والإدعاء الكاذب، حيث بالنهاية حن  صاحب 
الصحيح الحقيق 

ي قد ل رنال حقه إذا لم يمتثل المستخدم لإعذار 
الإدعاء الحقيق 

ي ا
لمفتش حياله بتحرير محضن مفتش العمل المختص، أرن يكتقن

 عدم الإمتثال. 

ي والحرية  .2 هذه المساواة تؤثر سلبا عل النشاط والإنتماء النقاب 

ي أماكن العمل. 
ن
 النقابية ف
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إن نتيجة عدم إمتثال المستخدم لإعذار مفتش العمل المختص  .9

ي تمثل 
إقليميا هي بالأصوب نتيجة لعدم الإمتثال لقرارات الإدارة الن 

 سلطة. 

الأصوب فتح المجال أمام مرحلة الغرامات أو القضاء لصالح كان من  .6

وعة للمستخدم  ر من القرارات غن  المشر ي المتضن الأجن  النقاب 

 . ي  سببه النشاط أو الإنتماء النقاب 
ن  المتخذة بتمين 

ع من هذه الثغرة:  عذر فيهما المشر
ُ
 والزاويتان اللتان ن

والتنمية أنها جاءت إرادية للحفاظ عل النسيج الإقتصادي  .0

ي لم يصل إلى درجة فصله  ن الإقتصادية، مادام قرار المستخدم التمين 

من العمل أو فسخ عقده، وإل تم إتخاذ إجراءات ردعية ضد 

ن المتصل بالإنتماء أو  المستخدم لثنيه عن قراره المرتبط بالتمين 

 . ي  النشاط النقاب 

ي مادامت هناك مراحل أخرى م .3
تاحة عدم التشع إلى الإجراء القضاب 

اعات الفردية للعمل، وما يليها  ن ي قانون العمل مثل مرحلة تسوية النن
ن
ف

 من إجراءات أخرى. 

ير المستخدم لفصل الألنر  ي رسالة دن 
 
: قرار مفت  العمل ف ي

 
الفرع الثان

ي   النقان 

المتعلق بالنشاطات  83-32من القانون رقم  022و   023بموجب المادة 

قرر تشي    ح أو عزل العامل ذا الإنتماء النقابية، يجب عل المستخدم الذي 

ي هذا 
ن
ة أي إجراء ف ي بسبب إرتكاب هذا الأخن  لخطأ جسيم، قبل مباشر النقاب 

 المنج أن ربلغ بموجب رسالة موص عليها مع إشعار بالإستلام كل من : 

 ي منظمة نقابية للإعلام
ن
 العامل المنخرط ف

  ي بإجراءات الفصل أو التشي    ح
ي رنتمي إليها المعنن

المنظمة النقابية الن 

 للإعلام 
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  مفتش العمل المختص إقليميا، حيث تمثل هذه الرسالة إخطارا لهذا

ي الموضوع. 
ن
ة تحقيق ف  الأخن   بمباشر

 :  وأن ررفق المستخدم الرسالة الموص عليها مع إشعار بالإستلام بما يلي

 ل الخطأ الجسيم المرتكب من طرف العامل كل الوثائق الدالة ع

 المتعلق بالنشاطات النقابية.  83-32المستفيد من حماية القانون 

  .رة للعزل أو التشي    ح  تفصيل كل الوقائع المن 

  .رة للعزل او التشي    ح  تفصيل كل الظروف المحيط بهذه الوقائع المن 

ي علاقة التشيــــح مع الإ 
 
نتماء طو النشاط الفرع الثالث: إلراءات  التحقيق ف

ي   النقان 

المتعلق بالنشاطات النقابية، يجري  83-32من القانون  020بموجب الماة 

ي غضون 
ن
ي موضوع الفصل أو العزل ف

ن
مفتش العمل المختص إقليميا تحقيقا ف

ثمانية أيام، إبتداءا من أول روم عمل يلي إخطاره بالرسالة الموص عليها، 

 المرفقة والتحقيقات الميدانية يخرج ب:  حيث من خلالها ومن خلال الوثائق

ير التشي    ح يكتشي طابعا مهنيا بحتا.  .0  إما قرارا فحواه أن تن 

3.  . ي ي بالإنتماء أو النشاط النقاب 
 أو قرارا رثبت علاقة التشي    ح المهنن

ي  ي والإنتماء أو النشاط النقاب 
ن التشي    ح المهنن ي حال إقرار وجود علاقة بي 

ن
وف

ي أجل ثمانية أيام يعذر مفتش العمل المختص إق
ن
ي ف

ليميا المستخدم المعنن

 عمل من تاري    خ تبليغ الإعذار من أجل: 

  اجع عن قرار تشي    ع العامل المحمي  الن 

 ي منصب عمله
ن
 إعادة إدماج العامل المحمي ف

  جاع كامل حقوق العامل المحمي  إسن 

 حيث أن ذات الإعذار، تسلم منه نسخة إلى: 
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  العامل المحمي 

  ي رنتمي إليها. المنظمة النقابية
 الن 

ي  83-32من القانون  098و بموجب المادة 
ن
المتعلق بالنشاطات النقابية، ف

ي 
ن
ي لإعذار مفتش العمل المختص إقليميا ف

حال عدم إمتثال المستخدم المعنن

اجع عن قرار التشي    ح وإعادة إدماج العامل المحمي  حدود ثمانية أيام، للن 

 يقوم المفتش ب: 

  المستخدم تحرير محضن مخالفة ضد 

  : تحرير محضن عدم الإمتثال للإعذار، أرن يسلم 

  وع ي بالقرار غن  المشر
ي المعنن نسخة منه للأجن  النقاب 

ي أجل ل رتعدى 
ن
ي ف لإرتباطه بإنتمائه أو نشاطه النقاب 

، من  ثلاث أيام عمل إبتداءا من تاري    خ إعداد المحضن

 أجل إستعماله أمام القضاء المختص. 

  ي رنتمي إليها الأجن  نسخة منه للمنظمة
النقابية الن 

ي أجل ل رتعدى 
ن
وع ف ي بالقرار غن  المشر

ي المعنن النقاب 

، من  ثلاث أيام عمل إبتداءا من تاري    خ إعداد المحضن

 أجل إستعماله أمام القضاء المختص. 

ر من قرار  ي المتضن والغاية من تسليم هذه النسخ هي أن يلجأ الأجن  النقاب 

وع   ي الفصل من العمل إلى قضاء العمل من المستخدم غن  المشر
ن
والمتمثل ف

ي رنتمي إليها، 
أجل إنصافه، وذات الدعوى متاحة أمام المنظمة النقابية الن 

حيث لها حق تمثيل أعضائها وحمارتهم والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم أمام 

 القضاء المختص. 

ع الجزائري بموجب المادة    83-32من القانون رقم  090ولكن المشر

المتعلق بالنشاطات النقابية  يدعوا  العامل المفصول عن عمله خرقا لأحكام 

هذا القانون قبل الجوء إلى القضاء أن يستنفذ كل إجراءات الوقاية  وتسوية 
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ي القانون الأساسي 
ن
ي قانون العمل وف

ن
اعات الفردية  المنصوص عليها ف ن النن

ي رنتمي إليها. 
 للمنظمة النقابية العمالية الن 

ي تصب بما ي
ي وقانون العمل، والن   القانون النقاب 

ن فهم ضمنيا وجود علاقة بي 

ي صالح الإستقرار الداخلي للمؤسسات الإقتصادية، وهذا نستقرئه من 
ن
ف

اعات بكل الإجراءات المتاحة قبل سلوك المنج  ن تغليب إعتماد طرق حل النن

 . ي
 القضاب 

ي حال رفع العامل المحمي المفصول أو المنظمة النقابي
ن
ي رنتمي إليها وف

ة الن 

ي حال خرق المستخدم لأحكام 
ن
لدعوى قضائية أمام القضاء المختص  ف

ي  ن عل أساس 83-32القانون النقاب  ، و بالضبط لأحكام الحماية ضد التمين 

، فالقضاء المختص بعد التثبت من الخرق أو  ي الإنتماء أو النشاط النقاب 

ي أجل 
ن
كم مشمول بالنفاذ روم عمل بح 28الخروقات القانونية، ربث ف

 المعجل بضف النظر عن أي طعن ب: 

 إلغاء قرار التشي    ح أو فسخ التعاقد .0

ي بالفصل أو فسخ  .3
إلزام المستخدم بإعادة إدماج العمل المحمي المعنن

ي نفس المنصب 
ن
ي نفس مكان العمل وف

ن
التعاقد، عل أن رتم إدماجه ف

ي منصب أخر بأجر مساو وموافق لمؤهلاته
ن
 أو ف

ي  .2
ن
ي الخاص بإعادة الإدماج تقابله  أي تماطل ف

تنفيذ الحكم القضاب 

ي ل تقل قيمتها عن الأجر الشهري 
غرامة تهديدية للمستخدم، والن 

ي تنفيذ الحكم
ن
 المضمون عن كل روم تأخن  ف

، إبتداءا من روم 287الأدبن

 . ي
 تبليغ المستخدم بواسطة المحضن القضاب 

لتشي    ح من الإحتفاظ بجميع الإمتيازات المكتسبة عند تاري    خ ا .9

العمل، ل سيما الإستفادة من تعويض مالىي ل يقل عن الأجرة أو ما 

ي تم 
ة الن   منها غن  المسددة من طرف المستخدم لكل مدة الفن 

تبق 

 .  فيها تعليق علاقة العمل إلى تاري    خ إعادة إدماجه الفعلي

                                                           

ة من المادة  287  ي  091الفقرة الأخن   83-32من القانون النقاب 
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ن  ع الجزائري بموجب المادتي  ر  093و  090ولم يشر المشر إلى جن  الضن

صاب العامل الأجن  المحمي جراء خرق المستخدم لأحكام القانون الذي أ

، مقارنة مع ذكر ذلك فيما يخص الموظف أو المتعاقد مع مؤسسة 32-83

إدارية أو العون الإداري، حيث نعتن  ذلك من باب النسيان ربق  حق العامل 

ي حال مطالبة 
ن
ر قائما ف ي القطاع الإقصادي فيما يخص جن  الضن

ن
المحمي ف

ي أصابته جراء هذ
ار  المادية والمعنوية الن  ا الأخن  بالتعويض عن الأضن

 مخالفة المستخدم لأحكام قانونية. 

 : ي
 
ي القطاع الإقتصاديالمطلب الثان

 
 حماية قانو  العمل  للألراء النقابيير  ف

المتعلق بالنشاطات النقابية،  83-32من القانون رقم  026بموجب المادة 

ي 
ن
ي ف ض عل قرار مفتش العمل  يمكن للأجن  النقاب  القطاع الإقتصادي المعن 

ي بعدم تأسيس عريضته، لعدم وجود أدلة أو عدم  
المختص إقليميا القاصن

كفارتها أو عدم حيازتها عل مدلول الإقناع حول إرتباط قرار المستخدم مع 

، أن يلجأ إلى قانون العمل من خلال اللجوء إلى  ي الإنتماء أو النشاط النقاب 

 التسوية الفردية.  إجراءات
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ي   الفصل الثالث: الأحكام الجزائية  الضابطة للنشاط النقان 

ع الجزائري جملة من الأحكام الجزائية لبعض المخالفات  لقد أصدر المشر

المتعلق بالنشاط  83-32بالقانون رقم المرتكبة عند مخالفة القواعد الآمرة 

ي العمل: 
ي تتم معارنتها من طرف مفتشر

، والن  ي  النقاب 

 ويمكن من خلال تحليل هذه الأحكام العقابية تقسيمها إلى: 

  ي ي حماية حرية العمل النقاب 
ن
 المبحث الأول : العقوبات المساهمة ف

  ي ي ضبط النشاط النقاب 
ن
: العقوبات المساهمة ف ي

 المبحث الثابن

ي ال ي حماية حرية العمل النقان 
 
 مبحث الأول: العقوبات المساهمة ف

ي غالبيتها ضد 
ن
ي فجاءت ف ي حماية حرية العمل النقاب 

ن
أما العقوبات المساهمة ف

ي المستخدم، سواء كان من القطاع العام أو 
ن
الطرف القوي ، المتمثل ف

ي تتأثر سلبيا من خلال ممارسات هذا الأ  خن  الخاص، لأن حرية العمل النقاب 

 . ن ن النقابيي   ضد المنظمات النقابية أو الفروع النقابية أو المندوبي 

ي  
ن
ي فتمثلت ف ي حماية حرية العمل النقاب 

ن
أما جل هذه العقوبات المساهمة ف

 خمس عقوبات: 

ي غرامة من  094: بموجب المادة طولا
ع الجزاب  من هذا القانون سلط المشر

:  388ألف  إلى  088  ألف لمرتكب مايلي

ي تسين  المنظمة النقابية التمثيلية بأي فعل يمس  التدخل .0
ن
ف

 بإستقلاليتها. 

ي الهيئات القيادية لحزب  .3
ن
ن ممارسة عهدة نقابية  وعهدة  ف الجمع بي 

 .  سياسي

ي  .2
ن
، وخصوصا ف ي ار بالعامل بسبب إنتمائه أو نشاطه النقاب  الإضن

 عمليات: 

 التوظيف 
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  قية  الن 

 التحويل 

  ي
 التكوين المهنن

 المزايا الإجتماعية 

 الإجراءات التأدربية 

ي حال العود إلى ذات المخالفة
ن
 وتضاعف العقوبة ف

ألف د.ج ضد كل من عرقل  088ألف د.ج إلى  68سلط غرامة من  ثانيا: 

ي حال العود يعاقب بالحبس 
ن
، وف ي الحرية النقابية حق ممارسة العمل النقاب 

أو  ألف دج، 388ألف دج إلى  088روم إلى ستة أشهر ومن غرامة من  28من 

المتعلق بالنشاط  83-32من القانون  062بإحداهما، وهذا بموجب المادة  

 . ي  النقاب 

المتعلق بالنشاط  83-32من القانون  060: سلط بموجب المادة  ثالثا

ي غرامة من  ألف دج كل من يعرقل ممارسة الحق  388ألف دج إلى  088النقاب 

ي عن طريق:   النقاب 

  ية ن  الممارسات التمين 

 الضغوطات 

 التهديدات 

  ي  أي تضف مناهض للمنظمة النقاب 

ي حالة العود تضاعف العقوبة 
ن
 وف

المتعلق بالنشاطات النقابية  83-32من القانون  061بموجب المادة  رابعا: 

ع عقوبة الحبس من ثلاث أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من   68سلط المشر

يئات ألف د.ج ضد كل شخص معرقل لتأسيس أو سن   ه 088ألف د.ج إلى 

ي حالة العود تضاعف العقوبة. 
ن
 القيادة أو الإدارة لمنظمة نقابية، وف
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ع بموجب المادة  لامسا:  المتعلق  83-32من القانون  062سلط المشر

ألف د.ج ضد كل  088ألف د.ج إلى  68بالنشاطات النقابية عقوبة من 

كات النقابية من مرتبات العمال لتسديدها لصالح  مستخدم خصم الإشن 

ي حالة العود تضاعف العقوبة. المن
ن
ي رنتمون إليها، وف

 ظمة النقابية الن 

ي  ي ضبط النشاط النقان 
 
: العقوبات المساهمة ف ي

 
 المبحث الثان

ع الجزائري  ي فأوردها المشر ي ضبط النشاط النقاب 
ن
أما العقوبات المساهمة ف

المتعلق بالنشاطات النقابية  لضبط ما يشكل  83-32بموجب القانون 

زة عل الإقتصاد أو عل الأمن العام أو يشكل خطورة عل النظام خطورة بار 

 العام. 

ي 
ن
ي تمثلت كذلك ف ي ضبط النشاط النقاب 

ن
وجل هذه العقوبات المساهمة ف

 خمس عقوبات: 

ي غرامة من  068بموجب المادة  طولا: 
ع الجزاب  من ذات القانون سلط المشر

ي منظمات نقابية  68ألف  إلى  38
ن
دولية أو قارية أو ألف عن أي إنخراط ف

ي القانون 
ن
ي الآجال المحددة ف

ن
جهوية دون إعلام السلطات الإدارية المختصة ف

32-83 . 

 088ألف إلى  68الحبس من ثلاث أشهر  إلى ستة أشهر وغرامة من  ثانيا: 

ألف دج أو  بإحداها كل من إستخدم مداخيل المنظمة لتحقيق أغراض 

من ذات  060ذا بموجب المادة وه 288مخالفة لأهداف  المنظمة النقابية

ي   .83-32القانون النقاب 

                                                           

 هذه الأهداف نجدها ب:  288 

  ي  83-32القانون  المتعلق بالنشاط النقاب 

 القانون الأساسي للمنظمة النقابية 

 القانون الداخلي للمنظمة النقابية 
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ألف  388ألف دج إلى  088: الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من ثالثا 

ي حال قبول هبات أو وصايا  من المنظمات النقابية أو الهيئات الأجنبية 
ن
دج  ف

دون موافقة مسبقة من السلطات الإدارية المختصة ، وهذا بموجب المادة 

ي  063  .83-32من ذات القانون النقاب 

ي  066: بموجب المادة رابعا  ع 83-32من ذات القانون النقاب  ، سلط المشر

 68ألف إلى  38عقوبة الحبس من ثلاث أشهر  إلى ستة أشهر وغرامة من 

ي 
 خاص ب: 289ألف دج أو  بإحداها كل من عرقل تنفيذ حكم قضاب 

 تعليق وتجميد نشاط المنظمة النقابية 

 نظمة النقابيةحل الم 

ي عقد إجتماعات لمنظمة نقابية محل تعليق لامسا 
ن
: من يستمر أو يساهم ف

ع بموجب المادة  ي فسلط عليه المشر
من  069أو حل بموجب حكم قضاب 

ي عقوبة الحبس من ثلاث أشهر  إلى ستة أشهر وغرامة من  ذات القانون النقاب 

 ألف دج أو  بإحداها.  088ألف إلى  38

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ي مشمول بالنفاذ المعجل 289 
 هذا الحكم القضاب 
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 ضوابط الحرية النقابية
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 الفصل الرابع : ضوابط الحرية النقابية

ي 
ن
ع الجزائري خمسة عشر مادة  ف من باب الحرية النقابية خصص المشر

ي رقم  ي للتنظيم النقاب 
، أرن أكد أن الحرية النقابية  83290-32التعديل القانوبن

مشمولة بالحماية الدستورية بما ليسمح بالتعدي عليها أو عرقلة إنشاء 

ي نشاط النقابات 
ن
الأشخاص النقابية أو حرية نشاطها، ول يمكن التدخل ف

وع بموجب الدستور الجزائري  بمختلف الإجراءات إل إذا كان نشاطها غن  مشر

 . ي  وقانون التنظيم النقاب 

عل ضمان  3838من الدستور الجزائري لسنة  14يث نصت المادة ح

ي للعمال وأرباب العمل، و بموجب المادة  من ذات  29ممارسة الحق النقاب 

ع الدستوري عل منع المساس بالحريات والحقوق أو  الدستور رنص المشر

ي 
ي للتقييد، مثل:  291تقييدها إل بموجب نص قانوبن

ن
 به التسبيب الكاف

 العام حفظ الأمن 

 حفظ النظام العام 

  ي
اب الوطنن  حماية وحدة الن 

  حماية وحدة الشعب ووحدة الأمة 

 292حفظ وحماية ثوابت الهوية الوطنية  

ي تحقيقها من خلال 
ن
ي ررغب ف

ع الدستوري مجمل الغايات الن  كما سن المشر

من  26حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن من خلال نص المادة 

يعية ، وال3838دستور  ي تتمحور حول نزع كل العراقيل الفعلية والتشر
ن 

وقراطية بما يحقق:   والتنظيمة والبن 

                                                           

 00إلى المادة  6دة من الما 290 

ي مجال  291 
ن
ي ف

ي تنظم وزارة الدفاع الوطنن
ومثال ذلك مجمل النصوص القانونية الن 

ي كل المدونات القانونية 
ن
ة غن  المقيدة ف ي تقيد بعض هذه الأخن 

الحقوق والحريات، والن 

ي 
اب الوطنن ي القطاعات الوزارية، وهذا التقييد من باب حماية وحدة الن 

 
المنظمة لباف

 الأمة والحفاظ عل الأمن والنظام العام.  ووحدة

 ومن هذه الثوابت: طبيعة نظام الحكم ، اللغة ، الدرن .  292 
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  ن ن كل المواطني   293المساواة بي 

  تفتح المواطن الجزائري 

 ي الحياة السياسية
ن
 مشاركة وتشاركية المواطن ف

 ي الحياة الإقتصادية
ن
 مشاركة وتشاركية المواطن ف

  ي الحياة الإجتماعية
ن
 مشاركة وتشاركية المواطن ف

 ي الحياة الثقافية
ن
 مشاركة وتشاركية المواطن ف

 وعليه من خلال هذا الفصل سنسلط الضوء عل المباحث التالية : 

  : الحريات القانونية الممنوحة للتنظيمات النقابيةالمبحث الول 

 ي القانون
ن
وعة ف ي : النشاطات غن  المشر

ي  المبحث الثابن  النقاب 

 ي لنشاط المنظمة النقابية
 المبحث الثالث : الإنهاء  القانوبن

 الحريات القانونية الممنوحة للتنظيمات النقابيةالمبحث الاول : 

إن الحريات القانونية الممنوحة للتنظيمات النقابية يمكن إستخلاصها من 

ي  3838الدستور الجزائري  ي للتنظيم النقاب 
، 83-32ومن التعديل القانوبن

 : ي
ن
 والمتمثلة عل الأساس ف

التعديل حرية إنشاء المنظمة النقابية مهما كانت طبيعتها وفق  .0

ي رقم  ي للتنظيم النقاب 
مكفولة لكل الأشخاص إل ما  83294-32القانوبن

                                                           
ي مجال الحقوق  3838من دستور  22حيث نصت المادة  293

ن
ن ف عل نبذ كل أنواع التمين 

ن أمثلة: المولد، العرق، الجنس، الرأي، أو  ع الدستوري لهذا التمين  ب المشر والحريات، وضن

 ط أو ظرف شخصي أو إجتماعي  أي شر 

ي رقم  294  ي للتنظيم النقاب 
 : 83-32أنواع التنظيمات النقابية حسب التعديل القانوبن

 منظمة نقابية قاعدية 

 فدرالية 

 كنفيدررالية 

 المنظمة النقابية التمثيلية 

  ي  الفرع النقاب 



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

344 

اب  ورة حماية الأمن ووحدة الن  ي خاص لضن
تم إستثنائه بنص قانوبن

ي والحفاظ عل النظام العام. 
 الوطنن

ي المنظمات النقابية حرية الإنخرا .3
ن
 ط ف

 حرية الإنسحاب من المنظمات النقابية .2

شح للمناصب الممنوحة بالإنتخاب بالمنظمات النقابية .9  حرية الن 

 و دستور  .6
ن
 3838حرية نشاط المنظمات النقابية، بما ل رتناف

ي رقم  ي للتنظيم النقاب 
، وعليه ل يسمح لأي 83-32والتعديل القانوبن

ي نشاط ا
ن
 0لمنظمات النقابية بموجب نص المادة شخص التدخل ف

ي رقم  ي للتنظيم النقاب 
 كقاعدة عامة.   83-32من التعديل القانوبن

حرية سن وتعديل القانون الأساسي لأي منظمة نقابية بما يخدم  .1

ي للتنظيم  3838أهدافها ول رتعارض مع دستور 
والتعديل القانوبن

ي رقم   .83-32النقاب 

ي المجالت الث .2
ن
نص  قافية والإقتصادية، بموجب حرية النشاط ف

ي رقم  06الفقرة الثانية من المادة  ي للتنظيم النقاب 
من التعديل القانوبن

 .295كقاعدة عامة  32-83

حرية الإنضمام الفردي لأعضاء التنظيمات النقابية للأحزاب  .0

ي نهاية نص الفقرة الثانية من 
ن
ع ف السياسية، وهو ما أشار إليه المشر

ي رقم  من التعديل 03المادة  ي للتنظيم النقاب 
كقاعدة   83-32القانوبن

 عامة. 

ولضمان إنسيابية العمل وحرية النشاط وحرية الرأي داخل المنظمات 

ع المادة  ي رقم  من 4النقابية سن المشر ي للتنظيم النقاب 
-32التعديل القانوبن

، واحد بالتنظيم 83 ن ن قيادري  ن منصبي  ي تمنع أن يجمع أي عضو  بي 
، والن 

ي لإ  . النقاب  ي
ن
ي بالإدارة ذاتها، من باب التعارض والتناف

 دراة معينة والثابن

                                                           

ي أو الإقتصادي له توجه سياسي أو مرتبط بجماعات  295 
ن
وكإستثناء إن كان المجال الثقاف

 ضاغطة، يحضن التعامل والتفاعل معه. 
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ي  ومن باب حماية الحقوق والحريات النقابية يمنع إعتماد أي أسلوب عقاب 

ي مجال الحقوق 
ن
ي أو ضي    ح من طرف المستخدم عل أعضاء النقابة ف

ضمنن

قية، التكوين ، والحريات داخل المؤسسة، مثل: الأجرة، العطل، التوظيف، الن 

بصات و المزايا بمختلف أنواعها. كما يمنع  التنقل والتحويل، المنح، الن 

، وهذا ما سنه  ي ي له علاقة بنشاط التنظيم النقاب  تسليط أي إجراء عقاب 

ي نص المادة 
ن
ع ف ي رقم  08المشر ي للتنظيم النقاب 

 .83-32من التعديل القانوبن

ي أو الضي    ح 
لأعضاء المنظمة النقابية كما يمنع تحت أي طائل التهديد الضمنن

ن بالمؤسسة لتوقيف أو عرقلة النشاط  من طرف المستخدم أو أعضاء قيادري 

ي المادة 
ن
ع ف ، وهو ما سنه المشر ي ي للتنظيم  00النقاب 

من التعديل القانوبن

ي رقم  رين إلى القيام بكل 83-32النقاب  . أرن يمكن لجوء المهددرن أو المتضن

ي قانون العمل وإتفاقيات العمل الإجراءات القانونية المنصوص ع
ن
ليها ف

الفردية والجماعية والقانون الداخلي للمؤسسة، إبتداءا من التظلم ووصول 

اب المفتوح. كما يمكن رفع دعوى قضائية أمام  اب المحدود  فالإضن إلى الإضن

 القضاء المختص. 

ي  ي القانو  النقان 
 
وعة ف ي : النشارات غنر المشر

 
 المبحث الثان

عي ي    ع الجزائري عل مبدأ ل عقوبة و ل إن الشر ي التشر
ن
ة الجزائية قائمة ف

ي من  ع النقاب 
، ومن هذا الباب المشر ي

جريمة و ل تدابن  أمن إل بنص قانوبن

وعة للتنظيمات النقابية  83-32خلال القانون  ن النشاطات غن  المشر بي 

دم ولأعضاء هذه التنظيمات من خلال قواعد قانونية آمرة، بل ومن باب ع

ي 
ن
التعذر بجهلها ألزم قيادة هذه التنظيمات عل تدوين هذه النشاطات ف

قوانينها الأساسية، ومن خلال هذا المبحث سوف نسلط عليها الضوء من 

 خلال المطالب التالية: 

  وعة للتنظيمات النقابية  المطلب الأول : النشاطات غن  المشر

 وعة لأعضاء ا ي : النشاطات غن  المشر
لتنظيمات المطلب الثابن

 النقابية 

  وعة  المطلب الثالث : إلزامية كتابة النشاطات غن  المشر
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وعة للتنظيمات النقابية   المطلب الأول : النشارات غنر المشر

وعة بالتنظيمات النقابية يمكن إستخلاصها من          إن النشاطات غن  المشر

ي للتنظيم  3838الدستور الجزائري 
ي ومن التعديل القانوبن ، 83-32النقاب 

ي محتوى النصوص القانونية للمواد 
ن
و  09، 02، 03والمتمثلة عل الأساس ف

ي نستشف منها : 06
 ، والن 

  وعية ممارسة المنظمة النقابية للنشاطات السياسية، حيث عدم مشر

 . ي  تصل درجة عقوبة الممارسة إلى حل التنظيم النقاب 

  ي
لأي حزب  296عدم إنضمام المنظمة النقابية الضي    ح أو الضمنن

سياسي أو جمعية أو تجمع له أراء وأهداف سياسية داخل أو خارج 

 الوطن. 

  ي لأي جماعة أو
عدم إنضمام المنظمة النقابية الضي    ح أو الضمنن

 جمعية ضاغطة داخل أو خارج الوطن. 

 عل أي دعم أو إمتياز مالىي من قبل المنظمة النقابية  عدم حصول

 . 297هما كان الداعي الأحزاب أو التنظيمات السياسية، م

  ي لتسمية
المنظمة النقابية بتسمية عدم الإرتباط الضي    ح أو الضمنن

 298الجمعيات والأحزاب السياسية. 

 ي لنشاطات
المنظمة النقابية  عدم الإرتباط الضي    ح أو الضمنن

 299بنشاطات الجمعيات والأحزاب السياسية. 

                                                           

 296  : ن ع الجزائري هو منع الإنضمامي   والمقصود هنا من طرف المشر

 0 . ، أرن تصبح المنظمة النقابية جزء ل رتجزء من الحزب السياسي  .الهيكلي

 3أرن تصبح ، ي
المنظمة النقابية وسيلة يستغلها الحزب السياسي  .الوظيقن

 لتحقيق أهدافه، وهذا ما يشكل خطرا عل إستقرار المؤسسات العامة والخاصة. 

لتجنب أي نوع من أنواع الببعيات المستقبلية ذات التوجهات السياسية أو المؤثرة  297 

 سلبا عل عمل المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. 

ي المادة  وهو  298 
ن
ع الجزائري ف ي للتنظيم  03مانص عليه المشر

من من التعديل القانوبن

ي رقم   .83-32النقاب 

 المرجع ذاته.   299 
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 ي لأهداف
هداف المنظمة النقابية بأ عدم الإرتباط الضي    ح أو الضمنن

 300الجمعيات والأحزاب السياسية. 

وعة لأعضاء التنظيمات النقابية  ي : النشارات غنر المشر
 
 المطلب الثان

ن      ي تجمع بي 
ي العلاقات الن 

ن
وعل الرغم من تشديد حالت المنع ف

ع الجزائري إل أنه  ي أشار إليها المشر
المنظمات النقابية والأحزاب السياسية الن 

بالمقابل إستثنن أعضاء المنظمات النقابية من هذا التشديد أرن سمح لهم 

ن الإنضمام للمنظمة النقابية والإنضمام للحزب ا لسياسي كقاعدة بالجمع بي 

ي نهاية نص الفقرة الثانية من المادة 
ن
من  03عامة ، وهو ما نص عليه ف

ي رقم  ي للتنظيم النقاب 
كقاعدة عامة، وعن  عنه بحرية   83-32التعديل القانوبن

الإنضمام الفردي لأعضاء التنظيمات النقابية للأحزاب السياسية، و إستثنن 

ن عهدة قيادية ي  من هذا الإنضمام الجمع بي 
ن
ي منظمة نقابية وعهدة قيادية ف

ن
ف

 .  حزب سياسي

ن بجملة من الموانع  ع الجزائري بعض الأعضاء النقابيي  ولذلك خص المشر

ن و  نظرا لحساسية المنصب الذي يشغلونه، أل وهم الأعضاء المؤسسي 

 . ن  301القيادري 

                                                           

 المرجع داته 300 

ي البداية يشغلون المناصب القيادية  301 
ن
ن ف من الطبيغي أن نجد الأعضاء المؤسسي 

ون الأساسي والداخلي للمنظمة النقابية، كونهم أصحاب فكرة إنشاء المنظمة، و وضع القان

اف عل كل الإجراءات القبلية لمنح الإعتماد للمنظمة  للمنظمة، بالإضافة إلى الإشر

النقابية، ولكن مع العهدة الإنتخابية الثانية وما يليها تتغن  الأشخاص الطبيعية للمناصب 

ي للتنظيم النالقيادية، وخصوصا رئيس المنظمة الذي ل يسمح له 
ي رقم التعديل القانوبن قاب 

، فمع مرور العهدات ل رثبت الأعضاء المؤسسون وتتغن   32-83 ن ن إنتخابيتي  إل بعهدتي 

 الأعضاء القيادية لذات المنظمة. 

ن قوة و ضغط داخل المنظمة النقابية، وإن اختلفت قوته عن قوة  وللأعضاء المؤسسي 

ه أقوى، وهذا ما أخذه المشر  ، إل أن طبيعة تأثن  ن ن الإعتبار الأعضاء القيادري  ع الجزائري بعي 

ي رقم  ي للتنظيم النقاب 
ي تضمنها التعديل القانوبن

ي عديد النصوص الن 
ن
 .83-32ف
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ع  ن بالمنظمات النقابية فقد ألزمهم المشر ن أو القيادري  أما الأعضاء المؤسسي 

ي رقم و  3838ائري بموجب دستور الجز  ي للتنظيم النقاب 
-32التعديل القانوبن

83  :  بما يلي

  ن للحياد حيال التوجهات ن والقيادري  ام الأعضاء المؤسسي  ن
إلن 

ي كل 
ن
السياسية للأشخاص الطبيعية مهما كان توجهها وهدفها، ف

 المناسبات، وعل الخصوص المناسبات الإنتخابية. 

  ن ام الأعضاء المؤسسي  ن
ن للحياد حيال التوجهات إلن  والقيادري 

ي كل 
ن
السياسية للأحزاب السياسية مهما كان توجهها وهدفها، ف

 المناسبات، وعل الخصوص المناسبات الإنتخابية. 

  ي حزب سياسي وعهدة منصب
ن
ن عهدة منصب قيادي ف منع الجمع بي 

ي عل  ي منظمة نقابية، وهذا المنع من باب التأثن  السلن 
ن
قيادي ف

ي تتحول إلى خدمة توجهات و أهداف المنظمة ا
لنقابية من جهة، والن 

ي عل الحماية والدفاع عن  برامج حزبية سياسية، و التأثن  السلن 

حقوق أعضاء المنظمة من جهة أخرى، ما من شأنه خلق جو من 

 الشحناء والكراهية المؤثرة عل نشاط المؤسسات. 

وعة المطلب الثالث : إلزامية كتابة النشارات غنر الم  شر

ي المستوى 302تفاديا لتعذر 
، وخصوصا ضعيقن ي البعض بجهل القانون النقاب 

ع الجزائري من خلال العلمي   06الفقرة الأولى والثانية من المادة ، نص المشر

ي رقم من  ي للتنظيم النقاب 
النشاطات عل إلزامية كتابة  83-32التعديل القانوبن

وعة لأعضاء التنظيمات النقابية كأش ن وللمنظمة غن  المشر خاص طبيعيي 

                                                           

ي إلزامية إطلاع الأفراد عل كل المدونات  302 
ي الواقع ل يعذر بجهل القانون، و هذا ليعنن

ن
ف

دخلون القانونية، و لكنهم ملزمون فقط بالإطلاع وبالنتيجة تحمل المسؤولية لكل مجال ي

إليه، فلا يعذر بجهل قانون المرور إل من يسوق المركبة، و ل يعذر بجهل القانون التجاري 

ي من يمارس  إل من إمتهن نشاطا تجاريا، و عل ذلك المقاس ل يعذر بجهل القانون النقاب 

 . ي  النشاط النقاب 
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من باب التذكن  من جهة ومن باب تحميل  النقابية كشخص معنوي ضمن

 :المسؤولية من جهة أخرى 

 القانون الأساسي للمنظمة 

 ميثاق أخلاقيات المنظمة 

  القانون الداخلي للمنظمة 

ن بالمنظمات النقابية مضاعفة إخلاء مسؤولياتهم  ويمكن للأعضاء القيادري 

وعة من خلال إصدار الإعلانات المدنية أو ا لجزائية عن أي نشاطات غن  مشر

والمنشورات التوعوية كإجراء أولىي قبل إتخاذ إجراءات تأدربية بموجب ميثاق 

ي الغالب بالقانون الأساسي للمنظمة 
ن
أخلاقيات المنظمة المنصوص عليه ف

 النقابية

ي لنشاط المنظمة النقابية
 
 المبحث الثالث : الإنهاء  القانون

ي  عت القانون النقاب  يعية شر ي الجريدة  83-32إن السلطة التشر
ن
الصادر ف

يغي لكل  3832ماي  3بتاري    خ  04الرسمية رقم 
من أجل الضبط التشر

ي 
ن
النشاطات النقابية حفاظا عل النظام العام، أما السلطة التنفيذية فتسهر ف

وع لهذا القانون دون مخالفة قواع ده الآمرة من هذا المجال عل التنفيذ المشر

قد باب الضبط التنفيذي حفاظا عل النظام العام كذلك، ولكن رغم ذلك 

ن عل تضف أو نشاط  دِم الجهاز القيادي لنقابات العمال أو المستخدمي 
ْ
يُق

ي مع القواعد القانونية الآمرة لهذا القانون، مُعَرضا الهيئة 
ن
وع متناف غن  مشر

و إنتاجها، كما قد يُخِل بالنظام المستخدمة لمخاطر عل مستوى خدماتها أ

العام، وعندها تتدخل السلطة القضائية لمعالجة ما أصاب النضام العام من 

خلل، أرن قد يصل ذلك العلاج إلى درجة تجميد نشاط النقابة أو حن  حلها، 

 : ن ن التاليي   وهذا ما سنتعرض له من خلال المطلبي 

 المطلب الأول : تعليق نشاط المنظمة النقابية 

  : ي
 حل المنظمة النقابية المطلب الثابن
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 المطلب الأول : دعليق نشاط المنظمة النقابية

ي  ع الجزائري بموجب القانون النقاب  عل إستقلالية وحرية  83-32نص المشر

كل نشاطات المنظمات النقابية عل إختلافها الشكلي والموضوعي 
303  ،

ة ربطها مع السلطات القضائية، إذ حن   ولذلك حن  قبل تأسيس هذه الأخن 

ن تدون بالإدارة المختصة عل سجل مختوم ومؤشر  قائمة الأعضاء المؤسسي 

عليه من طرف المحكمة القضائية المختصة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

ي والدستور أو 
ن
ي حال ما إذا أقدمت المنظمة عل أي فعل أو نشاط متناف

ن
حن  ف

ي سابق الذكر، ل تملك أي س لطة إدارية حق تجميد نشاطاتها، القانون النقاب 

حن  تلك المانحة لإعتمادها ل تملك حق تعليق نشاطاتها، وكل ما تملكه 

وع، فإن لم تستجيب  بداية هو إعذارها للتوقف عن أي نشاط غن  مشر

ي تمت معارنتها  خلال المدة المحددة، تتدخل 
بالتوقف أو رفع التحفظات الن 

 .304فع دعوى مسببة لتعليق نشاطاتهالدى السلطات القضائية المختصة بر 

ي دعوى التعليق بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 
ن
ة ملزمة بالبث ف وهذه الأخن 

ي نص الفقرة الثانية من المادة 
ن
، 12بضف النظر عن أي طعن ، وهذا ما جاء ف

ن  ي كلا الحالتي 
ن
ي التعليق قد يكون مقبول أو مرفوضا، وف

ن
ي ف

والبث القضاب 

ي المختص 
حكما نافذا مهما كان تسبيب الجهة الطاعنة فيه، يصدر القاصن

 سواءا الإدارة المختصة أو المنظمة النقابية موضوع التعليق. 

ع الجزائري والداعية إلى تجميد نشاط  ي نص عليها المشر
أما الحالت الن 

 : ي
ن
 المنظمة النقابية فتتمثل ف

ي  .0 ي القانون النقاب 
ن
 .83-32ممارسة نشاطات غن  تلك المنصوص عليها ف

ي القانون الأساسي  .3
ن
ممارسة نشاطات غن  تلك المنصوص عليها ف

 للمنظمة. 

ي  .2 يعية للقانون النقاب 
ام الأحكام التشر  83-32عدم إحن 

                                                           
 ية أم وطنية . سواء غن  التمثيلية، التمثيلية أو الأكنر تمثيلية، وسواء كانت إقليم 303

ي  12و  13المواد  304   .83-32من القانون المتعلق بالنشاط النقاب 
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ام الأحكام التنظيمية .9 .  305عدم إحن  ي  التابعة لمدونة القانون النقاب 

ام الأحكام الواردة بالقانون الأساسي للمنظمة .6  عدم  إحن 

ام الأحكام .1  الواردة بالقانون الداخلي للمنظمة عدم  إحن 

اخيص المسبقة من السلطات الإدارية المختصة  .2  عدم طلب الن 

بتعديلا ت القانون  306عدم إخطار السلطات الإدارية المختصة .0

 الأساسي للمنظمة

عدم إخطار السلطات الإدارية المختصة بتعديلات القانون الداخلي  .4

 للمنظمة

ع الجزائري لم يشر من خلا ي والمشر إلى إمكانية  80-32ل القانون النقاب 

تحريك الدعوى العمومية فيما يخص تجميد نشاط المنظمات النقابية  

 كشخص معنوي. 

ي : 
 
 حل المنظمة النقابية المطلب الثان

ي 
ة، والن  ي نهاية الشخصية المعنوية لهذه الأخن 

إن حل المنظمة النقابية تعنن

الهيئات المستخدمة، السلطات بموجبها كانت قيادتها تنوب عنها أمام 

: الدولىي 
ن الإدارية المختصة، الهيئات القضائية وأشخاص أخرى عل المستويي 

، ومن الفقه من ررى أن صفة إسمها تبق  بعد حلها إلى غاية التصفية  ي
والوطنن

النهائية لمواردها المالية : المنقولة والعقارية، ونظرا لتعدد أسباب الحل 

 هذا المطلب من خلال الفروع التالية: سوف نسلط الضوء عل 

  الفرع الأول: مفهوم حل منظمة نقابية 

                                                           

ي    ع الفرعي الصادر عن السلطة التنظيمية ) رئيس الجمهورية ، الوزير  305 
التنظيم هو التشر

، مثل  ي    ع الأصلي
ي الغالب كنصوص قانونية تطبيقية للتشر

ن
الأول، الوزراء ( ، والذي يعد ف

ة ل تحمل أحكاما المراسيم الرئاسية و  المراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية. وهذه الأخن 

يعية  لمان كسلطة تشر ، كما ل تمرر عل الن  ي    ع الأصلي
ي التشر

ن
 غن  منصوص عليها ف

تختلف هذه السلطات حسب طبيعة المنظمة النقابية، فمثلا السلطة الإدارية  306 

أو البلدية هي الولية، أما فيما يخص   المختصة فيما يخص المنظمات النقابية الولئية

ن الوليات فهي وزارة العمل.  كة بي 
 المنظمات النقابية الوطنية أو ذات الطبيعة المشن 
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  ي للمنظمة النقابية
ي : أسباب الحل القضاب 

 الفرع الثابن

 الفرع الثالث: أسباب الحل غن  القضائية للمنظمة النقابية 

 الفرع الرابع: نتائج أيلولة أملاك المنظمة النقابية المنحلة 

 ل منظمة نقابية الفرع الأول: مفهوم ح

ي لكل النشاطات، التضفات، 
يعد حل المنظمة النقابية إجراء توقيقن

الإنضمامات،  التمثيلات، الصلاحيات و كل الصفات السابقة للمنظمة، حيث 

ل ربق  منها إل تداول إسمها لغاية الإنتهاء من تصفية ذمتها المالية، العقارية 

 والمنقولة. 

إرادي بإرادة أعضائها، كما قد يكون إجباري بتدخل وقد يكون هذا الإجراء 

 السلطة القضائية كقاعدة عامة أو إجباري بتدخل السلطة الإدارية كإستثناء. 

ي للمنظمة النقابية 
 
ي : طسباب الحل القضان

 
 الفرع الثان

 83-32من القانون رقم  16و  19تحل المنظمة النقابية بموجب المواد 

ي  إما إراديا أو قضائيا، أما الحل الإرادي فيتم وفقا المتعلق بالنشاط النقاب 

ي 
ن
ي القانون الأساسي للمنظمة. ف

ن
لأحكام الحل الموضوعية والإجرائية الواردة ف

ي حال قيام 
ن
ي بتم بدعوى من السلطات الإدارية المختصة ف

ن الحل القضاب  حي 

 المنظمة النقابية موضوع الحل: 

 ي القانون رقم خرق الأهداف الخاصة بإنشاء النقابات الوا
ن
-32ردة ف

83  . ي  المتعلقة بالنشاط النقاب 

  ي القانون رقم
ن
المتعلقة بعلاقة  83-32خرق الأحكام الواردة ف

 307المنظمة مع الأحزاب السياسية. 

                                                           

 307  :  هذه الأحكام تتمثل فيما يلي

  وعية ممارسة المنظمة النقابية للنشاطات السياسية، حيث تصل عدم مشر

 . ي  درجة عقوبة الممارسة إلى حل التنظيم النقاب 

  ي لأي حزب سياسي أو جمعية أو
عدم إنضمام المنظمة النقابية الضي    ح أو الضمنن

 تجمع له أراء وأهداف سياسية داخل أو خارج الوطن. 
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  عدم ممارسة المنظمة النقابية لأي نشاط فعلي مرتبط بأهداف

 ( سنوات. 2تأسيسها لمدة ثلاث )

 التحريض عل العنف 

 ممارسة التهديد 

 وع مقرون بخرق أو محاولة خرق حقوق العمالأ  ي تضف غن  مشر

  رفض الإمتثال للسلطات القضائية 

  308رفض تنفيذ الأحكام القضائية 

  وع، وخصوصا ذلك المضن بسن  أو إستمرارية اب غن  المشر الإضن

 المرفق العمومي 

  ي
ي كانت موضع حكم قضاب 

العودة لإرتكاب ذات المخالفات الن 

 مة النقابيةبتعليق نشاط المنظ

  وعة  309قبول هبات أو وصايا غن  مشر

  .أي مخالفة تشكل خطرا عل النظام العام 

ع الجزائري لم  كر أعلاه، فإن المشر
ُ
ي حال إرتكاب المنظمة النقابية لما ذ

ن
وف

يُلزم السلطات الإدارية المختصة بإعذار مسبب للمنظمة  النقابية المرتكبة 

                                                                                                                                        

  ي لأي جماعة أو جمعية ضاغطة
عدم إنضمام المنظمة النقابية الضي    ح أو الضمنن

 داخل أو خارج الوطن. 

 مالىي من قبل الأحزاب أو عل أي دعم أو إمتياز المنظمة النقابية  عدم حصول
 التنظيمات السياسية، مهما كان الداعي . 

  ي لتسمية
المنظمة النقابية بتسمية الجمعيات عدم الإرتباط الضي    ح أو الضمنن

 والأحزاب السياسية. 

 ي لنشاطات
المنظمة النقابية بنشاطات  عدم الإرتباط الضي    ح أو الضمنن

 الجمعيات والأحزاب السياسية. 

  ي لأهدافعدم الإرتباط
المنظمة النقابية بأهداف الجمعيات  الضي    ح أو الضمنن

 والأحزاب السياسية. 
ي المشمول بالنفاذ لتعليق  308 

ي رغم صدور الحكم القضاب  ي النشاط النقاب 
ن
مثل الإستمرار ف

 . ن  نشاط المنظمة النقابية لمدة سنتي 
ي رقم   309  وعيتها لمخالفتها للأحكام الواردة بالقانون النقاب 

وكذا الأحكام  83-32غن  مشر

ي الجمعية العامة التأسيسية
ن
 الواردة بالقانون الأساسي والداخلي المصدق عليهما ف
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وع المذكور أعلاه   قبل رفع دعوى قضائية للسلطات للفعل غن  المشر

ي قرار حل المنظمة، بل ترك ذلك جوازا 
ن
، أي 310القضائية المختصة للبث ف

ي 
ن
من باب الإختيار وليس الإلزام، و هذا ما من شأنه التأثن  عل المساواة ف

ن الصواب  التعامل مع المنظمات النقابية القائمة مستقبلا، وعليه كان من عي 

سبب للمنظمة النقابية موضوع الحل وإرجائها لمدة إلزامها بإرسال إعذار م

ي حال 
ن
ع ف ، تماما كما سن ذلك المشر ي

محددة قبل الإقدام عل المسار القضاب 

ن .    تعليق وتجميد نشاطات المنظمات النقابية لمدة سنتي 

ي دعوى حل المنظمة النقابية، كذلك المحكمة القضائية المختصة ملزمة 
ن
وف

ي دعوى التعليق 
ن
بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بضف النظر عن أي بالبث ف

ة من المادة  ي نص الفقرة الأخن 
ن
ي 16طعن ، وهذا ما جاء ف

ن
ي ف

، و البث القضاب 

ي المختص 
ن يصدر القاصن ي كلا الحالتي 

ن
التعليق قد يكون مقبول أو مرفوضا، وف

حكما نافذا مهما كان تسبيب الجهة الطاعنة فيه، سواءا الإدارة المختصة أو 

منظمة النقابية موضوع الحل. كما يمكن للجهات القضائية إقرار أي إجراء ال

ي موضوع حل المنظمة النقابية المعنية، وهذا ما 
ن
ي إلى غاية الفصل ف

تحفطىن

ة من المادة  ي الفقرة الأخن 
ن
 . 11نصه ف

 

 الفرع الثالث: طسباب الحل غنر القضائية للمنظمة النقابية

 بإجراءات غن  قضائية، مثل: يمكن أن تحل المنظمة النقابية 

  حل المنظمة النقابية إراديا، بتوافق من أعضائها وبعد تصدرق

ي  19جمعيتها العامة بموجب المادة  ، أما 83-32من القانون النقاب 

 إجراءات الحل فتتم وفق ما يقره القانون الأساسي للنقابة. 

  حل المنظمة النقابية قانونيا بما يدعو لذلك بموجب قانونها

،  311الأساسي  ، مثل النقابات محدودة المدة بموجب قانونها الأساسي

                                                           

: "....... يمكن للسلطات  83-32من القانون رقم  16المادة  310  ي المتعلق بالنشاط النقاب 

 الإدارية المختصة عند الإقتضاء ، وعند مخالفة إحدى الحالت المذكورة أعلاه، أن توجه

ي الآجال المحددة."
ن
 إعذارا للمنظمة النقابية المعنية من أجل تسوية وضعيتها ف

 قد تؤسس منظمة نقابية:  311 
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ي حالة تعديل قانونها قبل 
ن
حيث بإنتهاء هذه المدة تحل النقابة، إل ف

وعا حسب ما رنص عليه القانون ي  إنتهاء هذه المدة تعديلا مشر النقاب 

 . 83-32 المعدل

  ي الضن
ن
وف حل المنظمة النقابية إداريا بما يسمح به الدستور ف

ي حالة الحرب مثلا. 
ن
 الإستثنا ئية أو ف

 الفرع الرابع: نتائج طيلولة طملاك المنظمة النقابية المنحلة

ي  12بموجب المادة  ، فإن القاعدة العامة لأيلولة 83-32من القانون النقاب 

ام بالقواعد الإجرائية  ن ي الإلن 
ن
أملاك المنظمة النقابية المنحلة يكمن ف

ي القانون الأساسي المصدق عليه من طرف والموضوعية المنصوص علي
ن
ها ف

الجمعية العامة لذات النقابة والمعتمد من طرف السلطات الإدارية 

. أما الإستثناء فهو قضاء السلطات القضائية غن  ذلك بتسبيب 312المختصة

 . ي
 قضاب 

وكقاعدة عامة كذلك ل يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤول أملاك النقابة 

ي الأموال موضوع الحل لأعض
ن
ن ف ائها، ولكن كإستثناء يمكن للأعضاء المساهمي 

ي يكون  313العقارية
جاع هذه المساهات عل الحالة الن  للنقابة طلب إسن 

عليها العقار أو العقارات التابعة للنقابة، وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثانية من 

ي  12المادة   .83-32من القانون النقاب 

 

                                                                                                                                        

 كتمهيد لتأسيس نقابة أخرى 

 كما قد تؤسس من أجل تحقيق غرض محدد 

  ي قانونها الأساسي
ن
 وقد تؤسس كذلك لوقت محدد ف

 312  : ي
ن
 تتمثل هذه السلطات ف

ن الوليات. سلطة وزارة العمل بالنسبة لكل أ كة بي 
 شكال النقابات الوطنية والمشن 

 سلطة والىي الولية بالنسبة لكل أشكال النقابات الولئية والبلدية. 

وعة.  313   هذا رتطلب سندات إثبات مشر



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

356 

 لادمة

ع  اعات الجماعية للعمل لقد وضع المشر ن الجزائري أرب  ع آليات لتسوية النن

ن   ي القطاع الإقتصادي، إبتداءا بإلزامية و وجوب عقد إجتماعات دورية بي 
ن
ف

ة  هي التعرض بالدراسة لكل ما  المستخدم والعمال، والغاية من هذه الأخن 

له علاقة بالظروف الإجتماعية والمهنية للعامل . و رتم تحديد دورية هذه 

ن  مة بي  الإجتمعات من خلال الإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية المن 

ي السنة إستثناءا 
ن
ن ف المستخدم و العمال كقاعدة عامة ، أو عل الأقل مرتي 

حال غياب الإتفاقيات والإتفاقات الناصة عل ذلك. فإن حدثت نزاعات 

ع  جماعية للعمل بالرغم من وجود هذه الإجتماعات الدورية نص المشر

 ل آلية المصالحة ثم الوساطة وبالنهاية التحكيم. ع

ي 
ن
ع الجزائري لإجراءاتها سبعة مواد ف أما المصالحة فقد خصص المشر

، ومن خلال هذه  02، من المادة السابعة إلى المادة  32/80القانون رقم 

ة نستقرأ ثلاث مراحل : الأولى مصالحة دون تدخل مفتش العمل،  الأخن 

تش العمل لأول مرة، وبالنهاية جلسات المصالحة ثم مصالحة بتدخل مف

اع  بطلب من وزير العمل. فمن  فشلت هذه المراحل  ن الثانية لأطراف النن

ي 
ن
ع لإجراءاتها ستة مواد ف الثلاث تبدأ مرحلة الوساطة أرن خصص المشر

، أرن قد تنجح، كما قد 04إلى المادة  09، من المادة  32/80القانون رقم 

أو ضمنيا، فيخن  الوسيط فشل مهمته لوزير العمل و  ترفض رفضا ضيحا 

اع الجماعي للعمل و مفتشية العمل المختصة  ن ي بالنن
وزير القطاع المعنن

إقليميا، لتبدأ مرحلة التحكيم الخاضعة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية  

كقاعدة عامة وإستثناءا لقواعد قانون العمل، فهو شبه قضاء ولكن 

 رات التحكيم ملزمة للأطراف المتنازعة. بالنهاية قرا

ي المؤسسات الإدارية العامة 
ن
اعات الجماعية للعمل ف ن أما آليات تسوية النن

فتتم كقاعدة عامة عن  أرب  ع مراحل :لجان الحوار الإجتماعي ثم المصالحة 

ثم المصالحة العامة للمجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية و 

 الوساطة أما الإ 
ً
ستثناء فهو التحكيم سواء عن  اللجنة الوطنية نهاية
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للتحكيم أو اللجنة الولئية للتحكيم، أما المراحل الأربعة الأولى فنتائجها 

، عكس التحكيم .  ي
ن الفشل بالرفض الضي    ح أو الضمنن  غن  ملزمة حي 

وع،  اب مشر ب العمال كآلية للضغط ، ولكن ليست كل إضن ولذلك قد يضن

ع عل القط ن إذ نص المشر اب و الموظفي  اعات الممنوعة من الإضن

وط بحد أدبن من  اب المشر اب مطلقا نهيك عن الإضن الممنوعون من الإضن

اب المحددة إجمال  الخدمة الإجبارية، أما القطاعات الممنوعة من الإضن

اتيجية والحساسة من حيث السيادة و  ي القطاعات الإسن 
ن
مطلقا فتتمثل ف

اتيجية والحس اسة من حيث الحفاظ عل المصالح القطاعات الإسن 

 الأساسية ذات الأهمية الحيوية للأمة. 

اب المحددة إجمال  ع عل القطاعات الممنوعة من الإضن كما نص المشر

ي القطاعات والمصالح المحافظة عل إستمرارية 
ن
نسبيا ، والمتمثلة ف

المصالح العمومية و القطاعات والمصالح الضامنة لتوفن  الإحتياجات 

ي رؤدي إنقطاعها إلى تعريض حياة المواطن الأ 
ساسية للبلاد والسكان، والن 

اب من خلال آثاره  أو سلامته أو صحته للخطر، أو يمكن أن رؤدي الإضن

ي الفقرة الثالثة من المادة 
ن
ع بعضا منها ف ة .و قد ذكر المشر إلى أزمة خطن 

ي  310-32الثامنة من المرسوم التنفيذي 
ن
سبيل  أكتوبر عل 02المؤرخ ف

 تدرج الأهمية  وليس عل سبيل حضها ضمن قائمة محددة. 

اب  ع عل قطاعات محددة إسميا ممنوعة من الإضن وقد نص المشر

ن :  ن التاليي  ي القطاعي 
ن
ي و قطاع  مطلقا، و قد حضهما ف

قطاع الدفاع الوطنن

اب  ن من الإضن ن الممنوعي  ، وبالمقابل أشار إلى الموظفي  ي
الأمن الوطنن

ي إثنا
ن
ن مطلقا ف ن المعيني  ي :القضاة، الموظفي 

ن
ن ف ين صنفا، والمتمثلي  ن وعشر

ي 
ن
ن ف ن بمرسوم تنفيذي، الموظفي  ن المعيني  ، الموظفي  بمرسوم رئاسي

ي الخارج، مستخدمي مصالح الأمن، أعوان الأمن الداخلي 
ن
مناصب ف

 بمهمة حماية المواقع والمؤسسات، مستخدمي مصالح الحماية 
ن المكلفي 

ي وزارة المدنية، أعوان مصالح 
ن
إستغلال شبكات الإشارة الوطنية ف

ي وزارة 
ن
الداخلية، أعوان مصالح إستغلال شبكات الإشارة الوطنية ف
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ي الجمارك، أسلاك إدارة السجون، 
ن
ن ف ن العاملي  الخارجية، الأعوان الميدانيي 

ن  ي الملاحة البحرية، العاملي  ي الملاحة الجوية، مراقن  أئمة المساجد، مرقن 

ي 
ي المؤسسات الن 

ن
اتيجية، مستخدمي ف

تحتوي عل منشآت حساسة و إسن 

ي المنظومة الوطنية للكهرباء، 
ن
مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد ف

ي الشبكات الطاقوية، 
ن
مستخدمي مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد ف

أعوان الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، مدرري المؤسسات العمومية 

بية الوطنية، موظ ي للن 
ن
ي التفتيش ف

بية، موظقن ي قطاع الن 
ن
ي التفتيش ف

قن

ي قطاع التعليم. 
ن
ي التفتيش ف

ي وموظقن
 قطاع التكوين المهنن

وط بحد أدبن من الخدمة  اب المشر ن المصالح المعنية بالإضن كما قين

الإجبارية مثل :  المصالح العمومية للصحة والمداومة والإستجالت 

لطبية، مصالح الإدارة العمومية وضف وتوزي    ع الأدوية ومخابر التحاليل ا

ي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة، مصالح إدارة العدالة، مصالح 
الن 

ف بخطورتها  الشحن والتفري    غ بالموابن  والمطارات ونقل المنتجات المعن 

، مصالح الدفن  ي
و الشيعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطنن

ج الكهرباء والغاز والمحروقات والمواد والمقابر، المصالح المرتبطة بإنتا 

ي 
ن
ولية والماء ونقلها وشحنها وتوزيعها، مصالح البلدية لرفع النفايات ف البن 

الهياكل الصحية والمسالخ ومصالح المراقبة الصحية...إلأخ. والحد الأدبن 

ورية تحدد بموجب إتفاقية جماعية أو إتفاق جماعي  أو نسبة الخدمة الضن

ن المس ي القطاع الإقتصادي، للعمل بي 
ن
تخدم أو ممثله وممثلي العمال ف

ي حالة غياب إتفاقية أو إتفاق 
ن
ي    ع والتنظيم المعمول بهما. وف طبقا للتشر

ي البلدي  ، يحدد وزير القطاع أو الوالىي أو رئيس المجلس الشعن  جماعي

ي مجال إختصاصه، مناصب العمل المذكورة أعلاهن بعد 
ن
، كل ف ي

المعنن

ن إستشارة المنظمات   تمثيلا أو ممثلي العمال المنتخبي 
النقابية الأكنر

ي كل الأحوال يجب أن يقل الحد الأدبن من الخدمة 
ن
حسب الحالة. و ف

ن  °°/ 28المنصوص عليه أعلاه، عن  من مجموع العمال المعنيي 

اب.   بالإضن
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ع هذه  ي حال نشوب نزاعات جماعية للعمل خص المشر
ن
ولذلك ف

اب بالتحك يم، سواء عل مستوى اللجنة الوطنية الإستثناءات من الإضن

للتحكيم أو اللجنة الولئية للتحكيم أما إختصاصات هذه اللجان فتتمثل 

اب،  ن من الإضن اعات الجماعية للعمل للعمال الممنوعي  ن
ي النن

ن
ي البث ف

ن
ف

ي رؤدي توقفها إلى 
اب، للقطاعات الن  لقطاعات العمل الممنوعة من الإضن

ن أو الإقتصاد، كما تشكيل خطر عل الأمن العام أ و صحة وحياة المواطني 

اعات الممتدة إنتشارا  ن ي حالت أخرى، مثل :النن
ن
ع التحكيم ف خص المشر

اب  اعات الجماعية للعمل الممتدة إنتشارا لكل الن  ن لعدة وليات، النن

اعات الجماعية للعمل المسدودة المتخطية لكل مراحل  ن ي والنن
الوطنن

وع، و خصوصا  التسوية بالفشل وصول إلى محطة  اب المشر الإضن

ورات إقتصادية أو إجتماعية.   لضن

أما آليات إخطار هذه اللجان فتتم من خلال عدة أشخاص مثل :وزير 

ي بالمنازعات الجماعية للعمل، ممثلي العمال لأي قطاع 
القطاع المعنن

ي البلدي و  ، رئيس المجلس الشعن  اب،  الوالىي
ممنوع من ممارسة الإضن

اع الج ن ي النن
ن
ي القطاع الإقتصادي بعد إستيفاء كل مراحل طرف

ن
ماعي للعمل ف

 التسوية المنتهية بالفشل. 

ي 
ي المحكمة العليا برئاسة قاصن

ن
فاللجنة الوطنية للتحكيم تعقد جلساتها ف

ي 
ن
ي النهاية قراراتها النافذة عل طرف

ن
من هذه الهيئة القضائية و تصدر ف

اع الجماعي للعمل بموجب أمر صادر عن الرئيس ن الأول للمحكمة  النن

ي 
ي المجلس القضاب 

ن
العليا، أما اللجنة الولئية للتحكيم فتعقد جلساتها ف

ي 
ن
ي من هذه الهيئة القضائية و تصدر قراراتها النافذة عل طرف

برئاسة قاصن

، أما القراراتها  ي
اع بموجب أمر صادر عن رئيس المجلس القضاب  ن النن

لال التصويت المعلل التحكيمية لهذه اللجان شبه القضائية فتتم من خ

ي حال التساوي يعادل صوت رئيس اللجنة 
ن
ين، وف بأغلبية أصوات الحاضن

ن فهو صوت مرجح.   صوتي 
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ي كما أسلفنا الذكر  أما  هو ظاهرة ولدت مع الثورة الصناعية فالتنظيم النقاب 

ي 
ن وكل المظاهر اللاإنسانية الن  الأوروبية، كرد فعل لسلبيات الإضطهاد والتمين 

وتعايش معها العديد من العمال، حيث أن العمل بالنسبة لهؤلء هو عاشها 

ي الغالب وبالمواصفات المذكورة لم 
ن
مصدر رزق لهم ولعائلاتهم ، ولكنه ف

يكن كريما، والتضفات الفردية العمالية ضد المستخدم مجابهة للواقع من 

ي مضم
ن
ن ف  عديد المستخدمي 

ه ما أتت بثمارها ، وبالعكس طغن ار أجل تغين 

البحث عن أرباح أكنر  عل حقوق العمال، ومن أهمها العمل بحجم ساعي 

يفوق تحمل طاقة الإنسان مع غلق كافة قنواة الحوار، وبالنهاية إستعباد 

 الطبقة العاملة . 

ومع بروز ظاهرة التكاتف العمالية، وتطور الفكر لدى النخبة من العمال، بدأ 

ي ثمار مجابهة طغيان المستخدم التكتل المنظم تحت القيادة الواحدة 
يجنن

، المضطر خشية من الخسائر إلى الإنصياع لمتطلبات هذه  الرأسمالىي

، بمنح هؤلء قنوات للتحاور  ي التفكن  العمالىي
ن
ات والمستجدات ف التغين 

ي وضع عديد القواعد التنظيمية داخل المؤسسات المهنية، 
ن
وللمشاركة ف

ي مكنت الطبقة العاملة من  التحر 
ي إطار بناء والن 

ن
ر من طغيان الرأسمالية ف

وعة  امات المشر ن منظم، ومن أهم أسس وأعمدة هذا البناء هي الحقوق والإلن 

ي 
ن
ي فتمثل ف

ن المستخدم والعمال، أما العمود الثابن المنظمة بالتشاركية بي 

ي تمس كل ما 
كة الن  ي وضع الإتفاقيات والإتفاقات العمالية المشن 

ن
التشاركية ف

ي علاقة العمل . له علاقة وتأثن  
ن
  مباشر أو غن  مباشر عل طرف

 عديد 
ُ
ي تنظيم العمل إتخذته من بعد

ن
ونظرا لنجاح الظاهرة النقابية العمالية ف

المهن الحرة: كالطب، التوثيق، المحاماة، وإستحسنته الحكومات كآلية 

ي هذه المهن لجان 
ن
لتنظيم المجتمع بعيدا عن التنازع والصدامات، حيث ف

ي ولأخلاقيات المهنة، أرن يمكن معاقبة العضو دون تدخل للإنضباط 
المهنن

السلطات، بما قد يصل إلى درجة فصله من عضوية النقابة حيال التضفات 

وعة أو اللا أخلاقية المتكررة.   غن  المشر



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

361 

ي الكثن  من الأحيان تحت 
ن
وعل ذات المنهج وجد المستخدمون أنفسهم ف

يعات والتنظيمات غن  الم نصفة لحقوقهم أو المؤثرة سلبا عل ضغط التشر

ي بعض الأحيان، 
ن
ي ميدان خطر الإفلاس ف

ن
نشاط مؤسساتهم بما يضعها ف

ي صورة منظمات نقابية لأرباب العمل، 
ن
فإضطر هؤلء بالموازاة إلى التكتل ف

ن الإتحادات، الفدراليات والكنفدراليات النقابية،  ي صور شكلية متعددة بي 
ن
وف

ي التدخل ال
ن
يعات والتنظيمات المنظمة حيث نجحوا ف ي سن التشر

ن
وع ف مشر

 للعمل. 

ن  ي لها علاقة بنقابات المستخدمي 
يعات والتنظيمات الن  ها عل التشر أما تأثن 

، قانون المالية، قانون الحماية  مثل  قانون الجباية، القانون البنكي

الإجتماعية، وقانون الصفقات العمومية فمتوقف عل القوة التمثيلية 

لنقابية وعل قدرة تأثن  قيادتها عل الحكومة من خلال بناء فكر للمنظمة ا

ي    ع أو تنظيم.  ي تشاركي للتنمية قبل سن أي تشر اتيج   إسن 

ن من ممارسة أي  ي الممنوعي 
ي والأمن الوطنن

وفيما عدا قطاع الدفاع الوطنن

، كل النقابات ل تؤسس إل بموجب احكام القانون  ي ي أو عمل نقاب  نشاط حزب 

ي ال ، مهما  كانت طبيعة النتماء للقطاع العام أو الخاص 83-32معدل النقاب 

يعية لقوانينها  ومهما كانت طبيعة علاقة العمل، ومهما كانت الطبيعة التشر

عيا تأسيس  الساسية، عامة او خاصة.وبمفهوم المخالفة لن يكون شر

ي إطار الحرية النقابية إل تحت مظلة
ن
ي ف  النقابات وممارسة العمل النقاب 

ي  ، وكل شخص مخالف لذلك يقع تحت مطية 83-32القانون النقاب 

 المسؤولية : المدنية أو حن  الجزائية، سواء كان طبيعيا أو معنويا. 

ي نشأت 
تاريخيا النقابة كظاهرة مرتبطة بنوع من الجماعات الضاغطة والن 

ي أوروبا مطلع 
ن
ي عاشها وتعايش معها العمال ف

وف القساوة الن  بسبب ضن

ي مختلف الثورة 
ن
ة تواجد عالمي ف الصناعية، ومع مرور الزمن كان لهذه الأخن 

اكية، وإتسع مفهومها و إتسعت نظرة  الأنظمة الإقتصادية: الرأسمالية أو الإشن 

ي لم تعد تمثل العمال وتدافع عن حقوقهم، بل 
ة، الن  الحكومة لهذه الأخن 

، نقابا ن ت لأرباب أظحت متسعا لكل الأطياف: نقابات عمومية للموظفي 
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العمل ، نقابات للمهن الحرة ونقابات للعمال، حن  أصبح تواجدها هو الأصل 

 والقاعدة العامة. 

ا حفاظا عل الأمن العام ، والنظام  أما الإستثناء الوارد فكان حضيا ومدسن 

ي نقابات معينة، مثل 
ن
العام، أرن يمنع منعا باتا تكوين النقابة أو الإنخراط ف

 ؤسسات الأمنية عموما،مؤسسة الجيش والم

ي  ع الجزائري المنظمة النقابية بموجب القانون النقاب  -32وقد عرف  المشر

: " يقصد بها المنظمة النقابية القاعدية أو الفدرالية أو   83 كما يلي

 أنواع 
َ
د
ً
ع بالتعريف العضوي حيث عد الكنفدرالية." أرن إكتقن المشر

ي المنظمات النقابية، دون الإشارة إليها من 
ن
ي ف

الناحية الموضوعية.وهذا يعنن

ي 
ن
ع أن كل أشكال المنظمات النقابية سواء ظهرت ف النهاية بالنسبة للمشر

ي صورة إتحاد منظمات نقابية، ومهما كانت قوة تمثيلها، 
ن
صورة فردية أو ف

ن أو لأرباب العمل، ومهما كان نطاقها،  ومهما كانت طبيعتها، للمستخدمي 

ي أو بلدي،
، جهوي، ولب  ي

فهي تندرج كلها تحت مسم المنظمة  وطنن

النقابية، وبمفهوم المخالفة كلها تنصاع للقواعد القانونية الآمرة الواردة 

ي   .83-32بالقانون النقاب 

ي شكل منظمة نقابية، أو تتكتل 
ن
ن ف ي الغالب رتكتل الأفراط الطبيعيي 

ن
ف

ي صورة فدراليات أو كونفدراليات 
ن
المنظمات النقابية كأشخاص معنوية ف

لتحقيق ما أشكل تحقيقه بصورة إنفرادية، ولذلك من أهم أهداف المنظمات 

ن قبل التأسيس هو التمكن  ن أو حن  المعنويي  النقابية عند أعضائها الطبيعيي 

من الشخصية المعنوية النقابية للحصول عل الصفة والمصلحة لتمثيل 

يعية، التنظيمية، التنفيذية و   .القضائيةالأعضاء أمام كل الهيئات: التشر

ة تمثيلية أو أكنر تمثيلا ، أرن تصبح لها سلطة  وخصوصا إن كانت هذه الأخن 

ي المشاري    ع القانونية أو التنظيمات ذات العلاقة مع 
ن
التحاور والتشاركية ف

أهداف المنظمة، مثل إتفاقات وإتفاقيات العمل الجماعية وقانون العمل، كما 

ي  تستشار من طرف رئاسة الجمهورية و رئاسة
ن
الحكومة والطاقم الحكومي ف
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اتيجيات الإقتصادية والإجتماعية للدولة، نهيك عن إستشارتها  وضع الإسن 

ع  يعات الدولية ذات الصلة، ولذلك أمر المشر فيما يخص التصدرق عل التشر

بتمثيلها عل مستوى عديد القطاعات الحساسة مثل: مجالس الإدارة لهيئات 

، الهيئات ا لمكلفة بالتشغيل، المجلس الأعل للوظيفة الضمان الإجتماعي

العمومية، المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية، اللجنة الوطنية 

 للتحكيم، واللجان الولئية للتحكيم. 

ولكن غن  المرغوب فيه، هو أن تتوقف قيادة هذه المنظمات النقابية عن 

ي القانون الأساسي والداخلي 
ن
ة، و تحقيق الأهداف المسطرة ف لهذه الأخن 

محور هذه الأهداف هو الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأعضاء، 

لتتحول إلى الدفاع عن المصالح الشخصية، عندها رنتقل هذا الوباء من 

ي تحقيق أهداف 
ن
أعضاء القيادة إلى كل هيئاتها وممثليها، فلا هي تنجح ف

 إستشارتها وتشاركيتها.  إنشائها  ول حن  الدولة بكل مرافقها تستفيد من

ي  ي    ع النقاب 
هو الحياد السياسي كمعيار مرن، ل  83-32أهم ما جاء به التشر

ع من ورائه المساس بحرية الإنتماء للأحزاب السياسية المضمون  ي المشر
ربتغن

ة من الفقرة الثالثة من المادة  من  03لأعضاء النقابة بموجب الجملة الأخن 

ي  موجب الدستور كذلك، بل رريد فقط ضبط ، وب83-32القانون النقاب 

ن الممارسات السياسية والممارسات النقابية حفاظا عل:  الحدود الفاصلة بي 

، خدمة  تماسك النقابات، خدمة النقابة لأعضائها ل لأعضاء حزب سياسي

نامج حزب  ، ل لن  ي المدرج بقانونها الأساسي والداخلي نامجها النقاب  النقابة لن 

، الحفاظ عل الحياة الإقتصادية للمرافق الإقتصادية، الحفاظ عل  سياسي

إنسيابية الخدمات العامة بالمرافق العامة، حماية الديمقراطية من 

ي 
ن
، وخصوصا ف ي وعة لكل أشكال التدخل النقاب 

الممارسات غن  المشر

 المناسبات الإنتخابية، و الحفاظ عل النظام العام. 

ع الجزائري بموجب  ي كما  أفرد المشر صلاحيات  83-32القانون النقاب 

ي 
ن
، والمتمثلة ف ي

 للمنظمات النقابية الأكنر تمثيلية عل المستوى الوطنن

امج الوطنية والمحلية للتنمية الإقتصادية،  ي إعداد  وتقييم الن 
ن
إستشارتها ف



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

364 

ائية  الإجتماعية والبيئية، وبرامج سياسة التشغيل والأجور وحماية القدرة الشر

ي الإستشارات والمشاورات والضمان الإجتما
ن
، نهيك عن مشاركتها ف عي

: الوزير الأول،  ي
المنظمة من طرف الحكومة ، بما يعرف بالإجتماع الثلابر

المنظمة النقابية الأكنر تمثيلا للعمال والمنضمة النقابية الأكنر تمثيلا 

، بالإضافة إلى تمثيلها وطنيا عل مستوى :مجالس الإدارة  ن للمستخدمي 

، الهيئات المكلفة بالتشغيل، المجلس الأعل لهيئات ال ضمان الإجتماعي

 للوظيفة العمومية و المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية. 

ع لوزارة العمل الصفة القانونية لضبط إنشاء وتنظيم ونشاط  لقد أعطى المشر

ن الوليات  ،  ك بي 
ي أو المشن 

المنظمات النقابية ذات الإختصاص الوطنن

ع إلى إلزامية  وب  هذه الصفة تمارس عليها رقابة قبلية وبعدية.كما أشار المشر

تحديد القواعد العامة لممارسة السلطة التأدربية عل مستوى كل هياكل 

وطا خاصة بإعداد نصوص أخلاقيات  المنظمة النقابية دون أن يضع شر

، ولكنه بالمقابل، جعل تضمينها بالقانون الأساسي من  ي التنظيم النقاب 

ي الغالب نجد 
ن
ي ل يجوز الإتفاق عل مخالفتها، ولذلك ف

القواعد الآمرة الن 

ي قد ررتكبها الأعضاء وما يقابلها من عقوبات 
بهذه النصوص المخالفات الن 

: الإعذار، الإنذار، التوبيخ، تجميد العضوية أو الفصل من المنظمة، أما  ن بي 

من طرف لجنة  إنزال هذه العقوبات فلا رتم من طرف عضو قيادي، بل

ن  مشكلة، تختلف تسميتها من منظمة لأخرى، ولذا قد تتضمن بعض القواني 

الأساسية سبلا غن  ذلك، مثل عرض عقوبات تجميد العضوية أو الفصل  من 

 المنظمة إلى تصدرق الجمعية العامة، عن طريق التصويت. 

ع الجزائري المنظمات النقابية من الشخصية المعنوية  إبتداءا كما مكن المشر

من تاري    خ التضي    ح بتأسيسها، أرن تكتسب من خلالها جملة من الحقوق، 

أهمها: تمثيل أعضاء المنظمة النقابية لدى السلطات الإدارية، الهيئات 

القضائية، المؤتمرات والتجمعات، مختلف الإستشارات المطلوبة منها، وحق 

العقارية و العينية إبرام مختلف العقود و الإتفاقيات، وحق إمتلاك الأملاك 
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، نهيك عن  ي قانونها الأساسي
ن
بما رتماسر وتحقيق أهدافها المنصوص عليها ف

كة.   حق الإنضمام إلى المنظمات النقابية الدولية ذات الأهداف المشن 

كما جوز لأهداف أخرى قد ل رتضمنها القانون الأساسي للمنظمة، 

ي، نشر الم ، التكوين التسين  ي جلات، نشر الوثائق عل مثل:التكوين النقاب 

ونية، تنظيم الملتقيات والمؤتمرات  مختلف الدعامات الورقية أو الإلكن 

ات والأيام الدراسية ومختلف الندوات  الوطنية والدولية وتنظيم المحاضن

 الإعلامية والتوعوية 

ع الجزائري ضوابطا للممارسة النقابية بالهيئات المستخدمة   وسن المشر

ن النقاب ن بإخضعون لقانون العمل و كل قواعد السن  والإنضباط للمندوبي  يي 

، والقانون  83-32للهيئة المستخدمة وللقانون  ي المتعلق بالنشاط النقاب 

ام كل الأحكام والقواعد الواردة بهم،  الأساسي للنقابة، وعليه هم ملزمون بإحن 

ن من السلطة العقابية للمستخدم، سواء ت   حماية خاصة للنقابيي 
علق و أضقن

الأمر بالقطاع الإقتصادي أو المؤسسات والهيئات العمومية، حيث مكن 

ي المنظمات النقابية من عديد الوسائل والإجراءات الحمائية 
ن
ن ف المنخرطي 

، أو عدم موائمة السلطة 83-32ضد تعسف السلطة بخرق أحكام القنون 

ي بالعقاب. 
ي المعنن  العقابية مع الفعل المرتكب من طرف النقاب 

ع الجزائري جملة من الأحكام الجزائية لبعض المخالفات و أص در المشر

المتعلق بالنشاط  83-32المرتكبة عند مخالفة القواعد الآمرة بالقانون رقم 

ي قد تؤدي إلى تعليق 
ي العمل والن 

ي تتم معارنتها من طرف مفتشر
، والن  ي النقاب 

باب الحرية  ومن وتجميد نشاط المنظمة النقابية أو حل المنظمة النقابية،

ي رقم  ي القانون النقاب 
ن
ع الجزائري خمسة عشر مادة  ف النقابية خصص المشر

، أرن أكد أن الحرية النقابية مشمولة بالحماية الدستورية بما ليسمح  32-83

بالتعدي عليها أو عرقلة إنشاء الأشخاص النقابية أو حرية نشاطها، ول يمكن 

ي نشاط النقابات بمختلف الإ 
ن
وع التدخل ف جراءات إل إذا كان نشاطها غن  مشر

 . ي  بموجب الدستور الجزائري وقانون التنظيم النقاب 
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ي تحقيقها من خلال 
ن
ي ررغب ف

ع الدستوري مجمل الغايات الن  كما سن المشر

من  26حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن من خلال نص المادة 

ي تتمحور حول نزع كل العراقيل 3838دستور 
يعية ، والن  الفعلية والتشر

، تفتح  ن ن كل المواطني  وقراطية بما يحقق:المساواة بي  والتنظيمة والبن 

ي الحياة السياسية، 
ن
المواطن الجزائري، مشاركة وتشاركية المواطن ف

 الإقتصادية، الإجتماعية، و الثقافية. 

ولضمان إنسيابية العمل وحرية النشاط وحرية الرأي داخل المنظمات 

ع النقابية سن ا ، واحد لمشر ن ن قيادري  ن منصبي  نصا مانعا لجمع أي عضو  بي 

 . ي
ن
ي بالإدارة ذاتها، من باب التعارض والتناف

ي لإدراة معينة والثابن بالتنظيم النقاب 

ي  ومن باب حماية الحقوق والحريات النقابية يمنع إعتماد أي أسلوب عقاب 

ي مجال ال
ن
ي أو ضي    ح من طرف المستخدم عل أعضاء النقابة ف

حقوق ضمنن

قية، التكوين،  والحريات داخل المؤسسة، مثل: الأجرة، العطل، التوظيف، الن 

بصات و المزايا بمختلف أنواعها. كما يمنع  التنقل والتحويل، المنح، الن 

 . ي ي له علاقة بنشاط التنظيم النقاب   تسليط أي إجراء عقاب 

ي أو الضي    ح لأعضاء المنظمة
النقابية  كما يمنع تحت أي طائل التهديد الضمنن

ن بالمؤسسة لتوقيف أو عرقلة النشاط  من طرف المستخدم أو أعضاء قيادري 

رين إلى القيام بكل الإجراءات  ، أرن يمكن لجوء المهددرن أو المتضن ي النقاب 

ي قانون العمل وإتفاقيات العمل الفردية 
ن
القانونية المنصوص عليها ف

لتظلم ووصول إلى والجماعية والقانون الداخلي للمؤسسة، إبتداءا من ا

اب المفتوح. كما يمكن رفع دعوى قضائية أمام  اب المحدود  فالإضن الإضن

 القضاء المختص. 

ي  عت القانون النقاب  يعية شر ي الجريدة  83-32إن السلطة التشر
ن
الصادر ف

يغي لكل  3832ماي  3بتاري    خ  04الرسمية رقم 
من أجل الضبط التشر

ي النشاطات النقابية حفاظا عل النظام 
ن
العام، أما السلطة التنفيذية فتسهر ف

وع لهذا القانون دون مخالفة قواعده الآمرة من  هذا المجال عل التنفيذ المشر

قد باب الضبط التنفيذي حفاظا عل النظام العام كذلك، ولكن رغم ذلك 
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ن عل تضف أو نشاط  دِم الجهاز القيادي لنقابات العمال أو المستخدمي 
ْ
يُق

وع متنا ي مع القواعد القانونية الآمرة لهذا القانون، مُعَرضا الهيئة غن  مشر
ن
ف

المستخدمة لمخاطر عل مستوى خدماتها أو إنتاجها، كما قد يُخِل بالنظام 

العام، وعندها تتدخل السلطة القضائية لمعالجة ما أصاب النضام العام من 

  حلها. خلل، أرن قد يصل ذلك العلاج إلى درجة تجميد نشاط النقابة أو حن  

ي لها تأثن  عل 
ي    ع كذلك عل الثغرات القانونية الن  ي هذا التشر

ن
ولكن توقفنا ف

ي صورة القواعد القانونية غن  الموجودة 
ن
ي سواء ظهرت ف المستقبل النقاب 

ي الغالب 
ن
أصلا أو الناقصة أو المعممة أو الغامضة، فمرونة بعضها قد رؤدي ف

ن السلطات  ي التعامل بي 
ن
الإدارية المختصة و مختلف إلى عدم الإنصاف ف

ي بناء ظروف من الضبابية فيما يخص مستقبل 
ن
أشكال النقابات، كما يساهم ف

ي سد بعض هذه الثغرات، 
ن
ي الجزائر. وبناءا عليه إجتهدنا ف

ن
ي ف العمل النقاب 

يعية من  وفتحنا الباب لمزيد من الأبحاث العلمية، وكشفنا للسلطة التشر

ي ما بإمكانها تعديله أو تتميمه المتعلق ب 83-32ثغرات القانون  النشاط النقاب 

 بقواعد قانونية أخرى. 
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 المرالع  المصادر و

  3838الدستور الجزائري 

  ي  09-48قانون رقم
ن
رتعلق بكيفيات ممارسة  83/81/0448المؤرخ ف

 . ي  الحق النقاب 

  ي  03-41أمر
ن
-48المعدل و المتمم قانون رقم  08/81/0441المؤرخ ف

ي  09
ن
.  83/81/0448المؤرخ ف ي  رتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقاب 

  رخ   81-33قانون رقم
ّ
مم القانون  3833أبريل سنة  36 فيمؤ

ّ
يعّدل ويت

و المتعلق بكيفيات  0448رونيو سنة  3 4 فيالمؤرخ  09-48رقم 

. لحممارسة ا ي  ق النقاب 

  83/86/3832، 34المتعلق بالنشاطات النقابية، ج.ر  83-32القانون 

  اعات الجماعية للعمل  80-328القانون ن المتعلق بالوقاية من النن

اب.     وتسويتها وممارسة حق الإضن

  المتعلق بكيفيات تقدرر تمثيلية  264-32المرسوم التنفيذي رقم

ات الإحصائية الخاصة   بمنخرطيها المنظمات النقابية ومضمون المؤشر

ي 
ن
 00/08/3832،  12، ج.ر عدد  02/08/3832المؤرخ ف

 كيفيات الإنتداب لممارسة المتعلق ب  218-32 المرسوم التنفيذي رقم

ي 
ن
ي ف عهدة نقابية و الإستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقاب 

ي  المؤسسات والإدارات العمومية
ن
، ج.ر عدد  02/08/3832المؤرخ ف

12  ،00/08/3832 

 طة و قائمة قطاعات الأنشالمتعلق ب  310-32المرسوم التنفيذي رقم

ي تتطلب تنفيذ حد أدبن من الخدمة إجباريا وقائمة 
مناصب العمل الن 

اب ن والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضن  القطاعات والمستخدمي 

ي 
ن
 00/08/3832،  12، ج.ر عدد  02/08/3832المؤرخ ف

  ي المرسوم التنفيذي رقم  المتعلق ب
ن
، ج.ر  02/08/3832المؤرخ ف

 00/08/3832،  12عدد 

 تحديد دورية الإجتماعات المتعلق ب  213-32المرسوم التنفيذي رقم

الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الإجتماعية و المهنية 
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المؤرخ  والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات و الإدارات العمومية

ي 
ن
 00/08/3832،  12، ج.ر عدد  02/08/3832ف

 ي المتعلق ب  312-32 المرسوم التنفيذي رقم
ن
تحديد مهمة الوسطاء ف

اعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم و أتعابهم ن  مجال تسوية النن

ي 
ن
 00/08/3832،  12، ج.ر عدد  02/08/3832المؤرخ ف

 المتعلق بتحديد تشكيلة وكيفيات  219 – 32 المرسوم التنفيذي رقم

ن أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة الولئية للتحكي ي مجال تعيي 
ن
م ف

ي 
ن
هما المؤرخ ف اعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمهما وسن  ن

النن

 00/08/3832،  12، ج.ر عدد  02/08/3832

 المتعلق بتحديد مهام وتشكيلة   316 -32 المرسوم التنفيذي رقم

ن رئيس و أعضاء المجلس المتساوي العضاء للوظيفة  وكيفيات تعيي 

اعا ن ي النن
ن
ي مجال المصالحة ف

ن
ت الجماعية للعمل، وكذا تنظيمه العمومية ف

ه،  ي  و سن 
ن
 00/08/3832،  12، ج.ر عدد  02/08/3832المؤرخ ف
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 الملحق 

ي لعام    "1998"ادفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقان 

 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

ي سان فرانسيسكو،  وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولىي إلىي النعقاد 
ن
ف

ن روم  ي دورته الحادية والثلاثي 
ن
 ،0490حزيران/رونيه  02وانعقد فيها ف

حات معينة تتصل بموضوع الحرية  وقد قرر أن يعتمد، علي شكل اتفاقية، مقن 

ي وهو موضوع البند السابع من جدول أعمال  النقابية وحماية حق التنظيم النقاب 

 الدورة،

اف بمبدأ الحرية وإذ رري أن درباجة دستور  منظمة العمل الدولية تعتن  "العن 

ن أوضاع العمال ولإقرار السلام، وإذ رري أن إعلان فيلادلفيا  النقابية" وسيلة لتحسي 

طتان أساسيان لطراد التقدم،  قد أكد مجددا أن "حرية التعبن  والحرية النقابية" شر

ي دو 
ي ولما كان مؤتمر العمل الدولىي قد أقر بالإجماع، فن

ي رنبغن
، المبادئ الن  ن رته الثلاثي 

ي 
، وإذ رري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فن أن تكون أساسا للتنظيم الدولىي

دورتها الثانية، قد تبنت هذه المبادئ ورجحت منظمة العمل الدولية أن تواصل 

ي المستطاع عقد اتفاقية دولية أو عدة اتفاقيات 
ي وسعها لكي يصبح فن

بذل كل ما فن

ي هذا اليوم التاسع من شهر تموز/روليه عام ألف وتسعمائة وثمانية دولي
ة، يعتمد، فن

ي ستدعي "اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم 
، التفاقية التالية الن  ن وأربعي 

ي لعام   :"0490النقاب 

 الباب الأول: الحرية النقابية

 0المادة 

ي منظمة العمل الدولية تكون هذه
ن
التفاقية نافذة إزاءه بوضع  رتعهد كل عضو ف

 .الأحكام التالية موضع التنفيذ

 3المادة 
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ي إنشاء ما يختارونه هم 
ن من أي نوع، الحق فن للعمال وأصحاب العمل، دون تمين 

أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن ررتهن ذلك بغن  قواعد المنظمة 

ي النضمام إلىي تلك المنظمات، وذلك دون 
 .ترخيص مسبقالمعنية، الحق فن

 2المادة 

ها وأنظمتها، وانتخاب  .1 لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتن 

ي حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها
ن
 .ممثليها ف

تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو  .2

وعة  .يحول دون ممارستها المشر

 9المادة 

ي 
ل تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل الن 

 .تتخذها سلطة إدارية

 6المادة 

لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحادات واتحادات حلافية 

ي من هذا النوع حق 
والنضمام إليها، كما أن لكل منظمة أو اتحاد أو اتحاد حلافن

 .للعمال وأصحاب العمل النتساب إلىي منظمات دولية

 1المادة 

من هذه التفاقية علي اتحادات منظمات العمال  9و  2و  3تنطبق أحكام المواد 

 .وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية

 2المادة 

ل يجوز إخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية 

وط يكون من شأنها الحد  و  2و  3من تطبيق أحكام المواد  للشخصية القانونية لشر

 .من هذه التفاقية 9
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 0المادة 

ي ممارسة  .0
علي العمال وأصحاب العمل، ومنظمات أولئك وهؤلء، فن

 ، ي
موا القانون الوطنن ي هذه التفاقية أن يحن 

الحقوق المنصوص عليها فن

هم من الأشخاص والجماعات المنظمة ي ذلك شأن غن 
 .شأنهم فن

، ول للأسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات ل يجوز للقانون الوط  .3 ي
نن

ي هذه التفاقية
ن
 .المنصوص عليها ف

 4المادة 

ن واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها  .0 تحدد القواني 

طة ي هذه التفاقية علي القوات المسلحة والشر
 .فن

ي الفقرة   .3
العمل  من دستور منظمة 04من المادة  0طبقا للمبدأ المقرر فن

الدولية، ل يعتن  تصدرق أي عضو لهذه التفاقية ذا أثر علي أي قانون أو 

ي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، رتمتع أعضاء القوات المسلحة 
حكم قضاب 

طة بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه التفاقية  .أو الشر

 08المادة 

ي هذه التفاقية، رراد بكلمة "منظمة" أية منظمة للعمال أو لأ 
صحاب العمل فن

 .تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها

ي  : حماية حق التنظيم النقاب  ي
 الباب الثابن

 00المادة 

رتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه التفاقية نافذة إزاءه 

ن العمال وأصحاب ال عمل من باتخاذ جميع التدابن  اللازمة والمناسبة لضمان تمكي 

ي حرية
ن
ي ف  .ممارسة حق التنظيم النقاب 

 الباب الثالث: أحكام متنوعة

 03المادة 
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ي المادة  .0
ي ما رتعلق بالأقاليم المشار إليها فن

من دستور منظمة العمل  26فن

الدولية بصيغتها المعدلة بصك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 

ن 0491 ي الفقرتي 
من المادة المذكورة  6و  9 ، عدا الأقاليم المشار إليها فن

ي المنظمة يصدق علي هذه 
المعدلة علي النحو المذكور، يقوم كل عضو فن

ي 
، لدي التصدرق، أو فن التفاقية بإيداع المدرر العام لمكتب العمل الدولىي

 :أقرب وقت ممكن بعده، بيانا يحدد فيه

3.  

ي بشأنها رتعهد بأن رتم تطبيق أحكام التفاقية )
،أ( الأقاليم الن   دون تعين 

ي بشأنها رتعهد بأن رتم تطبيق أحكام التفاقية مع )
ب( الأقاليم الن 

ات، ات، مع ذكر تفاصيل هذه التغين   تغين 

رات عدم انطباقها ) ي ل تنطبق عليها التفاقية، مع ذكر من 
ج( الأقاليم الن 

ي هذه الحالت،
 فن

ي بشأنها رتحفظ باتخاذ قراره)
 .د( الأقاليم الن 

 

ن )أ( و )ب( من الفقرة تعتن  ا .2 ن الفرعيتي  ي الفقرتي 
من  0لتعهدات المشار إليها فن

 .هذه المادة جزءا ل رتجزأ من التصدرق، ويكون لها مثل آثاره

ي بإعلان لحق، كليا أو جزئيا، أية تحفظات أوردها  .3
، أن يلغن ن ي أي حي 

لأي عضو، فن

ي إعلانه الأصلي عملا بالفقرات الفرعية )ب( و )ج( و )د
من هذه  0( من الفقرة فن

 .المادة

ن يجوز فيه النسحاب من هذه التفاقية طبقا لأحكام  .4 ي أي حي 
لأي عضو، فن

، أن روجه إلىي المدرر العام إعلانا جديدا يدخل، علي أي صعيد آخر، 01المادة 

ي أية أقاليم يحددها
ن أي إعلان سابق ويذكر الموقف الراهن فن ات علي مضامي   .تغين 

 02المادة 

ي اختصاصات الحكم  .1
ي تعالجها هذه التفاقية داخلة فن

ن تكون المسائل الن  حي 

، يجوز للعضو المسؤول عن العلاقات  وبولىي
ي يملكها أي إقليم غن  من 

ي الن 
الذاب 

، بالتفاق مع  الدولية لهذا الإقليم أن روجه إلىي المدرر العام لمكتب العمل الدولىي

امات هذه حكومة الإقليم المذكور، إعلانا يقبل  ن به، باسم ذلك الإقليم، الن 

 .التفاقية
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امات هذه  .2 ن يمكن أن روجه إلىي المدرر العام لمكتب العمل الدولىي إعلانا بقبول الن 

 :التفاقية

ن أو أكنر من أعضاء المنظمة، بصدد أي إقليم موضوع تحت سلطتهما أو ) أ( أي اثني 

كة، أو  سلطتهم المشن 

مسؤولة عن إدارة أي إقليم بمقتصن ميثاق الأمم ب( أية سلطة دولية تكون )

 .المتحدة أو بمقتصن أي حكم آخر، بصدد هذا الإقليم

يجب أن تذكر الإعلانات الموجهة إلىي المدرر العام لمكتب العمل الدولىي عملا  .3

ي 
ي الإقليم المعنن

ن
ن من هذه المادة هل ستطبق أحكام التفاقية ف ن السابقتي  بالفقرتي 

ات عليها، فإذا ذكر الإعلان أن أحكام التفاقية دون تغين  أم  رهنا بإدخال تغين 

ات ات عليها وجب أن يذكر تفاصيل هذه التغين   .ستطبق رهنا بإدخال تغين 

ي  .4
ن بالأمر، أن رتخلوا كليا أو جزئيا، فن للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيي 

، بإعلان لحق، عن حق اللجوء إلىي أي تغي
ن ي أي إعلان سابقأي حي 

 .ن  أشن  إليه فن

ن يجوز فيه  .5 ي أي حي 
ن بالأمر، فن للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيي 

، أن روجهوا إلىي المدرر العام 01النسحاب من هذه التفاقية طبقا لأحكام المادة 

ن أي إعلان سابق، ويحدد  ات علي مضامي  إعلانا يدخل، علي أي صعيد آخر، تغين 

 .ف الراهن بشأن تطبيق التفاقيةالموق

 الباب الرابع: أحكام ختامية

 

 09المادة 

توجه صكوك التصدرق الرسمية لهذه التفاقية إلىي المدرر العام لمكتب العمل 

، الذي يقوم بتسجيلها  .الدولىي

 06المادة 

ل تلزم هذه التفاقية إل أعضاء منظمة العمل الدولية الذرن تم تسجيل  .0

 .لها لدي المدرر العام صكوك تصديقهم

ي عشر شهرا من التاري    خ الذي يكون قد تم فيه  . .3
ويبدأ نفاذها بعد اثنن

 .تسجيل المدرر العام لصكي تصدرق عضوين
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ي عشر شهرا من   .2
وبعد ذلك ربدأ نفاذ هذه التفاقية إزاء كل عضو بعد اثنن

 .التاري    خ الذي يكون قد تم فيه تسجيل صك تصديقه

 01المادة 

 سنوات علي  لأي عضو  .1
صدق هذه التفاقية أن رنسحب منها لدي انقضاء عشر

 ، وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجه إلىي المدرر العام لمكتب العمل الدولىي

الذي يقوم بتسجيلها. ول يشي مفعول هذا النسحاب إل بعد سنة من تاري    خ 

 .تسجيله

ة كل عضو صدق هذه التفاقية ولم يمارس، خلال السن .2 ي تلي انقضاء فن 
ة الن 

ي الفقرة السابقة، حق النسحاب الذي تنص عليه هذه 
ن
السنوات العشر المذكورة ف

ة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له النسحاب  المادة، يظل مرتبطا بها لفن 

ي 
وط المنصوص عليها فن ة عشر سنوات بالشر من هذه التفاقية لدي انقضاء كل فن 

 .هذه المادة

 02المادة 

يقوم المدرر العام لمكتب العمل الدولىي بإشعار جميع أعضاء منظمة  .0

العمل الدولية بجميع صكوك التصدرق والإعلانات والتحفظات ووثائق 

ي روجهها إليه أعضاء المنظمة
 .النسحاب الن 

ن يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صك   .3 علي المدرر العام، حي 

عي 
نظر أعضاء المنظمة إلىي التاري    خ الذي  التصدرق الموجهة إليه، أن يسن 

 .سيبدأ فيه نفاذ هذه التفاقية

 00المادة 

ن العام للأمم المتحدة بيانات   يقوم المدرر العام لمكتب العمل الدولىي بإيداع الأمي 

ي قام بتسجيلها 
كاملة عن جميع صكوك التصدرق والإعلانات ووثائق النسحاب الن 

من  083م هذا الأخن  بتسجيلها وفقا لأحكام المادة ووفقا للمواد السابقة، كيما يقو 

 .ميثاق الأمم المتحدة

 04المادة 
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 سنوات تلي بدء نفاذ هذه التفاقية، يقدم مجلس إدارة 
ة عشر لدي انقضاء كل فن 

مكتب العمل الدولىي إلىي المؤتمر العام تقريرا حول سن  تطبيق هذه التفاقية، كما 

ور  ورة أو عدم ضن ي جدول أعمال المؤتمر حول يدرس مسألة ضن
ة إدراج بند فن

 .تنقيحها كليا أو جزئيا

 38المادة 

إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو  .0

، وما لم تنص التفاقية الجديدة علي خلاف ذلك، ي
 جزب 

أ( يستتبع تصدرق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، )

أعلاه،  01هذا التصدرق، وبضف النظر عن أحكام المادة  بمجرد قيام

، أصبحت التفاقية الجديدة  ي
انسحابه الفوري من هذه التفاقية، إذا، ومن 

 المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،

ب( تصبح هذه التفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ التفاقية الجديدة المنطوية )

 .للتصدرق من قبل الأعضاءعلي التنقيح، غن  متاحة 

، نافذة  . .3 ن تظل هذه التفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهني 

المفعول إزاء الأعضاء الذرن صدقوها ولكنهم لم يصدقوا التفاقية 

 .المنطوية علي التنقيح

 30المادة 

ي الحجية
ن فن ي والفرنشي لهذه التفاقية متساويي  ن  .يكون النصان الإنكلن 

ي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة النص الو 
ارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية الن 

ي سان 
ن المنعقدة فن ي دورته الحادية والثلاثي 

العمل الدولية وفقا للأصول فن

ي اليوم العاشر من تموز/روليه 
ي أعلن اختتامها فن

 .0490فرانسيسكو والن 

ي هذا اليوم، الحادي 
ن من آب/أغسطس وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا فن والثلاثي 

0490. 
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 60 ............................................................................................ المجلس -ب

ي :  سن  المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية
 63 .......................... الفرع الثابن

 62 ........... الفرع الثالث : نتائج مصالحة  المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية

 62 ............................................................... نجاح المصالحة -أ

 69 ............................................................... مصالحةفشل ال -ب

ي : الوساطة
 69 ............................................................................. المبحث الثابن

يغي والتنظيمي للوساطة
 61 ........................................ المطلب الأول : المفهوم التشر

ن وزير العمل لقائمة الوسطاء ي : آليات إقرار و تحيي 
 62 ............................ المطلب الثابن

شح لمركز وسيط وط الن   62 ......................................................... الفرع الأول : شر

ن  شحي 
ن المن  ي : آليات إختيار  وزير العمل لقائمة الوسطاء من بي 

 60 ............... الفرع الثابن

ن وتبليغ قائمة الوسطاء للمؤسسات والإدارات العامة  64 ......... الفرع الثالث : آليات تحيي 

ي المنازعات الجماعية للعمل
ن
ي مع الوساطة ف

ن
 18 .................... الفرع الرابع : حالت التناف

اع   للوسيطالمطلب الثالث : إختيار أطراف  ن  18 ................................................. النن

ي المؤسسات و الإدارات العمومية
ن
 10 ......................... المطلب الرابع : مهام  الوسيط ف

 13 ............................................................. المطلب الخامس : إجراءات الوساطة

 12 ..................................................................: نتائج الوساطةالمطلب السادس 

 12 ............................................... الحالة الأولى : القبول الضي    ح لتوصيات الوسيط

 19 .............................................. الحالة الثانية : الرفض الضي    ح لتوصيات الوسيط

ي لتوصيات الوسيط
 16 .............................................. الحالة الثالثة : الرفض الضمنن

ي    ع الجزائري ي التشر
ن
اب ف  12 ......................................... الفصل الثالث :  تنظيم الإضن

اب  10 ..................................................................... المبحث الأول : ماهية الإضن

اب  10 .................................................................... المطلب الأول : تعريف الإضن
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اب  14 ........................................................... الفرع الأول : التعريف اللغوي للإضن

اب ي : التعريف الفقهي للإضن
 14 ............................................................ الفرع الثابن

اب ي المقارن للإضن
 14 .............................................. الفرع الثالث : التعريف القضاب 

ي    ع الجزائري ي التشر
ن
اب ف  28 ............................................. الفرع الرابع : تعريف الإضن

ي 
اب القانوبن ي : أركان الإضن

 20 ............................................................ المطلب الثابن

ي 
اب القانوبن  20 .................................................. الفرع الأول :  الركن المعنوي للإضن

اب :  الركن المادي للإضن ي
 20 ................................................................ الفرع الثابن

ي المواثيق الدولية
ن
اب ف  23 ............................................. المطلب الثالث : حق الإضن

اب ي : طبيعة القطاعات الممنوعة من الإضن
 23 ..................................... المبحث الثابن

اب المحددة  إجمال  22 ............... المطلب الأول : مفهوم القطاعات الممنوعة من الإضن

اب المحددة إجمال ي : أنواع القطاعات الممنوعة من الإضن
 22 .................. المطلب الثابن

اب المحددة إجمال مطلقا  29 .................... الفرع الأول : القطاعات الممنوعة من الإضن

اب المحددة  ي : القطاعات الممنوعة من الإضن
 26 ......................إجمال نسبياالفرع الثابن

اب المحددة حضا  21 ........................ المطلب الثالث : القطاعات الممنوعة من الإضن

اب المحددة حضا مطلقا  21 ..................... الفرع الأول : القطاعات الممنوعة من الإضن

اب المحددة حضا نسبيا ي : القطاعات الممنوعة من الإضن
 22 ...................... الفرع الثابن

اب مطلقا  20 ................................. المبحث الثالث : الموظفون الممنوعون من الإضن

اب ي للوظائف الممنوعة مطلقا من الإضن
 20 ................. المطلب الأول : المفهوم القانوبن

اب ن الممنوعون مطلقا من الإضن ي : أصناف الموظفي 
 24 .......................... المطلب الثابن

اب لبعض الوضائف  00 .......................... المطلب الثالث : أسباب المنع المطلق للإضن

وط بحد أدبن من الخدمة الإجبارية اب المشر  00 ......................... المبحث الرابع : الإضن

وط بحد أدبن من الخدمة الإجبارية اب المشر  03 ................. المطلب الأول: مفهوم الإضن

ي : المصالح المعني
وط بحد أدبن من الخدمة الإجباريةالمطلب الثابن اب المشر  02 .. ة بالإضن

وط بحد أدبن من الخدمة الإجبارية اب المشر  06 ...... المطلب الثالث : آليات تنظيم الإضن

 02 .......................................................................................... الفصل الرابع : 



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

383 

اع بواسطة ن ي النن
ن
 02 .............................................................................. الفصل ف

 02 ........................................................................................... لجان التحكيم

اع بواسطة لجان التحكيم ن ي النن
ن
 00 ........................................ الفصل الرابع : الفصل ف

ي التحكيم الوطنية و الولئية
 48 ................................... المبحث الأول : تشكيلة لجنن 

ي التحكيم الوطنية و الولئية
 40 .................................... المطلب الأول : تعريف لجنن 

ي التحكيم الوطنية و الولئية
ي : تشكيلة لجنن 

 40 ................................... المطلب الثابن

 40 ..................................................... الفرع الأول : تشكيلة لجنة التحكيم الوطنية

ي : تشكيلة لجنة التحكيم الولئية
 43 ...................................................... الفرع الثابن

ي التحكيم الوطنية و الولئية
وط عضوية لجنن   42 ......................... المطلب الثالث : شر

ي التحكيم الوطنية و الولئية
ي : إختصاصات لجنن 

 49 ............................. المبحث الثابن

 46 ............................................... الفرع الأول : إختصاصات لجنة التحكيم الوطنية

ي : إختصاصات لجان التحكيم الولئية
 46 ............................................... الفرع الثابن

ي التحكيم الوطنية و الولئية
 42 ..................... المبحث الثالث : تنظيم وسن  عمل لجنن 

ي التحكيم الوطنية والولئية
 42 ............................. المطلب الأول : آليات إخطار لجنن 

 42 ............................................ الفرع الأول : آليات إخطار اللجنة الوطنية للتحكيم

ي : آليات إخطار اللجنة الولئية للتحكيم
 40 ............................................. الفرع الثابن

ي التحكيم الوطنية و الول 
ي : سن  وتنظيم لجنن 

 44 .............................. ئيةالمطلب الثابن

 44 .............................................. الفرع الأول : سن  و تنظيم لجنة التحكيم الوطنية

 088 ................................................ أول : التنظيم الداخلي للجنة الوطنية للتحكيم

 088 ................................................................... أمانة اللجنة الوطنية للتحكيم-أ

 088 ............................................................................................. اللجنة -ب

 080 ........................................... ثانيا :  إجراءات سن  عمل اللجنة الوطنية للتحكيم

ي : سن  و تنظيم لجنة التحكيم الولئية
 082 ............................................. الفرع الثابن

 082 ................................................ أول : التنظيم الداخلي للجنة الولئية  للتحكيم

 089 .................................................................... أمانة اللجنة الولئية للتحكيم-أ
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 089 ....................................................................... اللجنة الولئية للتحكيم -ب

 086 ............................................. ثانيا : إجراءات سن  عمل اللجنة الولئية للتحكيم

ي التحكيم الوطنية والولئية. 
 082 .................... المطلب الثالث : القرار التحكيمي للجنن 

 082 ..................................... الفرع الأول : القرار التحكيمي للجنة الوطنية للتحكيم . 

ي : القرار التحكيمي للجنة الولئية للتحكيم . 
 080 ...................................... الفرع الثابن

: الضوابط التظيمية النقابية بالجزائرالباب  ي
 000 .............................................. الثابن

ي للمنظمة النقابية
 006 ...................................... الفصل الأول : ماهية النظام القانوبن

 002 ........................................................ المبحث الأول : مفهوم المنظمة النقابية

 000 ............................................................ مطلب أول: تعريف المنظمة النقابية

 000 ............................................................ الفرع الأول : التعريف اللغوي للنقابة

ي : التعريف الفقهي للنقابة
 004 ............................................................ الفرع الثابن

يغي للنقابة
 038 .......................................................... الفرع الثالث: التعريف التشر

يغي 
 030 ........................................................ للمنظمة النقابية أول: التعريف التشر

يغي ثانيا: التعريف 
ي  التشر  030 ............................................................. للفرع النقاب 

يغي  ثالثا : التعريف
 033 ........................................... للمنظمة النقابية القاعدية التشر

يغي  رابعا : التعريف
 033 ...................................................... للفدرالية النقابية التشر

يغي  خامسا: التعريف
 032 ................................................. للكنفدرالية النقابية التشر

يغي سادسا: التعريف 
 039 .........................................للمنظمة النقابية التمثيلية التشر

: أهداف المنظمة النقابية ي
 039 ........................................................ المطلب الثابن

ي المطلب الثالث: أهدف القانون   031 ................................................ 83-32النقاب 

: أنواع المنظمات النقابية ي
 029 ........................................................ المبحث الثابن

 021 ........................................المطلب الأول : أنواع النقابات حسب طبيعة التمثيل

 021 ............................................................. نقابية للعمال الفرع الأول : منظمات

 022 .............................................................. أول: منظمات نقابية للعمال الأجراء

 020 ........................................................ ثانيا: منظمات نقابية للعمال غن  الأجراء
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: منظمات نقابية لل ي
ن الفرع الثابن  090 ......................................................مستخدمي 

 093 ............................................................. الفرع الثالث: منظمات نقابية مهنية

 099 ............................................................الفرع الرابع: منظمات نقابية مختلطة

: أنواع النقابات حسب نسبة التمثيل ي
 096 .......................................... المطلب الثابن

 092 ................................................ تمثيلية المنظمات النقابيةالفرع الأول : تنظيم 

ي  تقدرر تمثيلية المنظمات النقابية
ن
 090 ............................ أول : السلطات المختصة ف

 090 ........................................ ثانيا: الآلية التقنية لتقدرر تمثيلية المنظمات النقابية

ونية لوزارة العملثالثا  ات الإحصائية المرسلة عن  المنصة الإلكن   094 ............... : المؤشر

ات الإحصائية لمنخرطي المنظمات النقابية لأرباب العمل-أ  094 ....................... المؤشر

ات الإحصائية لمنخرطي المنظمات النقابية للعمال-ب  068 ............................. المؤشر

ي : منظمات نقابية غن  تمثيلية
 063 ....................................................... الفرع الثابن

 062 ........................................................... نقابية تمثيليةالفرع الثالث : منظمات 

ن   062 ....................................................... أول: معارن   تمثيلية نقابات المستخدمي 

I ن  069 ............................................ (المعارن  الموضوعية لتمثيلية نقابة المستخدمي 

ن (: مدة النشاط 0  069 .................................................. لتمثيلية نقابة المستخدمي 

ن  تحديد (: 3 ن لتمثيلية نقابة المستخدمي   066 ............................. نوع فئة المستخدمي 

ن 2  061 ................................................. (: تحديد طريقة تمثيلية نقابة المستخدمي 

ي 
ن  لتمثيليةأ(التحديد المهنن  061 ................................... المنظمة النقابية للمستخدمي 

ي 
ن
ن المنظمة النق لتمثيليةب(التحديد الجغراف  062 .............................. ابية للمستخدمي 

II ن ي لتمثيلية نقابة المستخدمي 
 064 ............................. (معارن  التحقيق الإداري والأمنن

ن -0  064 ..................................... معيار الشفافية المالية لحسابات نقابة المستخدمي 

ن -3  010 .................................................. معيار الحياد السياسي لنقابة المستخدمي 

ن -أ  013 ................................................... معيار الحياد السياسي لنقابة المستخدمي 

ن  ن بنقابة المستخدمي   012 ........................ ب ( معيار الحياد السياسي للأعضاء القيادري 

III ن  019 ...................................... (معارن   ديمومة إثبات التمثيلية لنقابة المستخدمي 
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ن   016 ........................................... أ(مفهوم ديمومة إثبات تمثيلية نقابة المستخدمي 

ن   011 ......................... ب(الأسباب الداعية للإثبات الدوري لتمثيلية نقابة المستخدمي 

ن   012 ....................... ج(الإجراءات القانونية للإثبات الدوري لتمثيلية نقابة المستخدمي 

ن  ي لصفة التمثيلية لنقابات المستخدمي 
 020 ................................. د( السقوط القانوبن

 023 .............................................................. نقابات العمالثانيا: معارن   تمثيلية 

I022 ................................................ (المعارن  الموضوعية لتمثيلية النقابة العمالية 

 022 ......................................................... (: مدة نشاط النقابة التمثيلية للعمال0

 029 ................................................................................. النسبة التمثيلية  )3

ي    ع الجزائري)أ ي التشر
ن
 029 ................................................. مفهوم النسبة التمثيلية ف

 021 ................................ نتخابية المهنية بالهيئة المستخدمةب( النسبة التمثيلية الإ 

 021 ................................................ النسبة التمثيلية للإنخراط بالنقابة العماليةج( 

 022 .............................................................................تحديد نوع فئة العمال-أ

 022 ................................................................... تحديد طريقة تمثيل العمال-ب

ي -أ
 020 .......................................................... نقابة العمال لتمثيليةالتحديد المهنن

ي -ب
ن
 020 ..................................................... نقابة العمال لتمثيليةالتحديد الجغراف

IIي لتمثيلية النقابة العمالية
 024 .................................. (معارن  التحقيق الإداري والأمنن

III008 .............................................. (معارن   ديمومة إثبات التمثيلية لنقابة العمال 

 008 .................................................... أ(مفهوم ديمومة إثبات تمثيلية نقابة العمال

 000 .................................. ب(الأسباب الداعية للإثبات الدوري لتمثيلية نقابة العمال

 002 ........................... ج(الإجراءات القانونية للإثبات الدوري لتمثيلية النقابة العمالية

ي لصفة التمثيلية للنقابات العمالية
 001 ....................................... د( السقوط القانوبن

 000 .................................... الفرع الرابع: صلاحيات المنظمات النقابية الأكنر تمثيلية

 004 ......................................المنظمةالمطلب الثالث: أنواع النقابات حسب طبيعة 

 004 ............................................................. الفرع الأول: منظمات نقابية قاعدية

: منظمات فدرالية نقابية ي
 048 ............................................................. الفرع الثابن
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 040 ..................................................................... أول : مفهوم الفدرالية النقابية

 043 ......................................... ثانيا: أنواع النقابات المتحدة لتشكيل فدرالية نقابية

وط  ي فدرالية نقابية الإنخراطثالثا : شر
ن
 042 ........................................................ ف

وط   042 ................................................ بتأسيس فدرالية نقابية التضي    حرابعا : شر

 049 .......................................... تحضن  ملف التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية-0

 046 ................. (إيداع ملف التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية لدى الإدارة المختصة3

ة إيداع ملف التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية2  041 .................. (الحصول عل تأشن 

 042 ............. خامسا: إجراءات تسليم وصل تسجيل التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية

 040 .............................. أ(الرفض المطلق لملف التضي    ح بالتأسيس للفدرالية النقابية

ي لملف التضي    ح بالتأسيس للفدرالية النقابية  044 ............................. ب(الرفض النسن 

 044 ................................. ة النقابيةت(الموافقة عل ملف التضي    ح بتأسيس الفدرالي

 380 ...................... ث(السكوت عن الرد عل ملف التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية

 383 ........................................................ الفرع الثالث: منظمات كنفدررالية نقابية

 383 ................................................................. أول : مفهوم الكنفدررالية النقابية

 382 ........................................ ثانيا: أنوع النقابات المتحدة لتشكيل كنفدرالية نقابية

وط  ي كنفدرالية نقابية الإنخراطثالثا : شر
ن
 386 ......................................................ف

وط   386 .............................................. بتأسيس كنفدرالية نقابية التضي    حرابعا : شر

 381 ....................................... الية النقابيةتحضن  ملف التضي    ح بتأسيس الكنفدر -0

 382 .............. إيداع ملف التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية لدى الإدارة المختصة-3

ة إيداع ملف التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية2  380 ............... (الحصول عل تأشن 

 384 .......... خامسا: إجراءات تسليم وصل تسجيل التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية

 308 ............................ التضي    ح بالتأسيس للكفدرالية النقابيةأ(الرفض المطلق لملف 

ي لملف التضي    ح بالتأسيس للكفدرالية النقابية  308 ........................... ب(الرفض النسن 

 300 .............................. ت(الموافقة عل ملف التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية

 303 ................... ث(السكوت عن الرد عل ملف التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية
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 309 ......................................... فضاء النشاط المطلب الرابع: أنواع النقابات حسب 

 309 .............................................................. الفرع الأول: منظمات نقابية أجنبية

 301 ......................................................................... أول: منظمات نقابية دولية

 300 ......................................................................... ثانيا: منظمات نقابية قارية

 304 ....................................................................... ثالثا: منظمات نقابية جهوية

: منظمات نقابية وطنية ي
 304 .............................................................. الفرع الثابن

 338 ............................................................ الفرع الثالث: منظمات نقابية إقليمية

ك ي مشن 
 338 ......................................... أول: منظمات نقابية ولئية ذات طابع ولب 

 333 ........................................................................ ثانيا: منظمات نقابية ولئية

ن البلديات ك بي 
 333 ........................................ ثالثا: منظمات نقابية ذات طابع مشن 

 332 ........................................................................ رابعا: منظمات نقابية بلدية

 339 .................. المطلب الخامس : أنواع النقابات حسب السلطة الإدارية الضابطة لها

 339 ................................... الفرع الأول: النقابات المؤطرة ضبطيا بسلطة وزير العمل

 336 ..................................... لسلطة وزير العملأول: مفهوم التأطن  الإداري الضبطىي 

 331 ............................................... ثانيا: أنواع النقابات المؤطرة بسلطة وزير العمل

 332 ........................... ثالثا: أنواع الرقابة الممارسة عل النقابات من طرف وزارة العمل

ن الوليات0 كة بي 
 330 ........... (الرقابة القبلية لوزارة العمل عل النقابات الوطنية و المشن 

ن الوليات(الرقابة 3 كة بي 
 330 .......... البعدية لوزارة العمل عل النقابات الوطنية و المشن 

: النقابات المؤطرة ضبطيا بسلطة الوالىي  ي
 328 .......................................... الفرع الثابن

 320 ............................................ أول: مفهوم التأطن  الإداري الضبطىي لسلطة الوالىي 

 323 ....................................... ثانيا: أنواع النقابات المؤطرة بالسلطة الضبطية للوالىي 

 323 ................................... عل النقابات من طرف الوالىي ثالثا: أنواع الرقابة الممارسة 

 322 ....................................... (الرقابة القبلية للوالىي عل النقابات الناشطة بالولية0

 322 ...................................... (الرقابة البعدية للوالىي عل النقابات الناشطة بالولية3

وط تأسيس منظمة نقابية  326 .................................... المبحث الثالث : مراحل و شر
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ن  وط عضوية للأعضاء المؤسسي   321 ......................................... المطلب الأول : شر

ن  وط الشخصية الخاصة بالأعضاء المؤسسي   322 ............................ الفرع الأول : الشر

ن  وط الخاصة بنصاب قائمة الأعضاء المؤسسي  ي : الشر
 322 ......................... الفرع الثابن

وط القانون الأساسي للمنظمة النقابية ي : شر
 324 .................................. المطلب الثابن

وط خاصة بإعداد القانون الأساسي للمنظمة  398 .............................. الفرع الأول : شر

ي الفرع 
وط خاصة بتعديل القانون الأساسي للمنظمة النقابية الثابن  393 .................... :شر

وط خاصة بإعداد  ي الفرع الثالث : شر  396 .................. نصوص أخلاقيات التنظيم النقاب 

وط القانون الداخلي للمنظمة النقابية
 391 ................................. المطلب الثالث : شر

 391 ...................................... الفرع الأول : تعريف القانون الداخلي للمنظمة النقابية

وط خاصة بالقانون الداخلي للمنظمة النقابية
ي : شر

 390 ............................. الفرع الثابن

وط الخاصة بتعديل بالقانون الداخلي للمنظمة النقابية
 394 ............. الفرع الثالث : الشر

وط الشكلية لتأسيس منظمة نقابية  394 ................................... المطلب الرابع  : الشر

 368 ................................................ نظمة النقابيةالفرع الأول : المفهوم الشكلي للم

وط خاصة بمقر المنظمة النقابية ي : شر
 368 ............................................ الفرع الثابن

وط إنعقاد الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية  360 ........................ الفرع الثالث : شر

وط التضي    ح بالتأسيس  363 .................................................المطلب الخامس : شر

وط الشكلية للتضي    ح بتأسيس المنظمة النقابية القاعدية  362 ............ الفرع الأول : الشر

وط التضي    ح بتأسيس الفدرالية النقابية ي : شر
 369 .................................... الفرع الثابن

وط التضي    ح بتأسيس الكنفدرالية النقابية  361 ................................ الفرع الثالث : شر

 362 ....................... يس النقابةالمطلب السادس : نتيجة دراسة ملف التضي    ح بتأس

ي : 
 364 ........................................................................................ الفصل الثابن

 364 ........................................................... خصوصيات قانونية للمنظمة النقابية

ي : خصوصيات قانونية للمنظمة النقابية
 318 ........................................ الفصل الثابن

 318 ..................................... المبحث الأول : الشخصية المعنوية للمنظمات النقابية

 313 .................................................... المطلب الأول : تعريف الشخصية المعنوية



ي الجزائر 
 
اعات العمالية سلطة العمال ف ن ن قانون النن ي  80-32بي   83-32و القانون النقاب 

 الدكتور علــــي لـــــطـــرش

390 

ي : خصائص  و أركان الشخصية المعنوية
 312 ....................................... المطلب الثابن

 319 .................... نوية للمنظمات النقابيةالمطلب الثالث :  خصوصية الشخصية المع

ي : الموارد المالية للمنظمة النقابية
 316 .............................................. المبحث الثابن

 311 ..................................... المطلب الأول : طبيعة الموارد المالية للمنظمة النقابية

ي : أهداف إستغلال الموارد المالية للمنظمة النقابية
 312 ......................... المطلب الثابن

 312 ............................ المالية للمنظمة النقابيةالمطلب الثالث : أحكام تسين  الموارد 

 310 ..................... المطلب الرابع : أحكام المساعدة المالية العمومية للنقابات العمالية

 314 ............................. المبحث الثالث : حقوق و واجبات أعضاء المنظمات النقابية

 314 ............................................ المطلب الأول : حقوق أعضاء المنظمات النقابية

امات أعضاء المنظمات النقابية ن ي : إلن 
 328 ........................................... المطلب الثابن

 320 ........................................................... المبحث الرابع : أحكام قيادة المنظمة

 322 ................................................ المطلب الأول : تعريف قيادة المنظمة النقابية

وط تولىي قيادة المنظمة 
ي : شر

 329 .......................................... النقابيةالمطلب الثابن

 326 ........................المطلب الثالث : إجراءات تجديد هيئات قيادة المنظمات النقابية

وعة لقيادة النقابة  326 ........................................ المطلب الرابع : الأعمال غن  المشر

ي أماكن العمل
ن
ي للنقابات العمالية ف  320 .......................... الفصل الثالث: التمثيل النقاب 

ي للنقابات العمالية  324 ....................................... المبحث الأول : ماهية الفرع النقاب 

ي   308 .............................................................. المطلب الأول: تعريف الفرع النقاب 

ي  ي : إنشاء الفرع النقاب 
 300 ............................................................... المطلب الثابن

ي للنقابات العمالية  306 ..................................... المطلب الثالث : حقوق الفرع النقاب 

ن للنقابات العمالية ن النقابيي  ي  : ماهية المندوبي 
 301 .............................. المبحث الثابن

ي   300 ........................................................ المطلب الأول : تعريف المندوب النقاب 

وط ي : شر
شح المطلب الثابن ن  الن  ن النقابيي   304 ........................................... للمندوبي 

ي   بالفرع النقاب 
ن ن النقابيي   348 ................... المطلب الثالث : إجراءات إنتخابات المندوبي 

ي   340 ................................المبحث الثالث  : تسهيلات ممارسة عهدة المندوب النقاب 
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 343 ........................... المطلب الأول : مفهوم الإستفادة من رصيد ساعي مدفوع الأجر

ي : مفهوم الإستفادة من
ي  التكوين المطلب الثابن  349 ........................................ النقاب 

ي   346 ......................................................الفرع الأول : تعريف عطلة التكوين النقاب 

ي  ي : إجراءات الإستفادة من التكوين النقاب 
 341 .......................................... الفرع الثابن

 341 ................................................... ءات منح العطل التكوينيةالفرع الثالث: إجرا 

رة  342 ...............................................المطلب الثالث : الإستفادة من الغيابات المن 

 340 ....................................................... المطلب الرابع:  الإستفادة من الإنتدابات

ي  ي للمندوب النقاب 
 344 ........................................... المبحث الرابع  : التنظيم القانوبن

ن  ن النقابيي   288 ................................................ المطلب الأول : صلاحيات المندوبي 

ي  وط الغياب لممارسة نشاط نقاب 
ي :  شر

 280 ........................................ المطلب الثابن

ي  وط الإنتداب لممارسة نشاط نقاب 
 283 ...................................... المطلب الثالث: شر

ي تمثيل للنقابات بالهيئات المستخدمةالفصل الرابع  : المجلس الن  289 ................... قاب 

ي للمنظمة النقابية التمثيلية  286 .............. المبحث الأول :مفهوم تشكيل المجلس النقاب 

ي  : تشكيل المجلس النقاب  ي
 281 ......................................................... المبحث الثابن

ي للمنظمة النقابية التمثيلية  281 ............. المطلب الأول : مراحل تشكيل المجلس النقاب 

ي : 
ن المطلب الثابن ن النقابي   282 ..................................................... إنتخاب المندوبي 

ن أعضاء المجالس النقابية بالهيئة المستخدمة  280 .................... المطلب الثالث : تعيي 

ي   208 ................................................... المبحث الثالث : صلاحيات المجلس النقاب 

ي الهيئات المستخدمة
ن
ن ف  203 ............. الباب الثالث : الضوابط الحمائية للعمال النقابيي 

 202 ......................................................................................... الفصل الأول: 

ي   202 ........................................... القواعد والضوابط الحمائية لممارسة الحق النقاب 

ي   209 ........................ الفصل الأول:  القواعد والضوابط الحمائية لممارسة الحق النقاب 

 209 .............. : قواعد الحماية للممارسات النقابية بالهيئات المستخدمة المبحث الول

ي : ضوابط الممارسة النقابية بالهيئات المستخدمة
 201 .......................... المبحث الثابن

ن من السلطة العقابية للمستخدم :  الحماية القانونية للنقابيي  ي
 204 ..............الفصل الثابن
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ي المؤسسات العمومية
ن
ن ف ن والأعوان العموميي   204 ......... المبحث الأول: حماية الموظفي 

ي مواجهة سلطة الإدارة
ن
ي ف  238 ..................... المطلب الأول:  الإجراءات الحمائية للنقاب 

ن الفرع الأول:  الإجراءات   الحم ي مواجهة سلطة التعيي 
ن
 230 .............................. ائية  ف

ي :  الإجراءات   الحمائية  للجان المتساوية الأعضاء
 233 ............................. الفرع الثابن

ي مواجهة سلطة الإدارة
ن
: الإجراءات النقابية ف ي

 232 ................................. المطلب الثابن

ي المعاقب إداريا  239 ............................ الفرع الأول: الوسائل المتخذه من طرف النقاب 

: الوسائل والإجراءات المتخذه من طرف المنظمة النقابية ي
 231 .................... الفرع الثابن

: حماية العمال ي
ي القطاع الإقتصادي المبحث  الثابن

ن
ن ف  231 .................... الأجراء النقابيي 

ي القطاع الإقتصادي
ن
ن ف  232 ............. المطلب الأول:حماية مفتش العمل للأجراء النقابيي 

ي  ي عريضة الأجن  النقاب 
ن
 230 ............... الفرع الأول:  قرار مفتش العمل المختص إقليميا ف

ي المتظلم  230 ....................................... أول: قرار عدم تأسيس إدعاءات الأجن  النقاب 

ي المتظلم  234 ..................................... ثانيا: قرار إثبات تأسيس إدعاءات الأجن  النقاب 

ير المستخدم لفصل الأجن  النق ي رسالة تن 
ن
: قرار مفتش العمل ف ي

ي الفرع الثابن  220 .......... اب 

ي  ي علاقة التشي    ح مع الإنتماء أو النشاط النقاب 
ن
 223 ...... الفرع الثالث: إجراءات  التحقيق ف

ي القطاع الإقتصادي
ن
ن ف :حماية قانون العمل  للأجراء النقابيي  ي

 226 ............. المطلب الثابن

 221 ........................................................................................ الفصل الثالث: 

 221 .......................................................................... الضابطة  الأحكام الجزائية

ي   221 ........................................................................................ للنشاط النقاب 

ي   الفصل الثالث: الأحكام الجزائية  222 .................................. الضابطة للنشاط النقاب 

ي  ي حماية حرية العمل النقاب 
ن
 222 ........................ المبحث الأول: العقوبات المساهمة ف

ي  ي ضبط النشاط النقاب 
ن
: العقوبات المساهمة ف ي

 224 .............................. المبحث الثابن

 293 .......................................................... الفصل الرابع : ضوابط الحرية النقابية

 292 ......................... الحريات القانونية الممنوحة للتنظيمات النقابيةالمبحث الول : 

ي القانون النقا
ن
وعة ف ي : النشاطات غن  المشر

ي المبحث الثابن  296 ................................ ب 

وعة للتنظيمات النقابية  291 ............................. المطلب الأول : النشاطات غن  المشر
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وعة لأعضاء التنظيمات النقابية ي : النشاطات غن  المشر
 292 ................... المطلب الثابن

وعة  290 .................................... المطلب الثالث : إلزامية كتابة النشاطات غن  المشر

ي لنشا
 294 ................................. ط المنظمة النقابيةالمبحث الثالث : الإنهاء  القانوبن

 268 ................................................ المطلب الأول : تعليق نشاط المنظمة النقابية

ي : 
 260 ............................................................حل المنظمة النقابيةالمطلب الثابن

 263 ........................................................... الفرع الأول: مفهوم حل منظمة نقابية

ي للمنظمة النقابية
ي : أسباب الحل القضاب 

 263 ......................................... الفرع الثابن

 269 .................................. الفرع الثالث: أسباب الحل غن  القضائية للمنظمة النقابية

 266 ................................... الفرع الرابع: نتائج أيلولة أملاك المنظمة النقابية المنحلة

 261 ................................................................................................... خاتمة

 210 ................................................................................... المصادر و المراجع

 223 ................................................................................................. الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


